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لس واللوالزكهيا ارك يع 
قال بدر الدین الز رکشی فى مقدمة البحر احیط: 
* وكتاب التقريب والإرشاد للقاضي أي يكن 
هو أجل كتاب صنف فى هذا العلم مطلتاً. 
٠‏ ؤ 
وفال ایضا : 
احتی جاء التاضیان؛ قاضي السنة أبوبكربن 
الطيب.'وقاضي المعتزلة عبد الجبار فوسعا العبارات 
وفكا الإشارات» وببخا الإججمال. ورفعا الاشكال وافتنى 
الناس بأثارهمء وساروا علی لاحب نارهم فحرروا 
وفرروا وصوروا. فجزاهم الله خير الجزاء ) . 








۳ 





هه تت 





جر أب 
المببحة الثاسية 


۸ ص م 20۹۹۸ 


® هه 


سس امه ور ما ی 01 ا فر مام اله 
طعته حجد » مصحبحه ومتوعحكه 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الکتاب آو أي جزء منه. 
ولا سمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة آخری 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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الحمد لله الذي تقدست عن الشبيه ذاته » وتنزهت عن سمات الحدوث 
صفاته » وشهدت بربويته وألوهيته مخلوقاته » وآذعنت الجبابرة لعزته وعظیم . 
سلطانه . سبحانه من اله اتصف بصفات الکمال (لیس کمله شی وهو 
السمیع البصیر 6() . لا تدرکه الابصار وهو یدرك الابصار وهو اللطیف 
الخبیر ۲(6) یعطی ویمنع ۰ ویخفض ویرفع » ویوصل ویقطم . (ا یسال عما 
یفعل وهم یسالون ۳(6) کما نطق بذلك صریح آیاته . 

واشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ ولا ند ولا ضد ولا ظهیر . 
تنزه عن الولد والوزير » الكل خلقه وإليه المصير » وهو الهادي من یشاء إلى 
توا مالسا 

وأشهد أن محمدا! عبد الله ورسوله » وحبيبه وخليله , وأمينه على وحیه, 
والمبلغ عنه أمره ونهيه . صلوات ربى وسلامه عليه - أدى الأمانة » ويلغ 
الرسالة » ونصح الأمة » وتركها على ا محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك ‏ وعلى الآل والصحب من الأنصار والمهاجرين » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » من العلماء العاملين والأئمة المجتهدين » وعباد الله 
الصالحين»الذين قارعوا أهلالكفر بالسنان »وآهل الزیغ والض لال 
باللسان » والحجة والبرهان ويعد : 

فإن كثيراً من تراث الامة الاسلامية الضخم الذي خطّته أيدي علمائها 
الاماجد عبر القرون الغابرة قد عدت علیه العوادی » فذهب أدراج الرياح , 


: ١١ : الشورى‎ )١( 
١ ۱۰۳ : الانعام‎ )۲( 
۲۳ : الاتبیاء‎ )۲( ۱ 


وأصبح خبراً بعد عين . والذي قدر الله له النجاة من هذا التراث ینبی عن 
قساوة الفادحة وعظم المصيبة » من خلال ما ضمه من نقول واقتباسات من 
الاسفار التی ضاعت فى خضم الأهوال . فأصبحنا لا نعرف عنه شيئاً إلا 
هذه النقول التي في بطون الكتب التي سلمت من الهلاك . 

ولعل أعظم ما مني به التر اث الاسلامي الزاخر هو دخول جحافل 
التتار بغداد , التي زحفت من المشرق لتهلك الحرث والنسل , وتعيث في 
الأرض الفساد , فدخلت دار السلام في منتصف القرن السابع وأشعلت 
النيران في دار الحكمةوغيرها . فالتهمت النيران أكداس الكتب , 
وتصاعدت آلسنة النیران لتبلغ عنان السماء ءفتظلم بفداد بدخان الکتب 
الکثیف » الذي أشبه بثوب الحداد علی الصاب الالیم والفقید الغالي . وألقی 
الغزاة أكداساً أخرى من الکتب فی دجلة لتصبح جسوراً یعبرون علیها . 
فانقلب ماء دجلة العذب الرقراق ٍلی لون القطران من سواد مداد الکتب . 
وقد أجمع المؤرخون على أنه لم يمر على الأمة الاسلامية یوم فيه من الأهوال 
ما كان فى يوم دخول التتار بغداد . 

قال ابن الأثير فى الکامل(*) : «فلو قال قائل اٍن العالم منذ أن خلق الله 
آدم إلى الآن لم یبتلوا بمثلها لكان صدقا . وما فعله بختتصر بالیهود من 
القتل وتخریب بیت القدس فبينه وبين فعل التتار بون شاسع . ولعل الخلق لا 
يرون مثل هذه الحادثة إلى آن ینقرض الع الم وتفنی الدنیا إلا يأجوج 
وماجوج . وفعل الدجال عند ظهوره یهون عن فعلهم . فقد قتلوا النساء 
والرجال وا لاطفال , وشقوا بطون الحوامل » وقتلوا الاجنة , وقد استطار 
شررهم وعم ضررهم» . 


)٤(‏ الكامل لابن الأثير شا والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۰۰/۱۳ , وتاریخ الخلفا ء لسيوطي 
ص۱٤٤‏ . 


هذا وصف بليغ ٠‏ وتصویر صادق لعظم الاساة , ولعل فيما حكاه ابن 
٠‏ الأثير سلوة لنا عما يقع فى هذه الأيام على كثير من المسلمين فى شمال 
العالم وجنويه من التنكيل بالرجال والنساء والأطفال بأسلوب وحشي يغذيه 
الحقد على الاسلام وأهله , فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم : وإنا له 
وإنا إليه راجعون . 

كان من بين الذين ضمتهم بغداد ردهة من الزمن , وكان له حضور 
متمیز فى مجالس الناظرات , وتاثیر فی حركتها العلمية المناظر البارع 
والاصولي الفذ . جامع شتات عم آصول الفقه ۰ فقد کان له الفضل في جمع 
شوارد علم آصول الفقه ونوادره , واستوفى مباحثه ومسائله , كما ب 
لك ذلك جلیا عند ذکر مژلفاته . فقد كان كل من أتى بعده من الاصولیین عالة 
یه وضامساا من ستف علی طریقة التلمین »4 کشیی من النقل عنه 
ومحاکاته فی مصنفاته . 

منذ أن بدأت النهضة العلميةالحديثةالمباركةاشرابت الأعناق 
لاستشراف مصنفاته وتاقت النفوس وتمنت العيون أن تكتحل برؤيتها , 
وخاصة كتابه الموسوم ب «التقريب والارشاد» لما ورد من الثناء عليه من 
مؤرخي العلوم ومصنفي طبقات الفقهاء وغيرهم . 

ومنذ فترة طويلة وأنا أقلب فهارس المخطوطات بحثاً عن الجيد الناقع؛ 
حتى استوقفني عنوان «التقريب والارشاد» في فهرس المكتبة الأصفية 
بالهند ولكنني وجدته منسوياً للحافظ محمد بن المظفر بن هبة الله بن سرايا 
القدسي . فأوهم ذلك أنه كتاب آخر شابه عنوانه عنوان كتاب القاضى 
الباقلانى » فأسقط في يدي » وتركت الأمر . ويعد أن مضى أكثر من اثني 
عشرعاما رجعت الخواطر مرة آخری فقررت إحضار صورة المخطوط 
لقابله بکتاب «تلخیص التقریب» لامام الحرمین الجويني الذي أقتني مصوراً 
له . وأعرضه على النقول الكشيرة التي ينسبها إليه الزركشي في بحره 


المحيط فإذا بالحلم یتحقق , واعشر على البغية وأجد الأمر كما توقعت 
وزادت فرحتي بأن وجدت المخطوطة خالية من كل نقص واضحة الخط جداً ؛ 
فحمدت الله سبحانه وبدأت أقلب العديد من فهارس المخطوطات لعلي أجد لها 
شقيقة تؤازرها فلم أعثر حتى الآن على شئ . فباشرت بالنسخ » وشرعت 
في التحقيق لأخرج هذا السفر النفيس من ضياع دام عشرة قرون , ولا 
آرید آن آشرح لطالعه مالقیته من العناء , وما صرفته من الوقت فى تحقيق قیو 
نصه وإخراجه فى هذا الثوب , الذي أرجو أن يرضى عنه طلاب العلم ورواد 
المعرفة . فمن غير شك سيدرك الناظر فيه ذلك . 

وكل ما أريد أن أقوله : إن تحقيق المخطوطات من نسخة وحيدة أمره 
عظیم وخطره جسیم , ففي تعدد النسخ خیر معین علی سد الخلل وتدارك 
النقص والتصحیف , الذي یقع علی ید النساخ » فکون النسخة وحيدة 
يتطلب من المحقق مراجعة المسالة في العديد من الكتب التى استقى منها 
المصنف مادته العلمية ‏ إن وجدت ‏ ومراجعتها في الكتب التى اعتمدت 
عليه » وأكثرت من النقل عنه . ولهذا لم يفارقني كتاب إمام الحرمين «تلخيص 
التقريب» بل صاحبني بابا بابا وفصلاً فصلاً . وكذلك كتاب إمام الحرمين 
«البرهان» وكتاب الغزالى «المستصفى» و«البحر المحيط» للزركشى . 

وقد قدمت لهذا الكتاب بدراسة للمؤلف والكتاب لإنارة الطريق وإلقاء 
الضوء » على الكثير مما يتعلق بالكتاب ومؤلفه لمن يريد المطالعة فيه . ومع هذا 
فإن الكمال للّه وحده والنقص من سمات البشر .وما أبريء نفسي عن 
الخطأ والزلل » وحسبي أنني بذلت قصارى جهدي . وإني لأرجى أن يكون 
إخواني العلماء وابنائي طلبة العلم قد وجدوا في صدور هذا الكتاب بغيتهم , 
سائلاً المولى عر وجل أن يلهمنا السداد والاخلاص فى القول والعمل » ون 
يكون عملنا 1 هذا الكتاب لنا ذخراً وأن ينفع به کل من طالعه , إنه مولي 


النعم ودافع م النقم فله الحمد أولا وآخرا . 
المحقق 


وفیه مقدمه ویایان 


الباب الأول : فی ترجمه الیاقلانی . 


الباب الثانی : فی دراسة کتابه التقریب ۱ 
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القدمه 
وفيها مبحتان 
المبحث الأول 
الحالة السياسية فی القرن اثر ایع الومجحري 


عاش آبوبکر الباقلاني في الشرق الاسلامي متنقلاً بین البصرة 
ویفداد وشیراز وغیرها في القرن الرابع المجري . في وقت انقسمت فيه 
الدولة الاسلامية إلى دويلات بعد أن ضعفت سلطة الخليفة العباسي , بل 
تلاشت , ولم یبق له الا ذکر اسمه في الخطبة ونقش اسمه على العملة . 

لقد كان من آقوی الدویلات في المشرق دولة بني بويه » التي تأسست 
سنة ۲۲۲ه علی ید آبي شجاع بویه . الذي كان من سکان جبال الدلم 
جنوب غرب بحر قزوین . وهو من أصل فارسي لا یحسن العربية . دخل في 
خدمة السامانیین آولاً ء ثم انضم إلى خدمة مرادويج مؤسس دولة بنى زيار 
سنة 1148ه .وفي سنة ۳۲۰ه عین مرداویج ولد بويه الأكبر «عليا» واليا 
على الکرج جنوب همذان , فأحسن معاملة آهلها » قأحبه الناس » ومالوا 
إليه , ثم بدأ في تحقيق أطماعه , فاحتل آصبهان سنة ۳۲۱ه , ثم کرمان 
والأهواز والري وهمذان وشيراز سنة 1ه وما بعدها بمساعدة أخويه 
حسن وأحمد . ثم أعلن أولاد بويه استقلالهم عن الخليفة العباسي » فاضطر 
للاعتراف بهم آنهم نوابه . 

اتخذ علي بن بويْه شيراز مركزاً لدولته |لی آن توفي سنة ۲۲۸ه. . 
فتولى الحكم أخوه حسن الذى نقل دولته للري . وبقيت الري مركزاً لدولته 
إلى أن توفي سنة ۳۱۲ (۱) : 


)١(‏ تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص ۶ .والعراق فى العصر البويهي للدكتور محمد حسين 
الزبيدي ص "١‏ . والدولة الاسلامية لستائلي لين بول : ۲۸۲/۱ . 
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آما بفداد فقد دخلت في حكم بني بویه في الحادی عشر من جمادی 
الأولى سنة 6 "ه حیث توجه الیها آحمد الابن الاصفر لبویه فدخلها . 
وخلع الخليفة العباسي «الستکفي» علی آبناء بویه الثلائة آلقابا فسمی علیا 
«عماد الدولة» , وحسنا «رکن الدولة» ؛ وأحمد «معز الدولة وأمیر الامراء» . 
وأمر أن تنقش اسماؤهم على الدنانير والدراهم ولکن معز الدولة البويهي 
جازى الخليفة«المستكفي» على هذا جزاء سنمار . فجرده من جميع 
سلطاته , وصادر آمواله . وأجرى عليه خمسة آلاف درهم يوميا لنفقاته , ثم 
آجبره علی التنازل عن الخلافة للمطیم له . فعامله معاملة فی غاية الاذلال 
والإهانة وسمل عينيه , E SEE‏ 
وأهل السنة عامة, » لأن بني بويه من الشيعة الزيدية على مذهب الفرقة 
«السليمانية» نسبة لسليمان بن جرير(!؟) » بل حاول أحمد معز الدولة نقل 
الملك للعلويين لولا أن نبهه بعض حاشيته لعواقب ذلك(") . 

وفي سنة 01 1ه توفى معز الدولة أحمد , فال الأمر إلى ولده 
«بختيار» الملقب بعز الدولة . ولم تكن معاملته للخليفة بأحسن من سلفه » بل 
ضسيق على الخليفة العباسي «المطيع لله حتى اضطره إلى بيع ثيابه , 
وآجبره علی الثنازل للطائع سنة ۳۱۳ه . ثم حدث للطائم ما حدث لوالده 
علی ید بهاء الدولة البویهی سنة ۰۳۸۲ وأجبره على التنازل للقادر باله ۱ 
الذي بقي على كرسي الخلافة خمسون عاما9) . ٠‏ 

وفي سنة ۳۳۷ه آل آمر بني بویه إلى عضد الدولة بن رکن الدولة فنقل 
مركز الدولة إلى بغداد وبقيت بغداد مركزاً للدولة الی سنة ۳۸۹ه. , حیث 
نقلها بهاء الدولة إلى شيراز مرة أخرى . 





؟) الكامل لابن الثیر :۱2۹/۸ او ام مس 7 ۰ ظهر الاسلام لاحمد آمین : 01/١‏ . 
(4) تاریخ الخلفاء للسيوطي : ص (۲۱۷) . 


- ۲۳ 


بعد ذلك دب الخلاف والنزا ع بين بني بويه . وأخذت دولتهم في 
التقلص وشوكتهم في الضعف . واستمروا على ذلك من سيئ إلى أسوأ 
حتی سقطت دولتهم سنة ۶۶۷ه بدخول «طغرل» بيك بغداد . 

هذه اللمحة التاريخية عن الحالة السياسية فی الشرق الاسلامي 
عامة ؛ وعن دولة بني بویه خاصة تدل علی عدم الاستقرار السياسي ال في 
بعض فترات الحکم , كالفترة التي تولی فیها الحکم عضد الدولة البويهي , 
الذي كان للباقلاني صلة به . فقد کان عضد الدولة من آقوی حکام بني بویه 
شخصية وأبعدهم نظراً . وقد كان للوزراء في دولة بني بویه شأن عظیم 
ومنزلة رفيعة . وبيدهم مقاليد تصريف كثير من أمور الدولة!*) . 

ولقد كان للباقلانى دور سياسي بارز حيث استقدمه عضد الدولة إلى 
شبراز من البصرة , وألحقه بمجالس العلماء فی قصره ‏ وفی عام ۵۳۷۱ 
ارسله عضد الدولة علی رأس سفارة إلى مك الروم «باسیلوس الناني» علی 
آثر طمع بعض قادة الروم في ملك باسیلوس . فالتجا القائد الطامع في 
العکم واسمه «ورد» الی عضد الدولة طليا للنصرة والحماية. فارسل 
باسیلوس وأخوه لعضد الدولة یعرضان علیه تسلیم القائد مقابل اطلاق 
سراح جمیع آسری السلمین في بلاد الروم » وعلی آثر ذلك آرسل عضد 
الدولة القاضي الباقلاني للتفاوض ‏ وعاد الباقلاني بحمل مشروع معاهدة 
حول ذلك الأمر . ومن ذلك تظهر مکانة الباقلانی عند عضد الدولة . 

ولم بقتصر الباقلاني في تك السفارة علی دوره السياسي . بل قام 
بمناظرات دينية » تدل علی مدی غیرته علی دینه وعلو همته وعزة نفسه » 
سنذكرها في فصل مناظراته إن شاء الله . 





(۰) الکامل لابن الأثير : ١١/9‏ ومقدمة إعجاز القرآن ص ۲۷ . 


(£ 


وذكر ابن الاثیر في الکامل() للباقلاني موقفا سیاسیاً آخر . وهو آن 
«قرواش بن المقلد» أمير بنى عقيل , الذي آلت له السيطرة علی الوصل 
والأنبار والمدائن والكوفة في عهد الخليقفة العباسي «القادر باللّه» خطب 
للحاكم بأمر الله الفاطمى » فأرسل الخليفة لبهاء الدولة البويهي يستحثه على 


(1) الكامل لاين الأثير : ة/ر87 . 


تهات 


المبحث الثاني 


الحالة الاجتماعية والثقافية فى القّرن الرابع الهحري 


الحالة الااجتماعية : 


نظراً لاضطراب السياسي الوجود في ذلك القرن » وعدم الاستقرار 
النفسي في داخل دولة بني بويه » الذي كان من مظاهره نقل مرکز الحكم 
في عهد بني بویه عدة مرات بین بغداد وشیراز وغيرهما . ثم تطاول بنو بویه 
على الخليفة العباسي , ومعاملته معاملة في غاية الإذلال والاحتقار ؛ بدافع 
بطر القوة أولاً » واعتناق بنى بويه للتشيع مذهبا وميلهم للعلويين ثانياً وما 
بحملونه من حقد على أهل السنة عموماً وبني العباس خصوصاً ثالثا . كل 
ذلك حملهم على سلب الخلفاء كل ما كان لهم من حاشية ووزراء ونفوذ . 
فاصبح الوزراء لبني بویه دون الخلیفه . ۱ 

ومظهر آخر من مظاهر عدم الاستقرار تمثل في کون بني بويه لم يكن 
لهم خلق ا لسلم من الوفاء لن لان بهم من الوزراء والقضاة وغیرهم » بل 
نالهم ما نال الخفاء من مسصادرة الأموال والبطش بهم » نذکر بعضص 
النماذج لا علی سبیل الاستقصاء والحصر . 

فمعز الدولة البويهي صادر من این شیرازاد خمسمائة آلف درهم() . 
وصادر من صاحب شرطته:« الابزاعجي» ثلاشماية آلف درهم(۳) . وصادر 
جميع أموال وزير ه «الهلبی» لا توفی سنة ۵۲۰۲( . 


ل 
(۱) تجارب الأمم : ۱۱۱/۲ . 

(۲) تجارب الامم : ۱۵۷/۲ . 
(۲) الکامل : ۱۸/۷ ۱ 


ات 


وصادر بهاء الدولة آموال وزیره - - سابور بن آردشیر - فبلفت مليوني 

ینار(؛) . 

و الدولة البويهي أموال القاضي أبى علي الحسن بن علي 
التنو حي . 

وصادر فخر الدولة البويهي جميع أموال وزيره الصاحب بن عباد ل 
توفي . وصادر آموال قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد كذلك . 

ولم يبطل هذا التقليد من مصادرة الأموال » وعدم الوفاء ء إلا على بد 
او سه ذکره تب وه ۵ 
كانوا في فقر مدقع Pp E E E‏ 
اطبقية مسيطرة ۳ 0 الماع يفي إلى 
المعتقد به جمهير لاس واي الاك فابية اناس يعتقدون متهي 
ال eae FTE‏ 
والضايقة في اعتقاداتهم . 

ذکر ابن الأثير في الكامل(') أن بني بويه كانوا يؤحجون نار الفتنة بين 
ی خی مس موب بو 


(۶) ذیل تجارپ الامم : ۱۹۸ . 
(ه) المنتظم لابن الجوزي : ۱۳۲/۷ . 
(1) الكامل لابن الأثير A:‏ . 
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محرم سنة ۲۵۲ه . باغلاق الحوانیت في بقداد , وإبطال البيع والشراء في 
الأسواق , وإظهار النياحة » وأن تخرج النساء منشورات الشعور . مسودات 
الوجوه » يلطمن وجوههن على الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ وأمر 
في الثامن عشر من ذي الحجة من نفس العام بإظهار الزينة واشعال 
النيران احتفالاً بعيد «غدير خم»!") مما كان يؤدي إلى قيام اضطرابات 
مسلحة بين الناس والجند . 


الحالة الثقافية : 

بالرغم مما کانت علیه الحالة السياسية من عدم الاستقرار , وما كانت 
علیه الحالة الاجتماعية من التفکك وانتشار الظلم , فان هذا لم یضعف 
الحركة العلمية والثقافية والفكرية » بل قد أججها وزادها قوة » وذلك لاسباب 
كثيرة نذكر منها : 

أولا : إن الصراع العقدي الموجود بين المعتزلة وأهل السنة من جهة , 
والشيعة وأهل السنة من جهة أخرى أثرى الفكر الاسلامي ,لما كان يدور 
بينهم من مناظرات في ردهات القصور وعند سواري المساجد . وكذلك فقد 
نشط التأليف من شتى الفرق والمدارس ليبين كل معتقده ومذهبه بيانا 
شافیا , كما يرد على طعون خصومهم بإسهاب » فالفت المطولات » وخاصة 
في الاعتقاد . ولم يقتصر كل إمام على مصنف أو مصنفين » بل تجد للواحد ‏ 
منهم العدید من الصنفات . وسیظهر لك هذا الامر جلیاً عند ذکر مصنفات 
القاضي الباقلاني . التي کان معظمها في مباحث العقيدة ون تعددت 
مواضیعها . والفرق التي نقدها ؛ وأبطل ماهي عليه بأدلة ساطعة ويراهين 
(۷) هو ماء يدعى «خماًء بين مكة والمدينة . خطب فيه الرسول يله الصحابة وأوصاهم بكتاب الله وأهل 


بیته . آخرجه مسلم برقم (۲۶۰۸) » وآحمد : ۳۱۱/۶ والدارمي : ۶۲۱/۲ والطبراني برقم (۰۰۶۰) 
والحاکم : ۱۰۹/۴ وغیرهم . 


۲۳ 7 


جلية مع بيان مذهبه الذي يدين الله به وینتصر له . كما يظهر تعدد الصنفات 
واتساع بسط الاستدلال- آیضا - في مصنفات قرينه ومعاصره قاضي 
قضاة المعتزلة عبدالجبار بن أحمد الذي ألف العديد من كتب الاعتقاد . وعلى 
رأسها موسوعتة التي یه بالفني . والتي عثر حتى الآن على أكثر من 
عشرين مجلداً منها . ظ 

ثانيا : كان كل أمير ووزير يحرص على أن يكون في بلاطه وردهات 
قصره كبار المفكرين في شتى نواحي المعرفة من الأدباء والشعراء والمتكلمين 
والفقهاء > یحیطهم برعایته ویغدق علیهم . ويعتبرون عملهم هذا مدعاة للفخر 
والاعتزاز . ومن هنا ندرك سبب حرص عضد الدولة علی استقدام القاضي 
الباقلاني من البصرة إلى شيراز لكي يمثل أهل السنة فى مجالسه العلمية , 
وإن كان هو معتزلياً رافضيا . کما آن السبب نفسه هو الذي دفع بالصاحب 
اين عباد إلى استقد ستقدام عبدالجبار بن آحمد الذي آصبح قاضي قضاة 
المعتزلة إلى الري . 

ثالثاً : شیوم الاضطراب السياسي . وانتشار الظلم في المجتمع قد 

یکون سببا في حمل کثیر من آهل الفکر ونوي العقول الراجحة آن یفروا من 
العمل السياسي إلى العمل العلمي ويذلك يتوفر لهم الوقت الطويل 
للانقطاع للانتاج العلمي . وهيبة العلماء وحرمتهم وقعت في نفوس كثير من 
الأمراء .وكان عدم انفماسهم في العمل السياسي ملاذاً لهم من بطش 
الأمراء والوزراء . 

فليس من الضروري أن يتبع العمل العلمي والثقافي العمل السياسي 

قوة وضعفا(٩)‏ . 


(۸) ظهر الاسلام : ۹۱/۱ . 


- ۱۹ ۰ 


رابعا : لقد تولی الوزارة لبني بویه طائفة من کبار الأدباء والعلماء 
والفکرین 00 به عناية فائقة . واقتنوا عیون کتب 
الادب والفکر بشتی فنونه » وأنفقوا الاموال الطائلة على ذلك . 

ومن أبرز هؤلاء ابن العميد » الذي قيل فيه : «بدئت الكتابة بعبدالحميد 
وانتهت بابن العميد» . ومنهم الصاحب بن عباد > الذي كان وزيراً لوید 
الدولة , ثم لفخر الدولة . وكانت مجالسهما العلمية والأدبية أعظم من أن 
توصف . وكانت تضم من فحول الشعراء وأساطين الأدب وفحول المتكلمين 
والفقهاء مالا يحصى كثرة , بالرغم من أنهما فارسیان . ولکنهما کانا في 
غاية العناية باللسان العربي . بل فاقا كثيراً من العرب . 

وكان من الوزراء الذين اعتنوا بالأدب والعلم .ويذلوا فيهالفالي 
والنفيس الوزير المهلبي(؟) > الذي كان وزيراً لمعز الدولة » ومنهم - آیضا - 
الوزير ابن سعدان » وزير صمصام الدولة » وسابور بن أردشير » وزير بهاء 
الدولة . 

ولم تقتصر العناية بالأدب والعلم والفكر على الوزراء بل كان هذا شأن 
بني بويه » وعلى الأاخص عضد الدولة , الذي كان يؤثر مجالسة الأدباء على 
منادمة الأمراء على ما ذكره الثعالبي في يتيمة الدهر(١')‏ . كما أنه كان يقول 
الشعر ء ويحكم على معانيه .وقد خصص في داره للحكماء والفلاسفة 
موضعاً على قرب منه ليشاركهم مباحثاتهم . 

لقد كان للعراق وفارس في عهد بني بويه الصدارة في العلم والأدب 
والفسلفة . كما حوت من جهابذة العلماء في شتى الفنون والعلوم مالم 
يجتمع لبلد آخر في القرن الرابع . 


(۱۰) یتیمة الدهر : ۲۱۱/۲ . 


وبذلك نكون ققد ألقينا الضوء على بيئة القاضي الباقلانى الاجتماعية 
والثقافية ‏ التي أثر فيها بجهوده ومناظراته ومؤلفاته , كما أثرت فيه فدفعته 
لخوض معركة مع المعتزلة لا هوادة فيها , أشهر فيها قلمه ولسانه دفاعاً عن 
معتقده , حتى لقبه معاصروه يسيف السنة . 


الباب الأول 
وفيه أحد عشر مبحثا 


الأول : اسمه وکنیته ولقیه 
الثاني : ولادته ونشأته وأسرته . 
النالسث : طلبه العلم وشیوخه . 
«لرابع : الوظائف التی شغلها . 
الخاصس : تلامدذه ۱ 

السادس : مذهبه العقدي والفقهي . 
السابع : صفاته وأخلاقه : 
الثامن: رآي العلماء فيه . 
التاسع : مناظرانه . 

العاشر : مولفانته . 


الحادی عشر : وفاته . 


N 


المبحث الأول 


امه و كتنفه و لفسسه 


اختلفت مصادر ترجمة القاضي الباقلاني على كثرتها في ذكر اسمه 
واسم آبیه وجده مع اتفاقها على کنیته . ۵ 

فورد في دائرة العارف الاسلامية باسم آبی بکر بن علي بن الطیب . 
وهو وهم . خالفت فيه جميع مصادر ترجمته . وبعض الترجمین یعبر عنه 
الذي كان يبيع الباقلاء . 
أبويكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني» . 

لقبه : «الباقلانى» بفتح الباء الموحدة , ويعد الألف قاف مكسورة , 
ثم لام بعدها نون » وهي نسبة إلى الباقلاء وبيعه . وفيه لغتان » من شدد 
اللام قصر الألف ‏ ومن خففها مد الألف فقال باقلاء . والباقلاني نسبة 
شاذة لزيادة النون فيها . وهي نظير قولهم في النسبة إلى صنعاء صنعاني 
. وأنكر الحريري في كتابه «درة الخواص» هذه النسبة . وقال : من قصر 
الباقلاني قال في النسبة إليه باقلي » ومن مد قال : باقلاوي وباقلائي ؛ ولا 
الأنساب لم ينكر النسبة الأولى(١)‏ . 

ويلقب القاضي الباقلاني ‏ أيضا ‏ بسيف السنة » وبلسان الأمة ء 
وبالقاضي . 


(۱) علی ما في وفيات الأعيان لابن ظکان : 14/4 والأتساب للسمعاني ص . 


و۷ 


المبحث الثانی 
ولادنه ونشاته واسرتکه 


کثیر من العلماء یصعب التوصل |لی معرفة تاريخ ولادتهم على وجه 
الدقه الا من کان منهم من آبناء صحاب الجاه والسلطان حیث يحتفى 
بمپلادهم . آما آبناء عامة الناس فغالبا لا یفطن لتاریخ یوم مولدهم لحجپ 
لله علم الغيب عن الناس فيما سيكون للمولود من منزلة : في الجتم اي 
سيعيش فيه , وما سيكون عليه من جاه ومنصي . 

آما بالنسبة لتاریخ الوفاة فقلما يمتد الجهل إليها , ولذا تجد کتب 
التراجم للاعلام لا تغلو من سنة الوفاة + وقلما تذکر سنةالیلاد »وان 
ذکرتها فغالبا یکون علی سبیل التقدیر والاستنتاج والتقریب . 

والباقلانى رحمه الله- ولد في أسرة متواضعة لرجل لیس من 
مشاهير الناس ولا سابتهم » ويدل على ذلك ما تناقلته كتب التراجم من أن 
والده كان يبيع الباقلاء ليكسب قوته وقوت عياله . كما أن كتب التراجم لم 
تذكر لنا من نسله ‏ أيضا ‏ إلا ابنه الحسن , الذي توفى بعد والده » ویبدو 
أنه كان من طلبة العلملما جاء في ختام إحدى نسخ كتاب والده «اعجاز 
القرآن» المحفوظة بالمتحف البريطاني : «هذا ما کتبه الولف لخزانة کتب 
عضد الدولة , وطالم فیه الحسن ابن المؤلف سنة ۳۹۹ه» . وقد ذکر کل من 
الخطيب البغدادي وصاحب وفيات الأعيان ذم عیاض في مصنفاتهم 
أنه صلى على والده لما توفي(١)‏ . 





. ۲۱۹/۶ : تاريخ بغداد : ۲۷۹/۰ »وقیات الاعیان‎ )١( 


عن ۵ اعم 


ذكر الزركلى في الأعلام والخطيب البغدادي في تاريخه(') وغيرهما 
ممن ترجم له أنه ولد بالبصرة » فهو بصري المولد » ولكنه نسب إلى بغداد 
لانه سكنها إما في فترة طلبه العلم أو بعد نبوغه واكتمال شخصيته 
العلمية .وما ذكره كثير ممن ترجم له من أن عضد الدولة البويهي » الذي 
تولى الحكم سنة ۳۱۷ كتب إلى عامله في البصرة أن يشخص إليه الشيخ 
أبالحسن الباهلي والشاب المعروف بابن الباقلاني تدل دلالة واضحة على أنه 
رجع للبصرة بعد نضوجه الفكري » أو أنه تلقى جميع علومه بالبصرة . 

من هذه الحادثة أخذ بعض من ترجم له سنة ولادته على وجه التقريب. 
فكون عضد الدولة استدعاه بعد أن تولى الإمارة سنة !1ه . وأرسله في 
سفارة الی بلاد الروم سنة ۲۷۱ . فمعنی ذك آنه التحق بقصر عضد 
الدولة لیم آهل السنة في الناظرات بين هذین العامین » وقد وصف أثناء 
طلبه بانه شاب فیغلب علی الظن آن عمره حین استدعي یقارب الشلائین 
عاما . وعليهء قما ذهب إليه الزركلي في الأعلام أنه من مواليد عام 
۲۸ قريب من الصواب » والله أعلم . وأما مصادر التراجم المتقدمة على 
الزركلي فلم تحدد سنة ميلاده , ولم يبين الزركلي مس تنده في تحديد 
ميلاده . فيغلب على الظن أنه اعتمد على الاستنتاج . 

أما نشأة القاضي الباقلاني فعامة مصادر ترجمته ذکرت آن مولده 
بالبصرة فيلزم أن يكون قد نشا فيها . وما ذکره الخطیب البغدادی وغیره 
من أنه أخذ الحديث في بفداد على أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد 
ابن ماسي » وأبى أحمد الحسين بن علي النيسابوري(“) » يدل دلالة واضحة 


)0( الاعلام للزركلي : ۷ »تاریخ بغداد : ۳۷۹/۰ . 
(۳) الاعلام : ۶۱/۷ . 
)٤(‏ تاریخ بغداد : ۳۷۹/۵ . 


ات 


آنه رحل في طلب العلم إلى بغداد , فقد كانت بغداد حينذاك حاضرة العلم 
ومركز العلماء » يشد لها الرحال من كل حدب وصوب . فما ذكره المترجمون 
من أخذه الحديث على بعض العلماء في بغداد »وما ذكروه من طلب 
حضوره من عامل البصرة إلى قصر عضد الدولة تدل على أنه بعد تلقي 
علومه في بغداد رجع إلى البصرة . ويعد التحاقه بديوان عضد الدولة كان 
ينتقل بين بلدان المشرق . وقد سكن بغداد كما ذكر ابن فرحون المالكي أنه 
كان يسكن الكرخ . وقد ذكر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب أنه كان 
للباقلاني بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة*) . 


0 شنرات الذهب : ”ليا . 
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المبحث الثالث 


طلبه العلم وشيوخه 


بدا القاضي الباقلاني - رحمه ال - طلب العلم في مسقط رأسه- 
البصرة- ثم رحل إلى بغداد » ونهل العلم على طائفة من العلماء الأفذان 
سنترجم لطائقة منهم ممن بلغنا آنه آخذ عنهم العلم . ذکر الخطیب البفدادی 
في تاريخه(') أنه أخذ الحديث عن أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن 
ماسي وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري » وأخذ علم النظر عن أبي 
عبدالله بن مجاهد الطائي. فذکر ابن السبكي في طبقاته() آنه تتلسن - 
ایضا - علی أبي الحسن الباهلي إلا أنه كان أخص بأبي عبدالله بن 
مجاهد . فأما الاستان أبى اسحاق وابن فورك فكانا أخص بالباهلي . وفيما 
يلي تراجم لبعض من بلغنا أن الباقلاني أخذ عنهم : 

١ابن‏ مجاهد : أبوعبدالله محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي , 
صاحب آبي الحسن الاشعري . قدم من البصرة » وسکن بقداد » ودرس 
علیه الباقلاني الاصول والکلام , كان حسن السيرة والتدین . کان فقیها 
حافظا متقنا . له تصانیف کثيرة في أصول الدين . ذكر ابن السبكي وغيره 
أن الباقلاني تتلمذ عليه . توفي بعد سنة ۲۱۰ه() . 

۲- آبوالحسن الباهلي البصري صاحب آبی الحسن الأشعري : كان 
رئیساً مقدماً عند الامامية آولاً » فنانتقل لمذهب الاشعری بسبب مناظرة 


. ۲۷۹/۰ : تاريخ بغداه‎ )١( 

(۲) طبقات ابن السبكي : ۲ . 

(۲) ترجم له ابن السبكي في طبقاته :۰ وابن العماد في شذرات الذهب : ۷/۳ . والخطیب 
البغدادي في تاریخ بغداد : ۲٤۲۲/۱‏ وابن عساکر في تبیین کذب الفتري ص ۱۷۷ . 


- ۷۸ ۰- 


جرت له مع الشیخ آبی الحسن الاشعري آلزمه فیها الحجة . نشر علم آبي 
الحسن الأشعري في البصرة . کان من عادته أن يحتجب في درسه عن 
تلامیذه , وكذلك عن جاريته التى تخدمه » وعن كل الناس , فيرخي الستار 
بينه وبينهم . وسئل عن سبب ذلك فقال : «إنكم ترون السوقة , وهم أهل 
الغفلة فتروني بالعین التي ترون آولئك بها» : وقال القاضي الباقلاني : کنت 
أنا وآبو اسحاق الاسفرائيني وابن فورك معا في درس الشیخ الباهلي , 
وکان یدرس لنا اک كي سولب رک اع 
بيننا وبينه . توفي الباهلي سنة ۸۳۷۰( . 


۲- آبویکر الابهري : محمد بن عبدالله شيخ المالكية في عصره . أخذ 
عنه خلق كثير منهم الباقلاني ؛ الذي صحبه وأطال صحبته . أخرج في آخر 
حياته ثلاثة آلاف مثقال فوزعها على تلاميذه . أعطى الباقلاني منها مائة 
مثقال . ذكر ابن النديم في القهرست أن مولده بأبهر بأرض الجبل سنة 
۷ه . وتوفي يوم السبت الخامس من شوال سنة ۵ . له شرح كتاب 
ابن عبدالحكم الصغیر , وکذكك الکبیر .وله کتاب الرد علی الزني » وکتاب 
فضل الدينة علی مكة , وكتاب في أصول الفقه() . 


ات اأيويكن امه بن جعفر بن حمدان بن ماكك القطيعي .ولد سنة 
٤ه‏ » وتوفي سنه ۱۸ ۲ه . كان يسكن قطيعة الدقيق قيق في بغداد . وشو 
راوي مسند الامام آحمد » رواه عنه الدارقطني » > وأیوحفص بن شاهنن , 
وغیرهما . آخذ عنه الباقلاني الحدیث , کما ذکر الخطیب البغدادي في 
تاریخ(۱) . 


. ۲۱ تبیین کذب الفتری ص ۱۲۷ » ومقدمة إعجاز القرآن ص‎ )٤( 

(۰) الفهرست ص ۲۸۳ » الدیباج الذهب : ۲۰3/۲ ۰ شجرة النور الزكية : ٩۱/۱‏ ۰ شنرات الذهب : 
7(« 

. ۲۷۹/۵ : تاريخ بقداد‎ )١( 
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ه-أبومحمد عبدالله بن ابراهيم بن أيوب بن ماسي . ولد سنة 
A۷٤‏ . وتوفي سنة 6ه . وهو محدث ثقة ثبت . ذكر الخطيب البغدادي 
أنه أخذ عنه الحدیت(۲) . 

۲ أبوعبدالله محمد بن خفيف الشيرازي »المتوقي سنة ۵۲۷۱ . 
کان من آولاد الأمراء فتزهد حتی بلغ الذروة في الزهد . كان صاحب احوال 
ومقامات » وهو من آعیان تلامیذ بی الحسن الاشعری . آصبح شیخ فقهاء 
الشاف عية في بلاد فارس . کان عظیم التمسك بالکتاب والسنة . ازدحم 
الناس على جنازته يوم وفاته حتى صلوا عليه مائة مرة . أخذ عنه الباقلاني 
اصول الفقه() . 

- أب وأحمد الحسين بن على النيسابوري , ولد سنة ۲۹۳ه ‏ وتوفي 
سنة ه/الاه . محدث ثقة حجة . قال الحاكم : صحبته حضراً وسفراً نحو 
ثلاثين عاما فما رأيته ترك قيام الليل . أخذ عنه الباقلاني الحدیث() . 

۸ أبوأحمد الحسن بن عبدالله العسكري . ولد سنة ۲۹۳ه , وتوفی 
سنة۲۸۲ه . إمام في الأدب . وصاحب آخیار ونوادر . له شعر جید . 
حرص الصاحب ابن عباد على لقياه » فلم يظفر بذلك . أخذ عنه الباقلاني 
مسائل في النقد والبلاغة() . 

-٩‏ آبومحمد عبدالله بن آبي زید القيرواني الالكي امتوفی في سنة 
۲ . فقبه » نظار , حافظ , حجة . جامع مذهب مالك » وشارح أقواله . 
إمام المالكية في عصره . كان واسع العلم کشیر الحفظ والرواية . يجيد 


(۷) تاریخ بغداد : ۲۷۹/۵ . 

(۸) شذرات الذهب : ۷۱/۳ تبیین کذب الفتري ص ۱۰۹ . 
)۹( شذرات الذهب : ۸۱/۲ » تاریخ بفداد : ۲۷۹/۰ . 
(۱۰) شنرات الذهب : ۱۰۲/۳ » وفیات الاعیان : ۱۵۱/۶ . 


تت 


الشعر مع صلاح وورع وعفة . كان يلقب بمالك الصغير . حاز رئاسة الدين 
والدنیا » فعرف قدره الاکابر . آخذ عنه الباقلاني الفقه . دفن بداره في 
القیروان(۱۱) . 

۰ - آبوالسین بن سمعون محمد بن آحمد بن اسماعیل البغدادي . 
الواعظ . صاحب الاحوال والقامات » کان لطیف العبارة , حسن الوعظ . 
اشتغل الناس بتدوین حکمه وجمم کلامه . ومن لطیف کلامه ما رواه عنه 
الصاحب بن عباد , حيث قال : سمعت ابن سمعون وهو یقول : «سبحان 
من نطق باللحم » وبصر بالشحم ؛ واسمع بالعظم» . وذکر ابن عساكر في 
تبيين کذب الفتري أن الاستان آبااسحاق الاسفرائيني والباقلاني کانا 
يأتيناه في قبلان يده .ولد ابن سمعون سنة ٠١‏ ٠ه‏ , وتوفي سنة 


„. (۷ 
۱ . ۲۶ 


(۱۱) الدییاج الذهب : ۶۳۷/۱ ۰ شجرة النور الزكية : ٠۲/١‏ . 
(۱۲) تبیین کذب الفتري : ص ۲۰۰ ۰ شذرات الذهب : ۱۲۶/۲ . 
(۱۲) ذکره سید آحمد صقر في مقدمة |عجاز القرآن : ص ۱۸ . 


- ۳۱ ۰ 


المبحث الرابع 
الوظائف التي شغلها 


لم تذكر كتب التراجم عن حياة أبي بكر الباقلاني شيئاً يذكر قبل 
إلتحاقه بالمجالس التي كانت تعقد في قصر عضد الدولة البويهي » والتي 
أحضر من البصرة لأجل يمثل رأي الأشاعرة فيها . ويبدو من قصة اختياره 
لذلك أنه كان على جانب عظيم من الشهرة , فقد رشحه قاضي قضاة 
المعتزلة مع شيخه ابن مجاهد مع حداثة سنه , وفعلا إلتحق بهذه المجالس , 
وشارك في العديد من المناظرات . وكما يبدو أنه انقطع لهذه المهمة في 
مجالس عضد الدولة ‏ ويعتبر هذا عملا كلفه به عضد الدولة البويهي . 

ونظراً لإعجاب عضد الدولة بالباقلاني اختاره مربيا لولده الذي سمي 
فيما بعد بصمصام الدولة . ألف له أثناء تأديبه له كتاب التمهيد ليعلمه عقيدة 
الأشاعرة »التي كما يبدو أنه اقتنع بها عضد الدولة بعد أن كان يعتقد 

معتقد العتزلة . وهذا - آیضا - یعتبر عملاً کلفه به عضد الدولة بالإضافة 

إلى عمله الأول . 

أخذ قدر الباقلاني في الصعود عند عضد الدولة » وظهر تفوقه العلمي, 
وقدرته الفائقة علی الحجاج والنقاش » ومقارعة الخصوم بالادلة والبراهین 
الساطعة » وبرز في |قامة الحجج الباهرة على الخصوم في ذكاء مقرط ؛ 
وبراعه عجيبتة, مع الام بشتی العلوم ء ودراية تامه بمناحي الصياة 
الاجتماعیه والسياسية والعلمية , مما آهله لان پرسله عضد الدولة البويهي 
على رأس البعثة التي أرسلها إلى ملك الروم سنة ۱(۸۳۷۱) . 


(۱) ابن كثير في البداية والنهاية : ١١/9‏ . وقد أرخ القاضي عياض في ترتيب المدارك ۱۸/۷ سفارة 
القاضي الباقلاني إلى ملك الروم بثلاثماية وثمانين ونيف . وقال : إنه أرسله عضد الدولة . حت 


- ۳۲۰ 


آطبقت کتب التراجم على وصف الباقلاني بالقاضي , مما يدل على 
اا یں ا يكاين ان ا اب سس ال 
وذلك لأنه كما تقدم أنه ترك معتقد المعتزلة والتزم بمعتقد الأشاعرة , فنقل 
القضاء من أيدي المعتزلة ووضعه في أيدي أهل السنة . والذي يظهر لي أنه 
لم يكن مجرد قاض فقط » بل كان مناطاً به تعيين القضاة . يشهد لذلك ما 
ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري(") في ترجمة أبي حامد أحمد بن 

محمد الاستوائی التوفي سنة ؛ ۳ه آنه تولی القضاء ی 
ابن الطیب الباقلاني . 

وبقي آمر آخر من آعماله شارت الیه کتب التراجم ؛ وهو قیامه 
بالتدريس في المساجد , فکان یقصده طلاب العلم فیفدون الیه من الشرق 
والمغرب كما يظهر ذلك جلياً من الفصل الذي عقدناه لتلاميذه . وقد أصبح 
تلاميذه ‏ فيما بعد منارات للعلم والمعرفة في المشرق والمغرب . 

ذكر ابن العماد في شذرات الذهب .وابن فرحون في الديباج 
ا مذهب(") ‏ أنه كان له حلقة عظيمة بجامع المنصور ببغداد , كانت تضم 
رجال الدولة وعلماء المذهب , ودعاة الفرق المختلفة . 


هذا ما استطعت الوصول إليه من الأعمال التي كان يشغلها القاضي 
الباقلاني والمناصب التي تسلمها . ومع هذا فإن هذه الأعمال لم تشغله عن 
قيامه بالتاليف والتصنيف , وسيظهر لك مدى ضخامة إنتاجه العلمي في 
شتى العلوم والفنون الذي قلما حصل لغيره . 


سس ومن المعلوم أن عضد الدولة توفي سنة ”/ا/اه , وبذلك يظهر أن الصحيح ما أرخ به ابن كثير أنها 
کانت سنه ۷۱ ۲ه . ۰ آن تکون له رحلة آخری غیر رحلته في ولاية عضد الدولة . علماً بانني لم 
أجد أي إشارة في كتب التراجم إلى أنه كان له رحلتان » وله آم . 

(۲) تبیین کذب الفتري : ص ۲۶۷ . 

(۳) شذرات الذهب : ۱۱۸/۲ , الدیباج الذهب : ۲۲۸/۲ . 


E 


المبحث الخامس 


نلا مده 


بلا ريب عالم في منزلة القاضي الباقلاني يتعذر معرفة كل من أخذ 
عنه » فقد ضريت له بطون الإبل من كل بلد . كما أنه كان كثير التجوال ؛ لم 
يستقر في بلد واحد , مما هيأت له هذه الأحوال عدداً كبيراً من طلاب العلم ؛ 
الذين أخذوا عنه في البصرة ويغداد والري وشيراز وغيرها من بلاد فارس . 
یقول ابن عساکر في تبیین کذب الفتري() : وكان الباقلاني حصنا من 
تخضنون السلمتن»»وما سر هل النتعة بشوء کسرورهم تموجه- رضمه الا 
إلا أنه خلف من بعده جماعة کبيرة من التلامیذ تفرقوا في البلاد» . ومالا 
بدرك كله لا بترك جله , ولذا سنذکر طائفة ممن اشتهر با لاخذ عنه وملازمته . 
ومنهم : 

۱-آبو ذر الهروی : عبد بن آحمد » الامام الحدث الحافظ الحجة 
الثقة امالکي الاشعري . الولود سنة ۲۵۵ه , والتوفي سنة 6 ۳؛ه . آخذ 
عن الباقلاني علم الکلام . ولاخه هذا قصة لطيفة ذکرها ابن عساکر , 
فقال : قیل للهروی : آنت من هراة » فمن أين تمذهبت لمالك والاشعري ؟ 
فقال : سبب ذلك آننی قدمت بفداد لطلب الحدیث , فلزمت الدارقطني » 
وكنت مرة ماشياً معه , فمر بنا شاب » فأقبل عليه الشيخ وعظمه وأكرمه 
ودعا له . فلما فارقه قلت : أيها الشیخ الامام » من هذا الذي بالغت في 
إكرامه؟ فقال : آو ما تعرفه ؟ قلت : لا . فقال : هذا أبويكر ين الطيب 
الباقلاني الاشعري ناصر السنة , وقامع العتزله . ثم آفاض فی الثناء علیه. 
فكان ذلك سبب اختلافي إليه وأخذي عنه) . 


)۳( شذرات الذهب ۰ ۲۰۹/۲ 4 الديياج المذهب : ۱۳/۲ » تبیین کذب الفتری : ص ۰۲۵ ترتيب 
الدارك : ۲۳۱/۷ . 


- ۳۶ 


۲ - القاضي آبو محمد عبدالوهاب بن نصر البغدادي امالكي الولود 
سنة ۳۱۲ه » والتوفی سنة ۶۲۲ه- . الفقیه البارع » والاصولي التمکن . 
والنظار الحجة , والأدیپ الشاعر من کبار علماء الاسلام . سئل عمن تفقه ؛ 
فقال : «صحبت الابهري » وتفقهت علی آبي الحسن بن القصار » وأبي 
القاسم بن الجلاب . والذي فتح آفواهنا وجعلنا نتکلم آبوپکر بن الطبیب» . 

قال الباقلاني : لو اجتمع في مدرستي عبدالوهاب وأبوعمران الفاسي 
القيرواني لاجتمع علم مالك : آبوعمران یحفظه ؛ وعبدالوهاب ینصره . 
ضاقت به الأحوال في العراق في آخر أيامه ‏ فرحل الی مصر مارا بمعرة 
النعمان » حيث زار أبالعلاء المعري . تولى قضاء مصر , ولم يعش فيها إلا 
أشهرا() . 

۲۳- آبوعمران : موسی بن عیسی بن آبي حجاج الففجومي - من 
بطون بربر الفرب - الفاسي القيرواني . ولد سنة ۳۹۵ه- . توفي بالقیروان 
في رمضان سنة ١‏ 47ه . كان يقرأ القرآن بالسبع ويجوده . مع معرفة 
بالرجال .یقول آبوعمران : رحلت إلى بغداد بعد أن تفقهت بالمفرب 
والأندلس على أبي الحسن القابسي . وأبي محمد الأصيلي » وکانا عالین 
بالاصول . فلما حضرت مجلس القاضي آبي بکر ؛ وسمعت کلامه في 
الاصول والفقه حقرت نفسي » ورجعت عنده کالبتدی(*) . 

؟ - آبوالحسن السکری : علی بن عیسی الشاعر . ولا سنة ۲۰۷ . 
كان يحفظ القرآن » ویجید القراءات . کان شاعرا آدیبا , آکشر من مدح 
الصحابة والرد علی الرافضة والنقض علی شعرائهم . درس علی الباقلاني 
علم الكلام » ومدحه بقصيدة طويلة , أختار منها : 

(1) الديياج المذهب : ۲۹/۲ » تبیین کذب الفتري ص ۲4٩‏ ۰ شذرات الذهپ : ۲۲۳/۲ ترتیپ الدارك : 


2.۰/۷ 
)٤(‏ ترتیب الدارك : ۲۶۳/۷ - ۲۵۲ . 


- 0 


اليعربي شاه وبلاغة والاشعري ان اعتزى للمذهب 
قاض إذا التبس القضاءعلى الحجى کشفت ه الاراء کل مسفیب 

توفي سنة ۲ . 

۵ - القاضي آبوجعفر محمد ین آحمد السمناني الحنفي الاشعري . 
ولد سنة ۳٣١‏ ه كان عالماً فاضلاً سخیا » حسن الکلام . کان له في داره 
مجلس نظر بومه الفقهاء . مات بالوصل وهو علی القضاء سنة ۶۶6 ه() . 

" أبوطاهر محمد بن علي المعروف بابن الانباري » الولود سنة 
٥ه‏ . كان واعظاً صالحاً , وعالا کبیرا . درس علی الباقلاني الفقه 
وآصوله وعلم الکلام . ثم توجه للمغرب . ونزل القیروان . آثنی علیه آبوعمران 
آبي طاهر , ولولاه لضا ع العلم بالغرپ توفي سنة 11۸( ۱ 
1ه ء وتوفي سنة 1۳۷ه . کان محدنا صدوقاً ؛ حدث عنه الخطیب 
البغدادي . درس علی الباقلاني آصول الدین وصول الفقه() . 

۸- آبوعبدالله : الحسين بن حاتم الأزدي . كان رجلاً ذا علم وأدب . 
درس على الباقلاني أصول الدين وأصول الفقه . روى عن الباقلاني وصف 
الخالفین , فعقد المجلس فى جامع دمشق . فذکر التوحید ونزه المعبود ¢ 


(۰) تاریخ بقداد : ۳۸۱/۵ ۰ مراة الجنان لليافعي ۷/۳ . 

(1) تبيين كذب المفتري : ص ۲۵۹ > اللباب في تهذيب الأنساب : 0/1۰ . 
(۷) تبیین کذب الفتريی ص ۱۲۱ . 

(۸) ترتیب الدارك : ۱/۷ . 


آهلها , وبقي فيها إلى أن مات(١)‏ . 

كان أحد أوعية العلم »ومن آهل الدين والفضل . درس على الباقلاني كتاب 
«المقدمات في أصول الديانات» . وكتاب «أصول الفقه» ودرس فقه الشافعي 
على أبي حامد الاسفرائيني » ومات بأصبهان سنة 545ه(١١)‏ . 

٠‏ - أبوعيدالرحم نالسلمي: محمد بن الحسين بن موسى 
النيسابورى .ولد سنة ٠ه‏ »وتوفي سنة ١١٤ه‏ . شيخ الصوفية 
ومژرخها . کان حافظاً عالا بالتفسیر والتاریخ والحدیث . کان له بنیسابور 
دويرة للصوفية . أخذ عن الباقلاني أثناء إقامته مع عضد الدولة بشیراز . 
فقرأ عليه كتاب «اللمع» لأبي الحسن الأشعري(١١)‏ . 

۱ أبو محمد عبدالرحمن بن أبي نصر . ولد سنة ۲۷ ۲ه :کان 
عالماً ورعاً زاهداً عدلاً مأمونا ثقة ‏ وکان یعرف بالشیخ . ذکر القاضي 
عياض أنه تفقه تفقه علی الباقلاني وعلق عنه , وكتب في كتبه ما شاهده من 
مناظرات الباقلاني في الفقه بين بدى ي ولي العهد ببفداد للمخالفن » عاش 
ثلاهاً وتسعين سنة ٠‏ وتوفي في جمادی الاخرة سنه ه(١١)‏ . 


١ ۲‏ - أبوحاتم محمود بن الحسن الطبري » العروف بالقزويني . ولد 
بأمل » وتوفي بها . قدم بغداد . درس على الباقلاني أصول الفقه كان 
حافظاً للمذهب وا لخلاف وا لاصول والجدل(۱۳) . 


. ۲۱۱۰ ۱۲۰ ترتیب الدارك ۱/۷ , تبین کنب الفتری ص‎ )٩( 
. ۱۲۰/۰ : تبیین کذب الفتري ص ۲۸۱ ۰ شذرات الذهب : ۲۷۶/۲ ۰ معجم الولفین‎ )۱۰( 
. ۱۹۱/۳ : شنرات الذهب‎ )۱۱( 
. ۶۷/۷ : شذرات الذهب : ۲۱۵/۲ , ترتیب الدارك‎ )۱۲( 
. ۰ تبیین کذب الفتري ص‎ )۱۳( 


باس 


» أبوعمرو أحمد بن محمد بن سعدی . أصله آندلسی اشبيلي‎ ١١ 
كان فقيها شيخا صالحاً . دخل العراق . ولزم أبابكر الأبهري . سمع من‎ 
, جمباعة في مصر والعراق . لقي من المالكية أباالقاسم الجوهري‎ 
وأبابكر الباقلاني وجماعة . نزل المهدية وأفتى فيها , وتوفي بها بعد سنة‎ 
. (۵۰ 

۶ آبوعلي الحسن بن شاذان : ولد سنة ۲۳۹ه- , وتوفي سنة 
7ه . کان حنفي الذهب في الفروع وأشعریاً في الاعتقاد . ذکره این 
عساكر في تلاميذ الباقلاني ‏ وقال : كان صدوقا صحیح الکتاب . يفهم 
الکلام على مذهب الاشعری(*۱) ۱ 

١6‏ أيوالقاسم عبدالله بن أحمد بن عشمان الصيرفي .ولد سنة 
6ه وتوفي سنة ۵ . محدث حافظ ؛ روى عن القطيعي ٠‏ ثم أخذ عن 
الباقلان (17) 

51 أبوالفتح محمد بن أبي الفوارس الحنبلي : ولد سنة ۵۳۳۸ , 
وتوفي سنة 417ه . حافظ , ثقة » كان مشهوراً بالصلاح . خرج للباقلاني؛ 
وأخذ عنه("١)‏ . 

۷- صمصام الدولة بن موید الدولة : ولد سنة 07 ١ه‏ وتوفي سنة 
4ه وعمره خمساً وثلاثين سنة خلف أباه على الملك . كانت له مشاركة 
في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة وأخلاق وإلاهيات . ألف له 
الباقلاني كتابه التمهيد أثناء طلبه العلم عليه(4') . ظ 


(۱۶) ترتیب الدارك : ۱۰۱/۷ > حذوة المقتيس ص ٠ ٠١١‏ شجرة النور الزكية ص ۱۰۱ . 
(۱۰) تبیین کب الفتري ص ۲۶۵ » شذرات الذهب : ۲۲۸/۲ . 

(۱۱) ترتیب الدارك : ۸٩/۷‏ ۰ شنرات الذهپ : ۲۵۵/۲ . 

(۱۷) تاریخ بغداد : ۰ , شنرات الذهب : ۱۹۱/۳ . تبیین کب الفتري ص ۲۱۷ . 
(۱۸) الکامل : 0۲/۹ تاریخ | لاسلام السياسي للدکتور حسن ابراهیم : 2۹/۲ . 


- A — 


ذکر الباقلاني في کتبه طائفة آخری ممن أخذ عنه , منهم اين العتمر 
الرقي الذي ذکره في الصفحهة الخامسه من کتابه «البیان عن الفرق بين 
المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر» . وما ذكرناه كاف في اظهار 
شخصيته العلمية , وييان مدى إقبال طلاب العلم على حلقات درسه رحمه 


١ 
- 


الله . 
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المیحث السادس 


مد‌هبه العصدی و الصعوی 


مذهبه العقدي : 

الذي عليه عامة أصحاب كتب التراجم أن أبابكر الباقلاني كان 
أشعرياً . ومصنفاته قاطبة تؤيد ذلك . بل كان أعظم أتباع أبي الحسن 
الاشعري علی الاطلاق . وکان النافح عن مذهبه في زمانه , والمناظر 
لخصوم الاشاعرة , فلا تجد فصلاً من کتبه إلا وفيه رد على المعتزلة أو نقض 
لمذهبهم , سواء في كتبه الكلامية أو كتبه الأصولية . وألف العديد من الكتب 
في تأصیل مذهب الاشاعرة » آو |تمام الجوانب التي لم تكن واضحة في 
مذهبهم . 

ولكن ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم يريان أن القاضي 
الباقلاني يخالف الأشاعرة في بعض القضايا العقائدية الهامة . منها أنه 
كان يثبت الصفات الخبرية » ومنها إثبات اليد والوجه . 

ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتاب «الفتاوي الحموية الكبرى» أن 
أبابكر الباقلاني قال في كتابه«الإبانة» تصنيفه : «فإن قال قائل : فما 
الدليل على آن للّه وجها ويداً ؟ قيل له : قوله تعالى : «ويبقى وجه ريك ذو 
الجلالوالإكرام14١)‏ . وقوله تعالى : «ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بیدی ۲(6) . فاشت لنفسه وجها ویدا/(۲) ۱ 


(۱) الرحمن : ۲۷ . 
(؟) سورة ص : ۷۵ . 
(۳) الفتاوي الحموية : ص ۱۷ ومابعدها . 


ونقلابن القیم-رص مه السفي کتابه«اجتماع الجپوش . 
الاسلامیة»(*) ما نسبه ابن تيمية للباقلاني » ولکن نسبه لکتابه التمهید . 

وفعلا فقد وجدت في التمهید(*) ما نسبه له ابن تيمية وتلميذه ابن 
القیم حیث قال : «باب في آن للّه وجها ویدین . فاٍن قال قائل : فما الحجة 
في أن للّه عز وجل وجها ویدین ٩‏ قیل له : قوله تعالی : «ویبقی وجه ريك نو 
الجلال‌وا #کرام» . وقوله تصالی : «مامنعك آن تسجد نا خلقت بیدی4 
فأثبت لنفسه وجها ویدین» ثم أنكر الباقلاني قول من أول اليد في هذه الآية 
بالقدرة أو النعمة ۰ ۰ ۰ 
المفقود حتى الآن .وما هوموجود فعلافي كتابه«التمهيد»يظهر أن 
الباقلاني لا يوافق الأشاعرة في نفي بعض الصفات . ولا بؤول النصوص 
الواردة فیها ۱ 

ولکن عدم تأویله للنصوص لم یطرد فقال في کت ابه «التمهید(٩)‏ 
بالنسبه لصفتي الفضب والرضی «فاٍن قال قائل : فهل د تقولون انه تعالی 
غضبان , راض , وأنه موصوف بذكك ؟ قيل له : أجل . وغضبه على من 
غضب عليه ورضاه على من رضى عنه هما : إرادته لإثابة المرضى عنه , 
وعقويته للمغضوب عليه لا غير ذلك» . 

ونقل اين تيمية ثيمية رحمه لله-عن الباقلاني في كتابه«الفتاوى 
الحموية»(") أن الباقلاني ذكر في كتابه «الإبانة» : «فان قیل » فهل تقولون 
إنه في كل مكان : ؟ قيل له : معان الله » بل هى مستوق على عرشه , كما أخير 


(4) اجتماع الجيوش الاسلامية ص ۱۶۷ 1 
(6) التمهيد : ص 5560 . 
)۱( التمهيد : ص ۶۷ . 


6 ۷ 


في كتابه . فقال تعالی : (الرحمن علی العرش استوی4(*) وکذلك فعل 
تلميذه ابن القيم في کتابه «اجتما ع الجیوش الاسلامیة»(۱) . 

أما كتاب الإبانة للباقلاني فلا يعلم مكانه للتاكد من صحة النقل . 
ولکنه یوجد له کتاب اسمه الابانة على ما في ترتيب المدارك(١')‏ . وما نقلاه 
موجود في كتاب«الإبانة» لأبى الحسن الأشعرى!'') والموجود في كتب 
الباقلاني المطبوعة يخالف ما نقله ابن تيمية وتلميذه ‏ رحمهما الله . 

یقول الباقلاني في الانصا ف() : ان الّه جل ثناژه مستو علی العرش 
ومستول علی جمیع خلقه , کما قال تعالی : (الرحمن علی العرش استوی4 
بغير مماسة ولا كيفيةولا مجاورة . وأنه في السماء إله وفي الأرض 
إله(""). 

وقال الباقلاني في الصفحة الرابعة والستين من الإنصاف : إنه تعالى 
متقدس عن الاختصاص بالجهات ؛ وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال , ولا 
القيام ولا القعود ... إلى أن قال : ولا نقول : ان العرش له قرار ولا مکان ؛ 
لأن الله تعالى كان ولا مكان» . 

وبناء على ما تقدم فإن كتب الباقلاني التي بين أيدينا تخالف ما نقله 
عنه ابن تيمية وتلميذه رحمهما الله تعالى . ولو صح نقلهما عنه لأثئج صدر 


)۸( سورة طه : ۵ ۰ 

. 17 اجتماع الجيوش الاسلامية ص‎ )١( 

. ۱۹/۷ : ترتيب المدارك‎ )٠١( 

(۱۱) الابانة للاشعری ص ۱۲۳-۱۱۹ . 

(۱۲) الاتصاف : ص ۳۱ . 

(۱۳) إشارة لقوله تعالى : جهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو العزیز الحکیم» وهي من التشابه 
كما قال الخازن في تفسيره 1١١/4‏ . وفسرها بأته يعبد في السماء وفي الأرض . ولكن 
فخرالدین الرازي استدل بها في تفسیره ۱۳۲۸/۲۷ على أن لله غير مستقر في السماء ء مؤيدا 
مذهبه الاشعري . 


~E 


كل مؤمن يعتقد المعتقد الصحيح . والذي يظهر لي إما أن يكون ما نقلاه 
موجود فعلا في كتابه الإبانة , ويكون بذلك قد رجع عما في کتبه التي بين 
أبدينا إن كان متأخرا عنها . أو أنه رجع عما في الإبانة إن كانت الإبانة 
متقدمة . أو أنهما التبس عليهما كتاب أبي الحسن الأشعري الموجود فعلا 
فيه هذا الكلام بكتاب الباقلاني . وهذا الاحتمال هو الأرجح في ظني . والله 
أعلم . لأن أتباعه لم ينسبوا هذا القول له مع شدة حرصهم على نقل أقواله 
وندوینها . ؤ ظ 

وما نسية ابن ما رهم لله - للباقلاني من مخالفته للاشاعرة ؛ 
وأنه أقل نفياً منهم في الصفات يوضح سر قوله عنه في الفتاوي!!') : وهو 
أفضل المتكلمين المنتسبين للأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده» . 

وبهذا یتضع آن الأشاعرة اليوم لا يوافقون الباقلاني في كل شئ 
حيث إنه يثبت لله وجها ويداً وهم لا يثبتون . كما أنهم لا يوافقون إمامهم 
آبالحسن الاشعري معتقدة . الذي انتهی الیه ودونه في کتابه «الابانة» . بل 
بعضهم ذهب لعدم صحة نسبة الکتاب الیه . 

بقي خطأ وقع فيه أحد المعاصرين لا د داشان الت رشن 
من العام والضاس من لاي العم وهو آن الكت ور صبدالكريم بلع في 
كتابه «النثر الفني وأثر الجاحظ فيه» قال عندما تكلم عن السجع ومنكريه في 
القرآن ا کا شیا سائدة مد مان تبث بها المتزلة ومد" 
الباقلاني» . فالباقلاني وعداوته للمعتزلة یعرفها القاصي والداني ؛ ویشهد 
لها کل صفحة من کتبه . فهو لا بهادن العتزلة لا في سفر ولا حضر ولا ليل 
ولا نهار . ولکن لعل ما ذکره الدکتور زلة قلم . 


(۱4) فتاوي ابن تيمية : ۹۸/۰ . 


E 


مذهبه الفمّوهوي : 


أكثر مصادر ترجمة القاضي الباقلاني ذكرت أنه كان مالكياً في 
واليافعي وابن تغري بردی والقاضي عیاض(*۱) حیث ذکر آنه کان شیخ 
المالكيين في عصره , وأنه انتهت الیه رئاستهم . 

ومع هذا فان ابن کشیر في البدایةوالنهایة(۱) ذکر آنه اختلف في 
مذهبه . فقيل إنه شافعي , وقيل إنه مالكي ونسبته للشافعية وهم نتج عن 
شدة انتسابه للاشعری » وكان الأشعري شافهيا . وكذلك نسبه للشافعية 
ابن السبكي في طبقاته() . 

وذكر ابن كشير أنه كان يكتب على فتاويه كتبه محمد بن الطيب 
الحنبلي » واستغرب ذلك وأكد هذه النسبة ابن القيم في كتابه «اجتماع 
الجیوش الاسلامیة»(۳) . فنقل عن شیخه ابن تيمية آنه قال : «مابین آبي 
الحسن الأشعري وقدماء أصحابه وپین الحنابلة من التالف لا سيما بسن 
الباقلاني وبين أبي الفضل التميمي حتى كان الباقلاني يكتب في أجويته في 
المسائل : كتبه محمد بن الطيب الحنبلي» . 

وقال ابن تيمية رحمه الله في كتابه «موافقة صريح المعقول 
لصحیح النقول»(۱) ما نصه : وآبوالحسن علي بن مهدي الطبري والقاضي 
آبوبکر الباقلاني وأمثالهما أقرب إلى السنة , واتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله 
من أهل خراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب» . 
(۱۵) الکامل : ۲۱۹/۷ ء شذرات الذهب : ٠۹۸/١‏ ء الديباج المذهب : ۲۲۸/١‏ » مرآة الجنان : ٦/١‏ . 

النجوم الزاهرة : ۲۳۶/۶ ۰ ترتیب الدارك : 0/۷ . 


(۱۳) البداية والنهاية : ۳۰۰/۱۱ ۰ 


(۱۷) طبقات ابن السبكي ۲۰۵/۲ ; 
(۱۸) اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۱۲۷ . 
)۱٩(‏ موافقة صریح العقول لصحیح النقول : ۱۱۱/۱ . 


ق 


وما تقدم يدل على أن المقصود من نسبته لأحمد بن حنبل- رحمه 
۵ الله أنه في العقيدة وليس في الفروع الفقهية . فابن تيمية رحمه الله 
بری آن الباقلاني آشد اتباعاً لأحمد بن حنبل في العقيدة من بعض الحنابلة 
الخراسانیین الذین مالوا لطريقة این کلاب . آو مالوا لاراء العتزلة . 
وبهذا اتضح آن آبابکر الباقلاني کان مالکیا في الفروع بلا ریب ء بل 
كان رئيسا لمالكية الشرق . 
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المبحث السابع 


صضافت ه و اخلافت > 


کان الباقلاني- رحمه الله رجلا عالي الهمة, واسع الاطلاع » 
سریع الخاطر ؛ حاضر البدیهة , قوي الذاكرة . مهيبا , معروفا بالورع 
والتدین » والحياة الجادة الهادفة , فلم ینفمس فیما انفمس فيه غيره من 
رجال دولة بني بویه من ترف ومجون ٠‏ بالرغم من اتصاله ببلاط عضد الدولة 
وابنه صمصام الدولة . وسنذکر ما یدلل علی اتصافه بهذه الصفات من کتب 


: علو همته وشدة اعتزازه بنخسه‎ - ١ 


روی القاضي عياض في ترتیب الدارك() من لفظ القاضي الباقلاني 
حادثة شخوصه لجلس عضد الدولة فیقول القاضي الباقلاني : «دخلت على 
اللك والناس قد اجتمعوا واللك قاعد على سریر ؛ وبين يديه غلمان بأيديهم 
السیوف الحلاة » وعن یمینه ویساره مراتب » وما عن یمینه خال » لا یقعد 
هناك إلا وزير أو ملك , فكرهت أن أقعد بآخر الناس للمذلة . فمضيت 
وقعدت عن يمينه بحذاء قاضي القضاة عن يساره . فنظر الملك إلى قاضي 
القضاه نظراً منكراً . ولم يكن في المجلس من يعرفني إلا واحداً . وقد فزعوا 
لفعلتي وجنايتي . فقال لقاضي القضاة : هذا الرجل الذي طلبه الملك من 
البصرة , فاعلم اللك بذلك , والتفت إلى » وأوما بعينه إلى الحجاب فصاروا 
عني» . 





. ۵۳/۷ ترتيب المدارك‎ )١( 


- 6۷ - 


وذکر القاضي عیاض في ترتیب الدارك(۲) قصة آخری تدل علی نفس 
الصفة وهي : لا وصل إلى ملك الروم بالقسطنطينية قال من تلقاه ومن معه: 
لا تدخلوا على الملك بعمائمكم حتى تنزعوها ‏ وحتی تنزعوا آخفافکم . 
فرفض الباقلاني . وقال : فإن رضيتم وإلا فخذوا الكتب تقرؤونها ويرسل 
بجوابها الملك وأعود بها . فأخبر بذلك الملك . فقال : رید معرفة سبب هذا 
وامتناعه مما مضى عليه رسمي مع الرسل . فسئل القاضي عن ذلك ؛ فقال: 
أنا رجل من علماء المسلمين وما تريدوه منا ذل وصفار وال - تعالی - قد 
رفعنا بالاسلام » وآعزنا بنبینا محمد عليه السلام . وأيضا » فإن من شأن 
الملوك إذا وصلتهم رسل من ملك آخر أن يرفعوا قدرهم لا سيما إذا كان 
الرسول من أهل العلم . فعرف الترجمان الملك بذلك . فقال : دعوه يدخل ومن 
معه كما دشتهون . 
؟ - طول نفسه في المناظرات وسعة ثقافته : 

ذكرابن عساكر في تبيين كذب المفتري() .. حيث قال : «ناظر 
الباقلاني أستاذه أبا عبدالله بن مجاهد الطائي إلى أن انفجر عمود الصبح, 
وظهر كلام القاضي عليه» . 

وذکر ابن خلكان في وفيات الأعيان!/) «أن الباقلاني كان طويل النفس 
في المناظرة مشپهورا بذلك » فجری بوما بينه وبين أبي سعيد الهاروني 
مناظرة فأكثر فيها القاضي الكلام ووسع العبارة وزاد في الإسهاب , ثم 
التفت إلى الحاضرين وقال : اشهدوا على إنه إن أعاد ما قلت لا غير لم 
[طالبه بالجواب , آراد بذلك تعجیز خصمه:» . 


(۲) ترتیب امدارك : ۷۰۸/۷ - ۱۳ . 
(۳) تبیین کذب الفتري ص ١‏ . 
(4) وفیات الاعیان : ۲۱۹/۶ . 


لاع د 


وقال علي بن محمد الحنائي على ما في ترتيب المدارك وتاريخ بغداد(*) 
«كان القاضي أبويكر يهم أن يختصر ما يصنفه ‏ فلا یقدر لسعة علمه 
بکر » فاٍن جمیع ما یذکره من حفظه» . 

۷ .- فصاحته و بلا غنه : 


نقل صاحب ترتیب الدارك() آن آبا محمد البابي الشافعي قال : «لو 


© - ذکاوه و سر عة دد‌دونه : 

ذکر القاضي عیاض في ترتیب الدارك(") نقلاً عن الخطیب البغدادي 
أنه قال : «حضر ابن المعلم شيخ الرافضة ومتکلمها بعض مجالس النظر مع 
اصحاب له , إذ أقبل القاضي أبويكر الباقلاني . فالتفت ابن المعلم إلى 
قال الله تعالى- : ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 
را 04) . 
كذب المفتري() أن الباقلاني دخل على ملك الروم يوما فقال له ا ملك قاصداً 


. ۲۸۰/۵۰ : وتاريخ بغداد‎ ٤۷/۷ : ترتيب المدارك‎ (٥) 
. 1۷/۷ : ترتیب الدارك‎ )۱( 

(۱) ترتیب الدارك : ۰۰/۷ . 

(۸) مریم : ۸۲ . 

. ۲۱۸ تبیین کذب الفتري : ص‎ )٩( 


دمع - 


الباقلاني : هما اثنتان قيل فيهما ما قيل ؛ زوج نبينا ومريم ابنة عمران . 
فأما زوج نبينا فلم تلد » وأما مريم فجاءت بولد تحمله على كتفها . وقد 
برأهما الله مما رميتا به قانقطع الملك ؛ ولم يجر جوابا . ظ 

ومما يدل على قوة حجته وذكائه ‏ أيضا ‏ ما ذكره القاضي عياض 
في ترتيب المدارك وابن عساكر في تبيين كذب المفتري!١')‏ أن الباقلاني 
حضر مجلس ا ضمه مع البطاركة في حضر: ملك الروم , وبولغ في 
الاستعداد لذلك المجلس , وحضر البطريك متأخراً في حاشيته , واستقبله 
ا ملك بالتعظيم » فسلم عليه القاضي » ولكن أراد كسر هذا الاحتفاء والأبهة , 
فقال للبطريك : كيف الأهل والولد ؟ فعظم هذا السؤال على الحاضرين . 
فقال الملك ‏ وقد عجب من قول الباقلاني ‏ ذكر من أرسلك في رسالته أنك 
لسان الأمة , ومتقدم على علماء الملة . أما علمت أننا ننزه هؤلاء عن الأهل 
والولد ؟ فقال القاضي : رأيناكم لا تنزهون الله سبحانه ‏ عن الأهل 
والأولاد » فهل المطارنة عندكم أقدس وأجل وأعلى من الله سبحانه وتعالى 
- فسقط في أيديهم , ولم يردوا جوابا . ثم قال الملك للبطريك : ما ترى في 
آمر هذا الشیطان ؟ قال : تقضي حاجته , وتلاطف صاحبه , وتبعث 
بالهدایا اليه , وتخرج هذا العراقي من بلدك من يومك هذا إن قدرت , وإلا لم 
آمن الفتنة به على النصرانية , ففعل الملك ذلك ؛ وأحسن جواب عضد الدولة 
وهداياه » وعجل تسريحه , وبعث معه عدة من أسارى المسلمين الذين كانوا 
لدى ملك الروم . ظ 





. ۲۱۸ ترتيب المدارك : ۱۸/۷ , وتبيين کذب الفتري ص‎ )٠١( 


ا هع 


42 فدينه و كثرة عبادفه : 

نقل القاضي عياض في ترتيب المدارك عن أبي عبدالله الصيرفي أنه 
قال : «كان صلاح القاضي أكثر من علمه ‏ وما نقع الله هذه الأمة بكتبه 
ويثها فيهم إلا بحسن نيته , واحتسابه بذلك» . 

ونقل عن الخطيب البغدادي أنه قال : «إإن ورد القاضي كل ليلة كان 
عشرین ترویحه , ما ترکها في حضر ولا سفر» . 

هذه آبرز صفات الباقلاني التي استطعت اثیاتها بالنقل عمن ترجم له 
وعدلت عن ذكر كثير من الحوادث التي تثبت هذه الصفات خشية من 
التطويل . 


المبحث الثامن 
رأي العلماء فيه 


(۱) خناء العلماء عليه : 

لقد ذكرت في مبحث صفاته بعض ما أثنى به عليه أهل العلم , 
وساضیف لا تقدم بعض ما وصفه به العلماء في ترجمتهم له . فالباقلاني - 
رحمه الله قام بتثبیت مذهب الاشاعرة » وشارك في تأصيله وانتشاره » 
فکان آکثر انتاجه العلمي یتصل بعلوم الدین وعقائد الاسلام . فکان تارة 
یژصل الاصول ویوضح الذهب , وتارة ینافح عنه من هجوم العتزلة » ويرد 
على أصحاب الآراء المخالفة » ويبين زيف عقائدهم وسيظهر ذلك جليا في 
المبحث الذي سأعقده لمصنفاته . ولم يقتصر الباقلاني في دفاعه عن الاسلام 
من هجوم النصاری . وعن مذهبه من هجوم العتزلة علی التأليف والتصنيف» 
بل كان یصارعهم وجها لوجه في الناظرات . وسنذکر بعض ما ورد في کتب 
التراجم مما يبين منزلته بين علماء زمانه , ومن ذلك : 

١‏ -نقل القاضى عياض في ترتيب المدارك(١)‏ عن أبي الحسن بن 
جهضم الهمذاني أنه قال : «كان الباقلاني شيخ الالکیین في وقته , وعالم 
عصره المرجوع إليه فيما أشكل على غيره» . 00 

ونقل عن غيره أنه قال : إليه انتهت رئاسة المالكيين في وقته .وكان 
حسن الفقه عظيم الجدل , وكانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة , 
وكان ينزل الكرخ» . 

ونقل عن آبي عبدالله بن سعدون الفقیه قوله : «اٍن سائر الفرق رضیت 
بالقاضي أبي بكر في الحكم بين التناظرین» . 


. 45 10/۷ : ترتيب المدارك‎ )١( 


ت 8 شد 


ونقل عن أبي عمار الميورفي أنه قال : «كان ابن الطيب مالكيا فاضلا 
متورعا ممن لم تحفظ له قط زلة » ولا نسبت الیه نقيصة , وكان يلقب بشيخ 
السنة » ولسان الأمة » وکان فارس هذا العلم مبارکاً علی هذه الامة » وکان 
حصنا من حصون السلمین ؛ وما سر آهل البدعة بشی مشل سرورهم 
بموته . ولي القضاء بالثفر , حسبت مولفات القاضي واملاآته فقسمتها علی 
یام عمره من مولده الی موته . فوجدت أنه يقع لكل يوم منها عشر ورقات آو 
نحوها» . 

۲ - ونقل القاضی عیاض في ترتیب الدارك وابن عساکر في تبیین 
كذب المفترى(") عن شيخ الحنفية أبى بكر الخوارزمي أنه قال : «كل مصنف 
في بغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه سوى القاضي أبي بكر . 
فإن صدره يحوى علمه وعلم الناس» . 

٣‏ يقول الخطيب البغدادي في تاريخه(") : «إنه كان أعرف الناس 
بعلم الکلام ؛ وأحسنهم خاطراً . وأجودهم لسانا ‏ وآوضحهم بی‌انا . 
واصحهم عبارة , وله التصانیف الکثيرة النتشرة في الرد على المخالفين من 
الرافضة والعتزلة والجهمية والخوارج وغیرهم» . 

؛ - ونقل القاضي عیاض وابن عساکر(؟) عن الخطیب البغدادي أنه 
قال : «کان یدرس نهاره وأکثر لیله . وکان کل ليلة اذا صلی العشاء وقضی 
ورده- وکان ورده عشرین ترویحه ما ترکها في حضر ولا سفر- وضع 
الدواة بين يديه » وکتب خمسا وثلائین ورقة تصنیفا من حفظه . فإذا صلى 
الفجر دفعهاالی بعض آصحابه , وآمره بقراتها عليه وأملى عليه 
الزیادات» . 

(1) ترتیب الدارك: ۶۱/۷ » تبيين كنب المفتري : ص 1١‏ . 


(۳) تاریخ بغداد : ۳۷۹/۰ . 


ل ۵۷ات 


۵ - نقل ابن عساکر(؟) عن الصاحب بن عباد أنه كان إذا انتهى إلى 
ذكر الباقلاني وابن فورك والاسفرائيني . وكانوا متعاصرين من أصحاب 
الاشعري , قال لاصحابه : «ابن الباقلاني بحر مغدق ؛ وابن فورك صل 
مطرق وا لاسفرائيني نار تحرق» . 

1-ونقل ابن عساکر آن الاه ام آبا عبدالله الصسن ین آحسمد 
الدامفاني قال : «لا قدم القاضي آبوپکر الاشعری بفداد دعاه الشیخ 
آبوالحسن التميمي الحنبلي » وذك سنة ۳۷۰ه. . وکان الحنبلي |مام عصره 
في مذهبه ٠‏ وشیخ مصره في رهطه . وکان بحضور آبي عبدالله بن مجاهد ۱ 
وآبي الحسین محمد بن سمعون شیخ الوعاظ وا بي الحسن الفقیه وآبي بکر 
الأبهري شيخ المالكية » وأبي القاسم الداركي شیخ الشافعية , وأبي الحسن 
طاهر بن الحسن شيخ المحدثين . وکانوا قمة العلم في زمانهم وتناظر ابن 
مجاهد والباقلاني في مسالة الاجتهاد وتعلق الکلام بینهما الی الفجر , 
وظهر کلام القاضي علی ابن مجاهد .وکان آبوالحسن التميمي یقول 
اصحابه : «تسکوا بهذا الرجل , فلیس للسنة عنه غنی»() . 

۷ - قال ابن خلدون في مقدمته(" عن الباقلاني : «تصدر للامامة في 
طريقتهم - يعني الأشاعرة - وهذبها » ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف 
عليها الآدلة , وذلك مثل |ثبات الجوهر الفرد »ون العرض لا بقوم بالعرة 
وأنه لا يبقى زمانين وأمثال ذلك» . 


۸- نقل اليافعي في مرأة الجنان( عن آبي القاسم عبدالواحد بن 
علي بن برهان النحوي قوله : من سمع مناظرة القاضي آبي بکر لم یستلذ 


(۰) تبیین کنب الفتري ص ۶ . 
(۱) تبیین کذب الفتري ص ١‏ . 
(۷) مقدمة ابن خلدون ص 6 . 
(A)‏ مرآة الجنان : ۱۸/۲ . 


تفد .۲۰ 10 نیت 


" بعدها بسماع کلام آحد من التکلمین والف قهاء والخطباء لطیب کلامه 
وفصاحته ۰ وحسن نظمه واشارته» . 

۹ قال شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية في الفتاوي(!) : 
«وقال القاضي أبويكر محمد بن الطيب بن الباقلاني المتكلم ؛ وهو أفضل 
المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده» . 

وقال في الفتاوي(١') ‏ أيضا ‏ : «فالأشعري نفسه لما كان أقرب إلى 
قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة كان عندهم ‏ يعني عند الحنابلة ‏ 
أعظم من أتباعه . والقاضي أبويكر بن الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان 
أعظم عندهم من غيره» . 

وقال ابن تيمية في موضع آخر من الفتاوی(۱۱) : «والباقلاني أكثر 
إثباتا بعد الأشعري في الإبانة » وبعد الباقلاني ابن فورك فانه آثبت بعض 
ما في القرآن» . 

٠‏ - ذكر ابن عساکر في تبیبن کذب الفتري(۲) : «آن آباالفضل 
التميمي الحنبلي حضر يوم وفاة الباقلاني العزاء حافيا مع إخوته وأصحابهء 
وأمر أن ينادى بين يدي جنازته : هذا ناصر السنة والدين , هذا إمام 
المسلمين ‏ هذا الذي كان يذب عن الشريعة ألسنة المخالفين . هذا الذي 
صنف سیعن ألف ورقة رداً علی الملحدین . وقعد للعزاء مم صحابه ثلائة 
أيام » فلم يبرح وكان یزور تربته کل یوم جمعة في الدار» . 

۱- رثاه طائفة من الشعراء(؟١)‏ ومن ذلك : 


. \A/o : الفتاوي‎ (٩) 
. ١ا//#‎ : الفتاوي‎ )۱۰( 
. ۵۲/۹ : الفتاوی‎ )۱۱( 
. ۲۲۱ تبیین کذب الفتري : ص‎ )۱۲( 
. ۹۸/۷ : تبیین کذب الفتري : ص ۲۲۲ , ترتیب الدارك‎ )۱۳( 


- 68 


أنظر إلى جبل تمشي الرجال به وانظر إلى القبر مايحوي من الصلف 
وانظر إلى صارم الاسلام منغمداً وانظر إلى درة الاسلام في الصدف 

هذا غيض من فيض ذكرته ليدل على العديد من كلمات الثناء التي كان 
الباقلاني أهلالها ءوالتي لوسطرتها كلها في هذا القصل لناء عن 
اتساعهاوستتضحمنزلته بين العلماء بصورة أبهى وأجلى عند ذكر 
مصنفاته ومناظراته . فهي خیر شاهد له على منزلته العالية ومرتبته الباهرة. 


الطعون التي قيلت فيه : 

الباقلاني - رحمه الله كسائر الناس یوجد من یعجب به فيثني علیه , 
ويوجد من يبغضه أو لا يوافقه قيطعن فيه . وسننقل بعض ما قیل فیه 
محاولا بيان وجهه من الصحة وعدمها . فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا الرسول 
يله , الذی لم تثبت العصمة لاحد من أمته بعده الا لجموعها . وممن طعن 
فیه : 
۱- آیوحامد الاسفرائيني الفقيه الشافعي الكبير القدر المتوفى سنة + ی 

نقل السيد أحمد صقر عن فتاوي ابن تيمية في مقدمة كتاب «إعجاز 
القرآن»(؟١)‏ للباقلاني : أن أباحامد الاسفرائيني كان ينهى أصحابه عن 
الكلام » وعن الدخول علی الباقلاني . وکان یقول : انه مبتد ع یدعو الناس 
إلى الضلالة . وقال : إنه كان أبوحامد إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة 
الكرخ إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالروزي وقول لون ي 
اشهدوا على بأن القرآن كلام الله غير مخلوق e‏ 
كما يقوله الباقلاني » وتكرر ذلك منه في جمعات وكان يقول : أنا بريء من 
مذهب الباقلاني وعقيدته . 


. إعجاز القرآن للباقلاني ص ۵۳ » وعزاه للفتاوي : ۲۳۹/۰ ولم أجده فيها‎ )١4( 


و۵ - 


والناظر فی هذا الکلام قد یفهم منه أن الباقلاني یقول بأن کلام ال 
مخلوق مطلقاً . وهذا مناف لا عرف من مذهبه . فالباقلاني یقول بأن الكلام 
النفسي صفة من صفات - سبحانه ‏ غير مخلوق . وأما القرآن المكتوب 
في الصاحف مخلوق , ولهذا نسب الشیخ آبوحامد الباقلانی للایتداع . 
ونهی عن الدخول علیه , والکلام معه لاجل هذه البدعة . وآبوحامد معروف 
بشدة الانکار علی آصحاب الکلام عموما وا لأشاعرة والباقلاني خصوصا . 
وکان الباقلاني - رحمه الله - يخرج إلى السوق متبرقعاً خشية من الشیخ 
آبي حامد لهیبته وعلو منزلته . 

وهذا الطعن من آبي حامد ووصفه للباقلاني بالابتدا ع مع التحذیر من 
الدخول عليه فيه تطرف في الإنكار . وهو أعظم الطعون تاثيراً » نظراً لأنه 
من كبار علماء المسلمين في زمانه » الذين لهم أهمية ووزن علمي . 

؟ ‏ أبوحيان التوحيدي المتوفى سنة 5١4ه‏ . 

یقول في کتابه «الامتا ع والانسة»(*) عن الباقلاني : «إنه يزعم أنه 

ینصر السنة » ويفحم المعتزلة » وينشر الرواية » وهو في أضعاف ذلك على 
مذهب الخرمية » وطرائق الملحدة» . 

ونقدم على نقض هذا الكلام لمحة عن حال أبي حيان حتى يعرف أنه 
ممن تقبل شهادته أو ممن ترد . 

یقول یاقوت الحموي في معجم الادبا(۲۱) : «کان آبوحیان مجبولاً على 
الغرام بثگب الکرام» . 





(۱0) الامتا ع والوانسة : ۱۶۳/۱ ۰ 


۵ اند 


ونقل ابن السبكي في طبقاته عن الذهبي قوله(۱۲) : «کان آبوحیان 
سيئ الاعتقاد , وكان کذابا قلیل الدین والور ع عن القذف , والجاهرة 
بالبهتان » والقدح في الشريعة , وکفاه ما کان یلصقه بأعلام الصحابة من 
القبائح » ويضيف إلى السلف الصالح من الفضائم» . 

ونقل الذهبي عن آحسد العلماءآنه قال : «لم أزل آری بایان 
التوحيدي في زمرة أهل الفضل حتى صنع رسالة منسوية إلى أبي بكر 
وعمر. وقال : إنهما راسلا بها عليا . قاصداً بذلك الطعن على الصدر الأول». 

ونقل طاش كبرى زادة في كتابه مفتاح السعادة(۲) عن ابن الجوزي 
قوله : «زنادقة الاسلام ثلاثة : ابن الراوندي والتوحيدي وأبوالعلاء المعري , 
وشرهم على الاسلام التوحيدي , لأنهما صرحا ولم یصرح» . 

وما نقلته من الكلام في أبي حيان التوحيدي يجعله مردود الشهادة . 
فمن يتجراً على الصحابة وسلف الأمة لا يردعه دينه عن الوقوع فيمن هم 
دونهم . ومن وصف بالزندقة , فإن كان كما وصف فقد خرج من الدین , ولا 
يقبل قوله في أحد . 

وما وصف به التوحيدي الباقلاني ليس بغريب ولا عجيب إذا علمنا أنه 
وقع في صحابة رسول لله » وفي كبار علماء زمانه ورعاً وفضلاً , فقد وقع 
في العالم الجليل أبى القاسم الداركي شيخ فقهاء الشافعية المتوفى سنة 
٥ه‏ .وهو من الفضل والورع والوقار مما لا يخفى على أحد ؛ حتى عده 
بعضهم أنه المجدد على رأس المائة الرابعة . فقال التوحيدى فيه : «أما 
الداركي فقد اتخذ الشهادة مكسبا » وهو يأكل الدنيا بالدين » ويغلب عليه 
اللواط ء ولا یرجع إلى ثقة وأمانة » وهو خبيث قلیل الیقن»(۲) . 


(۱۷) طبقات ابن السبكي : . 
(۱۸) مفتاح السعادة : ۱ . 
(15) الامتا ع والوانسة : ۱ ۶ . 


لام 


ورمى جميع المتكلمين بقلة الدين فقال : «ولم أر متكلما في مدة عمره 
بكى خشية » أو دمعت عينه خوفا » أو أقلع عن كبيرة رغبة › يتناظرون 
مستهزئن ویتحاسیون متعصبین » ویتلاقون متخادعین , ویصنفون 
متحاملین , جد الله عروقهم ؛ واستاصل شافتهم » وراح البلاد والعباد 
منهم ‏ فقد عظمت البلوی بهم ‏ وعظمت آفاتهم علی صفار الناس 
وکبارهم » ودب داژهم » وعسر دواژهم » وآرجو آن لا آخرج من الدنیا حتی 
آری بنیانهم متضعضعا , وساکنه متجعجعا» . 

أفبعد هذا يقبل لأبي حيان قول ؟ لا أظن أحداً يعلم حاله حق العلم 

وكتب الباقلاني كلها دليل ساطع على عظم فريته على الباقلاني . 

فالخرمية التي اتّهم بها الباقلاني فرقة مبتدعة , لا يعدها أحد من 
مؤرخي الفرق من زمرة المسلمين , لأنها تستحل كل محرم » وتذهب إلى 
شركة الناس جمیعا في الاموال والنساء » ویجتمع رجالها ونسازها في لیال 
مخصوصة یقضونها في احتساء الخمر والرقص , ثم یطفنون الانوار » 
ويعكف كل واحد منهم على المرة التي اتفق جلوس ها بجانبه . ویدینون 
بالوهية بابك الخرمي . ولا أدري كيف يكون الباقلاني من هذه الفرقة ويخفي 
أمره على جميع الناس عدا أباحيان . وكيف يتركه حساده المتربصين به , 
ولا يرفعون أمره للسلطان فيهدر دمه ويصلبه کما فعل ببابك الخرمي . 
ففرية أبي حيان على الباقلاني فرية مفضوحة , لا تستحق كل هذا الاهتمام 
والرد . 

وأما الدوافع على فعل أبى حیان هذا - فیما آظن - هو اشباع نهمه 
في نهش آعراض السلمین الذي فرضته علیه سجیته . فهو متأس بالحطینه 
الذي لا ينطق لسانه إلا بهجاء الناس , فلما لم يجد من يهجوه هجا نفسه . 


— OA — 


وقد تكون أسباب لوقوع اختياره للمتكلمين عموما والقاضي الباقلاني 
خصوصا . ولعل منها بغفضه لعلم الكلام والمتكلمين . آو یکون فعله هذا 
انتضارا لأستاذه أبي سليمان المنطقي الذي يعادي القاضي الباقلاني . 
واللّه أعلم . 

۲- آبوعلي الحسن بن علي بن ابراهیم الأهوازي التوفی 10 ؛ه . 
آلف الاهوازي کتابا في مثالب آبي الحسن الاشعري خصوصا وأصحابه 
عموما ورد عليه ابن عساکر بکتابه «تبیین کذب الفتري» وممن ناله طعن 
الاهوازي القاضي الباقلاني » فقال ابن عساکر في تبیین کذب الفتری(۲۰) 
وهو ينقل طعن الأهوازي على الباقلاني ويرد عليه : «وآما ما ذکره في حق 
القاضي أبي بكر الباقلاني ‏ رحمه الله من أنه كان آجیر الفامي . وأنه 
إنما ارتفع قدره بمداخلة السلاطین لا بالعلم , فهى عين الجهل والتعامي , 
وهل ینکر فضل القاضي في العلم والف هم من شم آدنی شمة من العلم ٩‏ 
فتصانيفه في الخلق مبثوثة ‏ وعلومه عنه مستفادة موروثة ؛ وقد كان يدرس 
المدة الطويلة في دار السلام » ويصنق الكتب الجليلة في قواعد الاسلام , 
فقوله في حقه قول من لا يتحاشى من الكذب» . 

وتعليق ابن عساكر على طعن الأهوازي كاف في الجواب إلا إني 
أضيف أن الأهوازي مثل التوحيدي مردود الشهادة لعدم تزكية أهل العلم له 
من محدثين وغيرهم . ويكفيه قبحاً تجرؤه على وضع الأحاديث على رسول 
اله 4 . 0 

قال عنه تلمینه الخطیب البفدادي : آبوعي الاهوازي کذّاب‌في 
الحديث والقرآن جميها» وقال عنه ابن العماد الحنبلي : «الأهوازي 
صعسيف» . 


(۲۰) تبیین کنپ الفتري : ص ۲۹۸ . 


- ۵٩ - 


وذکر ابن عساکر فی تبیین کذب الفتری(۲۱) آن الاهوازي کان سالیاً 
مشبها مجسما حشویاً , آلف کتابا سماه «البیان فی شرح عقود أهل 
الایمان» شحنه بأحادیث الصفات » ومن اطلع على ما فيه من الآفات » ورأى 
ما فیه من الأحادیث الوضوعة , والروایات الستنکرة الدفوعة , وا لأخبار 
الواهية الضعيقة , والعاني التنافية السخيفة , کحدیث ركوب الجمل وهو : 
«رآیت ربي یوم عرفة بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران وهو يقول : قد 
سمحت قد غفرت !۷ الظالم» . وحدیث عرق الخیل » وهو : «إن الله تعالى 
ما آراد آن یخلق نفسه خلق الخیل فأجراها حتی عرقت » ثم خلق نقسه من 
ذلك العرق» قضى عليه في اعتقاده بالويل . 

والسالمية التي ينتمي لها الأهوازي تقول : «إن الله سبحانه يرى في 
صورة آدمي» ويعتقدون أن الميت يأكل في قبره ويشرب . وأن الله سبحانه 
يقرأ القرآن على لسان کل قارئ . 

ومن هذا حاله كيف يقبل قوله في علماء المسلمين ؟ 

- ابن حزم أبومحمد على بن أحمد المتوفى سنة 5401ه . نسب له 
أقوالاً معظمها لم يقلها الباقلاني ؛ ولا توجد في كتبه , ومن ذلك : 

(1) قال في کتابه «الدرة فیما یجب اعتقاده»(۳۳) : «قال الباقلاني : 
إن جميع المعاصي جائزة من جميع الأنبياء حاش الكذب في البلاغ فقط» . 

والذي وجدته في کتابه «التقریب والارشاد»(۳) موضوع التحقیق في 
هذا الكتاب أنه جوز عليه التورية والعاریض في غير البلاغ إذا احتاج 
إليهماء وجوز السهو والنسيان والمعاصي فيما يخصه من الفرائض» ووضح 





(۲۲) الدرة فیما يجب اعتقاده ص ۳۷۹ . 
(۲۳) التقریب والارشاد می‌۲۸) من هذا المجلد 


۳ 


|مام الحرمين في البرهان(*۲) قول الباقلاني فنسب له القول بامتنا ء 
الفواحش والوبقات وا لافعال العدودة من الکباثر ؛ وحصر الخلاف في 
الصغائر » وارتضی قول الباقلاني . ونقل الشوكاني في |رشاد الفحول(۲۹) 
عن الباقلاني أنه نقل الاجماع على عصمة الأنبياء بعد النبوة من الکبائر . 
ونقل الآمدي في الإحكاء(' ') عن الباقلاني مثل ما نقل الشوكاني . وبهذا 
يظهر مدى التجني في النقل من ابن حزم على أبي بكر الباقلاني . 

(ب) قال ابن حزم في الدرة") : «وما قال أحد من آهل الاسلام أن 
الإيمان عقد بالقلب دون نطق باللسان إلا طائفة من آهل البد ع والشنون 
کجهم بن صفوان وأتباعه وابن الباقلاني وابن فورك . ومن وافقهم» . 

والذي وجدته في کتابه الانصا ف(۲) : «واعلم أننا لا ننكر أن نطلق 
القول بأن الایمان عقد بالقلب » واقرار باللسان , وعمل بالارکان علی ما جاء 
في الأثر , لأنه إنما أراد عله بذلك أن يخبر عن حقيقة الإيمان الذي ينفع في 
الدنیا والاخرة» . ولکن الباقلاني في کتابه التمهید(۲) عرف الایمان بأنه 
التصدیق بالّه تعالی » وهو موجود في القلب . ثم بين أن هذا هو الایمان في 
اللغة » وهى على أصله يرى أن المشرع لم يغير معاني الكلمات في اللغة إلى 
الشرع . فأجمل في التمهيد الكلام مما حدا بابن حزم وغيره إلى نسبة 
الباقلاني للارجاء بدون بیانه اراد بالارجاء في کتابه الفصل(۲۰ : حيث 
قال : «ذهبت طوائف من الخوارج وطوائف من المعتزلة وطوائف من المرجئة 


(۲۶) البرهان : ۶۸۳/۱ ۰ 

(۲۵) ارشاد الفحول : ص ۲۳ . 

(۲۱) الاحکام للتمدي : ۷۰/۱ . 

)۷( الدرة قيما يجب اعتقاده ص 715 .۰ 
(۲۸) الانصاف : ص ۸۱ . 
)۲٩(‏ التمهید لباقلاتي ص ۲۸۸ . 

(۲۰) الفصل لاين حزم : ۱۱۳/۶ . 


5 ۱ 


منهم محمد بن الطیب الباقلاني ومن تبعه» والأمانة العلمية تقتضى أن 
يفصل مقالة الباقلاني حتى لا يظن ظان أنه يقول : «لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما يقول جهم وغيره . 

(ج) قال ابن حزم في الفصل(") بعد أن ذكر الأشاعرة وأن ابن 
الباقلاني كبيرهم : «فرقة مبتدعة تزعم أن محمداً له ليس هو الآن رسول 
الله » ولكن كان رسول الله .وهذا قول ذهب إليه الأشعرية , وهذه مقالة 
خبيثة مخالفة للّه تعالى ورسوله , ولما أجمع عليه أهل الاسلام ونعوذ باللّه من 
هذا القول , فإنه كفر صراح» . 

والذي وجدته في الانصاف(۲۲) للباقلاني : «ويجب أن يعلم أن نبوات 
الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا » وانتقالهم 
إلى دار الآخرة » بل حكمهم في حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة 
نومهم » وحالة اشتغالهم » إما باکل آو شرب آو قضاء وطر» ففرية ابن حزم 
هذه وضحت بهذا النقل وضوح الشمس . 

ود کذب نسبة هذا القول للاشاعرة عموما آبوالقاسم القشيري في 
رسالته لاهل العراق التی آرسلها من خراسان وشرح فیها ما نال الاشاعرة 
وأهل السنة من البلاء » ونفی آن یکون هذا القول وقع من آحد من الاشاعرة 
في مجلس مناظرة , ولا وجد في کتاب لهم . والرسالة بطولها نقلها ابن 
السبكي في طبقاته(") . 

(د ) یقول ابن حزم في کتابه الفصل(*۳ : «ذهبت طوائف من 
الخوارج وطوائف من المعتزلة وطوائف من المرجئة منهم محمد بن الطيب 


(۲۱) القصل : ۸۸/۱ . 

(۲۲) الاتصاف : ص 166 . 

م( طبقات الشافعية لاين السبكي : ۲۷۱/۲ . 
(4؟) القصل: ۱۱۳/۶ . 


۴ 


الباقلاني » وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة من يوجد في 
الناس اقضل منه» . 

والذي وجدته في کتابه التمهید(*۲) قوله : فان قال قائل : خبرونا ما 

منها : آن یکون قرشیاً من الصمیم . 

ومنها آن یکون من العم بمنزلة من یصاح آن یکین 3 اهسی امن 
قضاة المسلمين . 

ومنها : أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب » وتدبیر الجیوش والسرايا , 
وسد الثغور > وحماية البيضة ا » وا لاخ 
لمظلومها ٠‏ وها یتعلق به من مصالحها . 

ومنها : أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود ٠‏ ولا 
جزع لضرب الرقاب . ۱ 

ومنها : أن يكون أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن 
التتفاضل فيها إلا أنيمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب 
المفضول» . ثم أقام الأدلة على كل ما قاله فقال : 

«وأما ما يدل على جواز العقد للمفضول وترك الأفضل لخوف الفتنة 
والتهارج فهو أن الإمام ينصب لدفع العدو وحماية البيضة , وسد الخلل , 
وإقامةالحدود واستخراج الحقوق , فإذا خيف بإقامة أقضلهم الهرج 
والفساد والتفالب وترك الطاعة ؛ واختلاف السیوف , وتعطیل الاحکام 
والحقوق , وطمع عدو السلمین في اهتضامهم , ' وتوهین آمرهم » صار ذلك 
عذرا واضحاً في العدول عن الفاضل الی الفضول . 


(۳۰) التمهید للباقلاني ص ۶۷۱ - ۶۷۰ . 


۷ زیت 


ويدل على ذلك أيضا علْم عمر رضى الله عنهوسائر الأمة 
والصحابة بأن في الستة فاضلاً ومفضولا , وقد أجاز العقد لكل واحد منهم 
إذا أدى إلى صلاحهم وجمع كلمتهم من غير إنكار أحد على عمر ذلك» . 

وفريته على الباقلاني خاصة والأشاعرة عموما وضحت بهذا النقل . 

(ه) قال ابن حزم في کتابه الفصل( ") «قال الأشاعرة في كتبهم : 
الروح تنقل عند خروجها من الجسم إلى جسم آخر » هکذا نص الباقلاني 
في أحد كتبه » وأظنه الرسالة المعروفة بالحرة» . 

والذي وجدته في الانصاف"") للباقلاني . والذي جزم السيد أحمد 
صقر في مقدمة إعجاز القرآن أنه كتاب «الحرة» «ويجب أن يعلم أن كل ما 
ورد به الشرع من عذاب القبر . وسؤال منكر ونكير , ورد الروح إلى الميت 
عند السؤال » ونصب الصراط وال ميزان والحوض والشفاعة للعصاة من 
المؤمنين . كل ذلك حق وصدق» . فأثبت رجوع الروح للميت . 

ثم هذا المذهب لم أجد من نسبه لأحد من الاشاعرة , ولكن نسب هذا 
المذهب للقائلين بالتناسخ وهم السمنية وطائفة من الفلاسفة مثل سقراط 
وأفلاطون , ونسب للم انوية وبعض الیهود . وعرف في دولة الاسلام عن 
السبئية » الذين قالوا : إن عليا حلت روح الإله فيه » وعن البيانية والجناحية 
والخطابية والراوندية من الروافض الحلولية . ونسب لبعض القدرية كأحمد 
ابن خابط ومن تابعه . وينظر في ذلك الفرق بين الفرق للبغدادي0") . 


(۲۳) القصل : ۲۱۷۱/۶ . 
(۲۷) الاتصاف للباقلاني ص ۷۸ . 
(۲۸) الفرق بین الفرق ص ۲۷۱-۲۷۰ . 
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(و) يقول ابن حزم في كتابه الفصل!"") : ومن شنعهم ‏ يعني 
الأشاعرة- قول هذا الباقلاني في كتابه المعروف بالانتصار لنقل القرآن : 
«إن تقسيم آيات القرآن وترتيب مواضع سوره شب فعله الناس » ولیس من 
عند الله ولا من أمر رسول الله عَلله» . ۵ 

والموجود في مخطوطة الانتصار اللوحة الرابعة : «ترتيب الآيات أمر 
واجب , وحكم لازم » فقد كان جبريل يقول : ضعوا آية كذا في موضع كذا , 
وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله من آي 
السور » لم يقدم من ذلك موخرا »ولا آخر منه مقدما . وان الامة ضبطت عن 
النبي عله ترتیب آی کل سورة ومواضعها . وعرفت مواقعها , کما ضبطت 
منه نفس القراءات . وأنه يمكن أن يكون الرسول عله قد رتب سوره على ما 
انطوى عليه مصحف عثمان , ويمكن أن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده , 
ولم یتول ذلك بنفسه , وأن هذا القول الثاني أقرب وأشبه أن يكون حقاً» . 

فالباقلاني يرى أن ترتيب الآيات في السور توقيفى من الرسول به 
من غير شك . ونقل الاجماع على ذلك الزركشي في البرهان ؛ وحكاه 
السيوطي في الاتقان('“) وإنما وقع الخلاف في ترتيب السور. فذكر 
السيوطى على أن جمهور العلماءعلى أنه اجتهاد من الصحابة »ولذا 
اختلفت مصاحف الصحابة في ترتیبها , وقد ذكر السيوطي في الاتقان(۱*) 
وجه الاختلاف بين مصاحف الصحابة فى الترتيب »وبين أن للقاضى 
الباقلاني فیها قولان . ۱ ۱ 


(۳۹) الفصل : ۶۱۱/۶ . 
(4۰) الاتقان للسيوطي : ۰/۸ ۰ 
(۶۱) الاتقان : ۱۳/۱ . 
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وأقول : ما مبرر التشنيع على إمام اختار قولاً قال به معظم علماء 
الأمة » وله على ذلك أدلة مقنعة ؟ . 

( ز ) نقل ابن حزم في الفصل("“) عن الباقلاني أنه يقول : «جائز أن 
يكون في هذه الأمة من هى أفضل من رسول الله عه» . 

والذي وجدته في التمهید(۳*) للباقلاني في معرض الرد علی البراهمة 
الجاحدین للرسل : «ثم یقال لهم : ما آنکرتم علی من قال من مثبتي نبوة 
الرسل أن الله تعالى ليس يفضل أحد الشخصين على ال خر الجانس له 
ابتداء » ولا لأجل جنسه » ولكن لأجل أنه مستحق للتفضيل بالرسالة وغيرها 
بعلمه والاخلاص في الاجتهاد ... فيكون التفضيل بالرسالة إذا أراد الله 
سبحانه ارسال بعض عباده الی باقیهم , لأنه أفضلهم وأكثرهم عملا» . 

ویقول الايجي في الواقف(**) : «وفضل الناس بعد رسول ال هو 
عندنا - يعني الاشاعرة - وعند أكثر قدماء العتزلة آبوبکر الصدیق» . 

وابن حزم لم يبين آين وجد ما نقله حتی تعلم صحته من سقمه » مع 
آن ما وجدناه في التمهید والواقف یخالفه , فیغلب علی الظلن آن ما نقله 
ابن حزم هو وهم أو تجني دفعته الیه سجیته . والله أعلم . 

(ح) يقول ابن حزم في الفصل(**) : «ومن العجیب آن هذا النذل 
الباقلاني قطع بأن داود خالف الاجماع في قوله بایطال القیاس . افلا 
من يضلل الله فلا هادي له» . 





(۶۲) الفصل : ۲۰/۵ . 

(۶۳) التمهید للباقلاتي ص ۱۲۹ ۱ 
(48) الواقف : ص ۰۷ . 

(۶0) الفصل : ۲۲۵/۶ . 
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ولعل هذا هو السر في هجوم ابن حزم على الباقلاني على الخصوص 
والأشاعرة على العموم ولکن الأمر لم يقف على الأشاعرة والباقلاني ء 
فالسب والشتم والطعن لم يفلت فيه من لسان ابن حزم إلا النادر من علماء 
الامة . وقد بين العلماء حاله . وحذروا من النظر في کتبه , ومن ذلك : 

١‏ قال ابن السبكي في طبقاته عن کتاب الفصل : «کتابه هذا من 
آشهر کتبه , وما برح المحققون من أصحابنا ينهون عن النظر فيه لا فيه من 
الازدراء باهل السنة» . ۵ 0 

۲- قال ابن العماد في شنرات الذهب(۳*) : كان ابن حزم كثير 
الوقوع في العلماء التقدمین لا یکاد یسلم حد من لسانه , فنفرت منه 
القلوب , واستهدف الفقهاءوقته » فتمالژا علی بفضه .وردوا قوله , 
وأجمعوا علی تضلیله , وشنعوا علیه . وحذروا سلاطینهم من فتنته , ونهوا 
عوامهم عن الدنو منه » والاخذ عنه » فأقصته اللوك وشردته عن بلاده . ونقل 
عن «العریف» قوله الشهور : «کان لسان ابن حزم وسیف الحجاج 


وړ که س 


۳ - نقل سعيد الأفغاني في كتابه ابن حزم الاندلسي(“) عن أبي بكر 
أبن العربي أنه قال : «نشأ ابن حزم وتعلق بمذهب الشافعي » ثم انتسب 
إلى داود , ثم خلع الكل , واست قل بنفسه ‏ وزعم أنه إمام الائمة ؛ یضع 
ویرفع ؛ ویحکم ویشرع » , وينسب إلى دين الله ما ليس منه منه , ویقول عن 
العلماء ء مالم یقولوا , تنفیرا للقلوب عنهم» . 

؛ - قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی(*) : «ابن حزم خالط 
من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل 





(۶۱) شذرات الذهب : ۲۰۰/۲ . 
(2۸) فتاوي ابن تيمية : ۱۹/۶ . 
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الحديث في معاني مذهبهم ... الى أن قال : مضموما إلى ذلك كلامه من 
الوقيعة فى الأكابر » والاسراف في نفي المعاني > ودعوى متابعة الظواهر» . 

۵ - نقل الشوكاني في إرشاد الفحول(؟؛) عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - أنه وصف ابن حزم بالمكابرة لأنه أنكر حجية مفهوم 
الوافقة . 

ولعل من أسباب افتراءات ابن حزم على الباقلاني موقفه من آهل 
الظاهر . فقد نقل إمام الحرمين في البرهان(۰*) قول الباقلاني في آهل 
الظاهر وهو : «وهؤلاء داود وطائفة من أصحابه , وقد قال القاضي لا يعتد 
. بخلاف هؤلاء , ولا ینخرق الاجماع بخروجهم عنه , ولیسوا معدودین من 
علماء الشريعة» . 

وقالأبواسحاق الشيرازي في شرح اللمع('*) : «كان أبوبكر 
الباقلاني يقول : نحن نفسق نفاة القياس » فإنهم مخالفون إجماع الصحابة 
بنفي القياس» . 

وقال العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع("*) : «قال حبر 
بخلافهم ولا وفاقهم» ۰ 
ذكر في کتابه «مذاهب الاسلامدين» : «إن الباقلاني لم بستعمل اصطلاحات 
أهل المنطق » ثم علل ذلك بأنه راجع إلى قلة بضاعته إن لم يكن جهله التام 
بالفلسفة الأرسطية بخاصة , والفلسفة اليونانية بعامة»(۳* . 


. ۱۷۹ |رشاد الفحول ص‎ )٩( 

(۰۰) البرهان : ۷۸۶/۲ . 

(۰۱) شرح اللمع : ۱۸۰/۲ . 

(۵۲) حاشية العطار علی جمع الجوامع : ۲۲۱/۲ . 
(۵۳) مذاهب الاسلامیین : 0۹۸7/۱ . 
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وهذا الكلام من تطاول الأقزام على العمالقة . فالباقلاني له كتب في 
نقض المنطق الارسطوطاليسي , وليس هو الوحيد في ذلك » فقد سلك هذا 
المسلك شیخ الاسلام ابن تيمية » وألف في ذلك كتابين هما : «نقض المنطق» 
طبع بعناية الشيخ محمد حامد الفقي . وكتابه «الرد على المنطقيين» طبع 
برعاية إدارة ترجمان السنة في باكستان . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في 
کتابه «موافقة صریح العقول لصحیح النقول»(**) «آن آبابکر بن العربي 
وضع قانوناً مبنیا علی طريقة القاضي آبي بکر الباقلاني» وذکر ابن القیم 
في کتابه «مفتاح دار السعادة(*۰) في معرض نقض النطق : «وقفت علی 
رد متكلمي الاسلام عليه ؛ وتبیین فساده وتناقضه من هل الکلام والعربية 
كالقاضي آبي بکر بن الطیب , والقاضي عبدالجبار والجبائي وابنه وأبي 
العالي . وخلق لا یحصون کثرة» . 

فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن له طريقة تنسب إليه . وابن القیم نقل 
آنه نقض النطق الارسطوطاليسي , وکیف یمکنه نقضه بدون علمه بدقائقه ؟ 

هذا ما وجدته مما قیل في الباقلاني مدحاً وثناء , وطعنا وذما . فما 
ورد مفصلاً مبرراً وظهر لنا غیره آجبنا عنه بما وجدناه في کتبه آو کتب 
اصحابه . وحکمت علی ما قیل بالرد مع ذکر الدلیل علی فساد مانسب ٍلیه , 
لأنه يجب على المسلم أن يذب عن أعراض المسلمين مااستطاع لذلك سبيلا . 

والذي ظهر لي آن طعن ابن حزم » وأبوحيان التوحيدي » وأبوعلي 
الأهوازي , والدکتور عبدالرحمن بدوي کله باطل بل فیه افتراء متعمد من 
بعضهم لعدم الامانة في النقل عنه . ویلتمس العذر لبعضهم بالجهل في 
حقيقة ما علیه الباقلاني . 


(۰۶) موافقة صریح العقول لصحیح النقول : o/1‏ ۰ 
)0( مفتاح دار السعادة لاين القیم ص ۱۷۱ . 
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وأما ما ذكره شيخ الشافعية أبوحامد الاسفرائيني في نقده للباقلاني 
ووصفه بالابتدا ع وتبرؤه من معتقده . فهي مسالةوافق فیها آبویکر 
الباقلاني عامة الأشاعرة بناء على تقسيمهم الكلام إلى نفسي وإلى صوت 
وحرف . بل هي أعظم مسالة خالف فيها الأشاعرةطريقة السلف . 
وللاسفرائيني حق في إنكاره على من يخالفه . ولكن قد لا يكون الحق معه 
في الأسلوب الذي اختاره وما من عالم من علماء الأمة إلا وله وعليه , لعدم 
ثبوت العصمة لأحد من البشر عدا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم . 


المبدث التاسع 


مناظراته 


ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك() أن أبا عبدالله الأزدي قال : 
«كان ا ملك عضد الدولة يحب العلماء » وكان مجلسه يحتوي منهم على عدد 
عظیم من کل فن » وأکثرهم الفقهاء التکلمون » وکان یعقد لهم مجالس 
للمناظرة . وکان قاضي قضاته - بشر بن الحسين ‏ معتزلياً فقال له : 
عضد الدولة بوماً : هذا المجلس عامر بالعلماء , إلا إني لا أرى فيه قاعداً من 
أهل الإثبات ‏ يعني أهل الحديث ‏ ينصر مذهبه . فقال له قاضيه : إنما هم 
اصحاب تقلید ورواية , » پروون الخبر وضده , ویعتقد یعتقدونهما جمیعا , ولا عرف 
منهم حدا يقوم بهذا الأمر ‏ ثم آقبل یمدح العتزلة . 

فقال له عضد الدولة : محال آن یخلو مذهب طبق الارض من ناصر له, 
فانظر أي موضع فيه مناظر نکتب له ویحضر مجلسنا ۰ فلما عزم عليه قال 
القاضي : أخبروني أن بالبصرة شيخا وشابا : الشيخ يعرف بأبي الحسن 
الباهلي وفي رواية أبي بكر بن مجاهد والشاب يعرف بالباقلاني . فكتب 
الملك من حضرته يومئذ بشيراز إلى عامله بالبصرة لیبعثهما الیه » وأرسل 
مالاً لنفقتهما من طيب ماله . 

فلما وصل الكتاب إليهما . قال الشيخ وبعض آصحابه : «هولاء القوم 
کفرة فسقه - لان بني بویه من الدیلم روافض - لا يحل لنا آن نطاً بسطهم , 
وليس غرض ال لك من هذا !۷ آن یقال ٍن مجلسه مشتمل علی آصحاب 
المحابر كلهم ولو كان خالصاً للّه لنهضت» . 





(۱) ترتیب الدارك : ۵۱/۷ . 
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قال القاضي : فقلت لهم : كذا قال ابن كلاب والمحاسبي ومن في 
عصرهم عن المأمون إنه فاسق لا نحضر مجلسه حتى ساق الامام أحمد بن 
حنبل إلى طرسوس وجرى عليه بعده ماعرف , ولى ناظروه لكقوه هذا الأمر , 
وتبین له ما هم علیه من الحجة , وأنت ‏ آیضا - آیها الشیخ تسكك سبیلهم 
حتى يجري على الفقهاء ء ما جری علی الامام آحمد , ویقولون بخلق القرآن 
ونفي الرؤية .وها أنا خارج ان لم تخرج.فقالالشيخ : إذ شرح الله 
صدرك لهذا فاخرج» . 

فإذا السبب في إحضار الباقلاني إلى مجالس عضد الدولة هو 
مشاركته في المناظرات الدائرة في مجالسه , والتي كانت قاصرة على علماء 
المعتزلة . ثم أرسل عضد الدولة الباقلاني إلى بلاد الروم في سفارة . وهناك 
عقد العديد من المناظرات 

والراغب في الاطلاع على مناظرات الباقلاني وما دار فيها يجدها في 
الكتب التالية : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
الجزء السابع_والكامل لابن الأثير وتبيين كذب المفتري لابن عساكر , 
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي , والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 
الجوزي . والبداية والنهاية لابن كثير ‏ وعیون الناظرات للسكوني » وسیر 
اعلام النبلاء للذهبي , وطبقات الشافعية لابن السبکی ۰ وجمع حدیثا محمد 
ابن عبد العزيز الخضيري مناظراته في بلاد الروم في رسالة سماها 
«الباقلانیة» . 

ومناظرات الباقلاني تنقسم إلى قسمین : 

فالقسم الأول هو الذي عقده مع المعتزلة وغيرهم في مجالس عضد 
الدولة وغيرها وهو كثير جداً يصعب حصره . 

والقسم الآخر هو ما عقده في بلاد الروم أثناء سفارته إليها وهو 
ممکن الحصر , نظراً لقصر الدة التي أقامها عندهم . 


¥ 


أما مناظراته في بلاد الروم فمواضيعها كما يلي : 

١-قصة‏ الإفك . حاولوا فيها التشنيع على الرسول تيه » وآلزم هم 
فيها بما نسب لمريم ابنة عمران . وقد ذكرتها في مبحث صفاته كدليل على 
فطنته وحدة ذکائه . 

۲ - سوال البطرك الاعظم عن أهله وولده ء لإلزامهم بنفي الولد عن 

الله » وقد ذكرتها في مبحث صفاته ‏ أيضا - کدلیل علی فطنته . 

ا انشقاق القمر ومحاولة تکذیبهم لهذه الاية . وقد آلزمهم بالقول 
بها بنزول المائدة وبرؤية الكسوف في موضع دون موضع . 

؛ - قول النصارى في عيسى عليه السلام إنه ابن اللّه اعتماداً على 
ما ظهر على یدیه هو بفعل اللّه سبحانه وتعالى . 

ه - قولهم باتحاد اللاهوت بالناسوت  .‏ 

آما مناظراته في مجالس عضد الدولة وغیرها في دولة بني بویه فلا 
حصر لها » ونذکر منها 

-١‏ قصته مع ابن ا معلم ا معتزلي لما وصف القاضي - رحمه الله 
بأنه شيطان .. ذكرتها في مبحث صفاته , دليلا على فطنته وسرعة بديهته . 

#1 التكليف بما لايطاق .حدثت مع الأحدب رئيس المعتزلة 
البغداديين » ویرفقته عدد کبیر من معتزلة البصرةمنهم : آبواسحاق 
النصيبي . وانتهت الناظرة بمیل الكك للقاضي الباقلاني . 

1- مسالة الرؤية : أي رؤية الله يوم القيامة , التي ینکرها العتزلة , 
وكانت بحضرة عضد الدولة ومعه أبواسحاق النصيبي . 


- ۷۳ 


۶ - التنجیم : وکانت مع آبي سلیمان النطقي » وبحضور وزیر عضد 
الدولة وابن الصوفي > قبیل سفر القاضي الی بلاد الروم . وانتهت بانقطاع 
آبي سلیمان النطقي . 

۵ - الاجتهاد : حدئت مم شیخه آبي عبدالله بن مجاهد الطاني » 
وبقيت إلى الفجر , وظهر کلام القاضي الباقلاني علی شیخه . وکانت في 
محضر حافل من العلماء في بیت آبي الفضل التميمي الحنبلي . 

7 - ناظر آباسعید الهارونی » وهي التي تحداه فیها آن یعید کلامه 
ویعفیه من الجواب ولم توضح الصادر موضوع الناظرة . 

۷- طلب مناظرة قاضي قضاة العتزله عبدالجیار بن آحمد . فارسل 
له أحد تلاميذه . وهو آبوالقاسم البستي . 

هذا ما استطعت الاشارة الیه من مناظراته , والناظرات تعتبر من 
آهم النشاط العلمي ء الذي لا تقل فائدته عن الصنفات ۱ 


لقد تنوعت مصنفات الباقلاني فشملت شتی آنوا ع العلوم اللفوية 
والدينية . وقد آحصی منها القاضي عیاض في ترتیب الدارك(۱) ما پزید 
وآصول التفسیر والفقه واللغة وا لجدل والسيرة والتاریخ . والذي بلغني أنه 

۱ - تمهید الاوائل وتلخیص الدلائل » الشهور بالتمهید . 

آلفه للامیر صمصام اللولة بن عضد الدولة لا دفع والده به إلى 
القاضي لیودبه . ويبين له فيه ما يعتقده أهل السنة , والرد على أهل البدع 
والاهواء , وغیرهم , وخاصة المعتزلة . وقد بين فيه القاضي فساد عقائد هذه 
الطوائف, وذکر بعض فضائل الصحابة والخلفاء الراشدين الأريعة وقد 

احداها يتحقيق محمد عبدالهادي آبوريدة ومحمود محمد الخضری 
طبع سنة ۱۹۶۷م . 

وثانیها بتحقیق الاب اليسوعي رتشرد یوسف مكارني . 

وثالثها بتحقیق عمادالدین آحمد . صدر سنة ۱۹۸۷ . 


المكية. 





- ۷۵ - 


قال سزکین في تاریخ التراث العربی() : له شرح بعنوان «التسدید 

في شرح التمهید» للقاضي عبدالجلیل بن آبي بکر الربعي . 
- الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا یجوز الجهل به . 

ذکر الاستاذ السيد أحمد صقر في مقدمة إعجاز القرآن(') أن الكتاب 
المطبوع باسم الانصاف هو کتاب «رسالة الحرة» وقطم بذكك » واعتمد فیما 
ذهب إليه على أمرين : الأول : قال الباقلاني في مقدمته : «قد وقفت على ما 
التمسته الحرة الفاضلة الدينة» . والثاني : إن القاضي عياض جامع كتب 
الباقلاني لم يذكر كتاب الانصاف في كتبه . وقد ورد باسم «رسالة الحرة» 
في الفصل!؟) > وفي كتاب ابن القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية . وطبع 
باسم الإنصاف مرتين : الأولى بتحقيق محمد زاهد الكوثري سنة 15؟١ه‏ . 
والثانية بتحقيق عمادالدين أحمد حیدر سنهة ۱۹۸۱م وموضوعه في أصول 
الدين . 

۲-!عجاز القرآن : وهو في بیان وجوه الاعجاز في القرآن » وخاصه 
بدیم نظمه وبلاغته » وما یحتویه من الامور الغيبية سواء ما سیحدث ‏ أو ما 
حدث في العصور الفابرة , وفیه مقارنه بینه وبین بعض الشعر والخطب . 
مع ذکر بعض مسائل علوم القرآن . وقد طبع في القاهرة علی هامش کتاب 
الاتقان للسيوطي سنة ۱۳۱۵ , وطبع مرة آخری بتحقیق وتعلیق السید 
آحمد صقر سنة ۸۱۹۵۶ بالقاهرة . 

8 - کتاب الانتصار لصحة نقل القرآن والرد علی من نحله الفساد 

بزيادة أو نقصان . طبع بتحقية بتحقيق الدكتور محمد سلام مذكور سنة ۲م . 


(1) تاريخ التراث العربي لسزكين 5/4/١‏ . 
(۲) إعجاز القرآن ص 40 . 
(۶) الفصل لابن حزم : ۲۱۱/۶ . 


- ۷۱ ۰- 


له مختصر بعنوان «نکت الانتصار» لابي عبدالله الصيرفي بترتیب عبدالجلیل 
ابن آبي بکر الصابوني الربعي علی ما في تاریخ التراث لسزکین(") . نقل 
منه السيوطي في الاتقان في عدة مواضع وكذلك ابن حزم في الفصل . 

ه كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر , طبع بتحقيق الأب اليسوعي رتشرد يوسف المكارتي سنة ۱۹۵۸ . 
وقد أحال عليه المصنف في كتابنا هذا .وذكره القاضي عياض باسم 
«الكرامات» . وفيما يلي كتبه التي لم تطبع : 

1 هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين . 

ذکر سزکین في تاریخ التراث ۰۰/4/۱ أنه يوجد منه قسم في مكتبة 
الازهر في ۲۶۸ ورقة ؛ برقم ۲۱ کلام . وذكر أنه يوجد له مختصر بعنوان 
«تخليص الكفاية من ك تاب الهداية»لمحمد بن أبي الخطاب بن خليل 
الإشبيلي , وله نسخة في جامع القيروان . ووصفه القاضي عياض في 
ترتيب المدارك بأنه كبير الحجم , وذكره أبوالمظفر الاسفرائيني في التبصرة 
في أصول الدين[') , وذكره الباقلاني في التمهيد . 

۷- کتاب نقض النقض على الهمذاني . 

ذكره الاسفرائيني في التبصير »وأشار إليه ابن تيمية في كتاب 
النبوات(۲) وذکر آن عبدالجبار بن آحمد قاضي قضاة العتزلة صنف کتابا 
في نقض المع لابي الحسن الاشعري . ورد علیه الباقلاني بکتاب سماه 


«نقض نقض اللمع» . وذکره القاضي عیاض في مصنفاته , ووصفه بأنه 


(۰) تاریخ التراث لسزکی 1 °. 
)۱( التبصير في آصول الدین ص ١١5‏ ۱ 
(۷) التبوات ص :۰ 


- ۷۷ 


۸- کتاب النقض الکییر : 

ذكره إمام الحرمين في الشامل على ما ذکره السید أحمد صقر في 
مقدمة|عجاز القرآن(٩)‏ فقال امام الحرمین : «قال أبويكر الباقلاني في 
النقض الكبير : من زعم أن السين من بسم الله بعد الباء والميم بعد السين 
الواقعة بعد الباء لا أول له . فقد خرج عن المعقول» . 
هما كتابان أم كتاب واحد ؟ نرجو آن یکشف الستقبل جوابا لهذا السوال . 

1 كتاب الإبانة عن ابطال مذهب آهل الکفر والضلالة . 
والرسالة التسعينية ص 55١‏ وكذلك تلميذه ابن القيم في كتابه اجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ۱۶۷ . وابن العماد في 

. كتاب كيفية الاستشهاد في الرد على أهل الجحد والعناد‎ ٠ 
من الكلام في الأبواب التي قدمنا ذكرها في كتاب «كيفية الاستشهاد في‎ 
الرد على أهل الجحد والعناد» بما نستغني به عن الترداد . وذكره القاضي‎ 
۰ » عیاض باسم کتاب «ا لاستشهاد‎ 

۱- کتاب اکفار التأولین وحکم الدار . 

ذكره في التمهيد ص ۶۷۹ حيث قال : «وقد ذكرنا ما في هذا الياب 
في كتاب إكفار المتأولين وذكرنا ما روي في معارضتها» . وقد ذكره في 
كتايهالتقريب والارشاد هذا »وذكره في ترتيب المدارك باسم «الكفار 


(۸) !ٍعجاز القرآن للباقلاني ص ۰۰ . 


- ۷۸ - 


المتأولين وحکم الدار» . وذکره البفدادي في الفرق بین الفرق ص ۱۳۳ , 
ونقل منه حوالي عشر صفحات في الطعن علی النظام . 

۲ - کتاب التعدیل والتجویر : 

ذکره في ترتیب الدارك باسم «التعدیل والتجریح» وهو تصحيف . 

۲ - کتاب شرح اللمم . 

اللمع لابي الحسن الاشعري شرحه الباقلاني آثناء اقامته بشیراز , 
وطبع الأصل بتحقیق د. حمود غرابة سنة ۱۹۰۵م ؛ وترجمه للانجليزية الاب 
مكارتي ؛ علی ما ذکره سزکین في تاریخ التراث العربي ۳۸/۶/۱ ۰ وذکره 
القاضي عیاض . 

4 - کتاب کشف الاسرار وهتك الاستار في الرد علي الباطنية . 

ذکره ابن السبكي في‌طبقاته ۱۹۲/۶ بعنوان«ک شف أسرار 
الباطنية» وذکره ابن کثیر في البداية والنهاية ۳۶۳/۱۱ وأفاد منه ابن حزم 
في الفصل ۲۲۲/۶ . وذکره القاضي عیاض . 

۵ - کتاب مناقب الائمة ونقض الطاعن عن سلف الأمة . 

ذکره الباقلاني في التمهید ص ۵4۸ . فقال : وقد بسطنا ذلك ضربا 
من البسط في کتاب مناقب الائمة . قال سزکین : موجود منه الجزء الثاني 
في ۲۳۰ ورقة في الظاهرية برقم 1۱ تاریخ . وذکره القاضي عیاض . 

1 کتاب دقائق الکلام والرد علی من خالف الحق من الاوائل 
ومنتحلي الاسلام .00 

ذكرها بن كثير في البدايةوالنهاية ١60/١١‏ بعنوان : «دقائق 
الحقائق» . 


- ۷۹ - 


وذکره القاضي عیاض باسم «دقائق الکلام» . 
۷ - کتاب التبصرة . 
ذکره ابن کثیر في البداية والنهاية ۲۰۰/۱۱ » والقاضي عیاض في 
ترتیب الدارك . 
۸ - کتاب الامامة الکبيرة . 
ذکره ابن حزم في الفصل ۲۲۰/۶ .وذکره القاضي عیاض باسم 
الأمانة الكبيرة . 
6 كتاب الإمامة الصغفيرة . ذكره القاضي عياض باسم الأمانة 
الصغيرة . 
۰ كتاب إمامة بني العباس . 
ذکره القاضي عیاض . 
۱ - نصرة العباس ومامة بنیه في العجزات . 
آورده القاضي عیاض بلفظ نبیه بدل بنیه . وقال هو جواب آهل 
استیجاب . 
۲ - کتاب علی التناسخین . 
ذکره القاضي عیاض . 
۳ - کتاب الحدود في الرد علی بي طاهر محمد بن عبدالله بن قاسم 
ذکره القاضي عیاض . 
۶ - کتاب علی العتزلة فیما اشتبه علیهم من تأویل القرآن . 
ذکره القاضي عیاض . 


۰ - کتاب القدمات في أصول الدیانات . 

ذکره القاضي عیاض . 

۲ - تصرف العباد والفرق بين الخلق والاکتساب . 

ذکره القاضي عیاض . 

۷ - کتاب البیان عن فرائض الدین وشرائع الاسلام ؛ ووصف ما 
يلزم ممن جرت علیه الاقلام من معرفة الاحکام ۱ 

ذکره القاضي عیاض . 

۸ - کتاب رسالة الامیر . 

ذکره القاضي عیاض . 

۹ - کتاب السائل القسطنطينية . 

ذکره القاضي عیاض . 

۰- الجالسات الشهورة . 

ذکره القاضی عیاض . 

۱ - کتاب جواب هل فلسطین . 

ذکره القاضي عیاض . 

۲ - الیفدادیات . 

ذکره القاضي عیاض . 

۳۲- النیسایوریات . 

ذکره القاضي عیاض . 

۶- الجرجانیات . 


ذكره القاضي عياض . 


- A\ — 


. مسائل سال عنها ابن عبد المؤمن‎ -٥ 
. ذکره القاضي عیاض‎ 
. الاصبهانیات‎ -۲ 
. ذکره القاضي عیاض‎ 
. كتاب شرح أدب الجدل‎ ۷ 
. ذكره القاضي عياض‎ 
. كتاب في أن المعدوم ليس بشيء‎ ۸ 
. ذكره القاضي عياض‎ 
. کتاب فضل الجهاد‎ - ۹ 
. ذکره القاضي عیاض‎ 
. کتاب الدماء التی جرت ببن الصحابة‎ - ۰ 
. ذکره القاضي عیاض‎ 
. کتاب الاحکام والعلل‎ - ۱ 
نقل منه الزرکشی في البحر الحیط ۱۱۱/۰ باسم «الاخبار عن آحکام‎ 
. العلل» . وقال هو مجلد لطیف . وذکره القاضي عیاض‎ 
. کتاب آمالي اجماع هل الدينة‎ - ۲ 
. ذکره القاضي عیاض‎ 
. کتاب مسائل من الاصول‎ - ۳ 
. ذکره القاضي عیاض‎ 
. كتاب الأصول الكبير . أو التقريب وا لارشاد الکبیر‎ - ٤ 


بد ا 


أحال عليه في كتابنا هذا بإسم الأصول الكبير . ووصفه الاسفرائيني 

6 كتاب الأصول الأوسط . أو التقريب والارشاد الأوسط . 

أحال عليه في کتابنا هذا .ولم یذکره القاضي عیاض , ولكن ذكر 
كتاب واحد سمي بالاسمين . بدليل اشتراكهما في كلمة الأوسط . وكذلك 
فان القاضي عیاض ذکره بالاسم الاول في الکتب التي رآها . وذكره بالاسم 
الثاني في الكتب التي لم يرها . 

7 - كتاب الأصول الصغير . أو التقريب والإرشاد الصغير . 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا ¢ بدليل أنه أحال على الكبير والأوسط في كتابه 
هذا » فإذن هذا الكتاب هو التقريب والارشاد الصغير . 

۷ - القنع في آصول الفقه . 

ذكره القاضي عياض بهذا الاسم . 

وقد ذكر آخرون كتبا أخرى أظن أنها من باب الاختلاف في التسمية 
فقط . وهذه القائمة الطويلة من الكتب , والتي بلغ عدد صفحات بعضها 
عشرة آلاف ورقة تدل على قدرة فائقة على التاليف والتصنيف , وعلى أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ بارك للباقلاني في وقته ؛ وقد ذكر أبوالفضل التميمي 


- ۳۲ 


المبحث الدادي عسر 


و نان 


توفي الباقلاني- رحمه الّه - آخر یوم السبت لسبع بقین من ذي 
القعدة سنة 4۰۳ه .ودفن یوم الأحد .وصلی علیه ابنه الحسن » الذي 
اخترمته النية بعد آبیه . ودفن القاضي - رحمه اللّه - في داره بنهر دابق 
في بغداد , ثم نقل بعد ذكك الی مقبرة باب حرب ‏ ودفن بجوار قبر الامام 
آحمد بن حنبل- رحمهم اللّه جمیعاً , وقال القاضي عیاض في ترتیب 
الدارك(۱) : وجدت عند غير الخطیب البغدادی آأنه توفی سنة ۶۰۶ه ‏ آیام 
بهاء الدولة . والخليفة القادر باللّه . ولكنه جزم بخطئه . والتاريخ الذي 
اختاره القاضي عياض اعتمد فيه على الخطيب البغدادي في تاريخه . 

ذكر القاضي عياض أن تلميذه أباعمران الفاسي أثبت سماعه منه 
املاء في رمضان من سنه ۳ 

وذکر ابن عساکر في تبیبن کذب الفتري() آن شیخ الحنابلة آباالفضل 
التميمي الحنبلي التوفی سنة 6۱۰ حضر یوم وفاته العزا ء حافیا مع 
اخوته وآصهابه . وآمر آن ینادی بین يدي جنازته : «هذا ناصر السته 
والدين »هذا إمام المسلمين » هذا الذي كان يذب عن الشريعة ألسنة 
المخالفين , هذا الذي صنف سبعين ألف ورقة رداً على الملحدين ,وقعد 
للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام فلم يبرح , وكان يزور تربته كل يوم جمعه» . 
وقد كان بين أبي الفضل والقاضي مخالطة ومؤانسة وإعجاب وتقدير ٠‏ وذلك 
U‏ ذكره القاضي أبوالفضل بأنه اجتمع رأسه ورأس القاضي على مخدة 


واحدة سبع سنبن» ة 





(۱) ترتیب الدارك : ۱۹/۷ . (۲) تبیین کنب الفتري ص ۲۲۱ . 


- ۸6 - 


وهكذا انتهت حياة القاضي الباقلاني بعد صراع متواصل مع العتزلة 
وسائر الفرق والطوائف تارة بالتصنیف وأخری بالناظرات . تصدر الجالس 
شابا وکان له فیها القدح العلی . وفارق هذه الدنیا شیخاً عن عمر يزيد على 
الستن بقلیل . وخلف وراه ما خلد ذکراه من هذا التراث الضخم » الذي 
یبهر الطلع علی عناوینه والذي یتمنی كل طالب علم آن تظهر مصنفاته 
الكثيرة والعظيمة إلى حيز الوجود . 


هي 


کنات النضر دس والار شاد 


وقیه مباحت 


الأول : اسم الکتاب وصحة نسبته للباقلاني . 

الثاني : مخطوطة الکتاب وصفنها . 

الثالث : الصادر التي آفاد منها . والتي آفادت منه في 
شتى العلوم : 

الرایع : مختصراته وشروحه . 

الخامس : آهمية الکتاب ومدی حاجته الی التحقیق والنشر. 

السادس: دراسة مسالة «الالفاظ الشرعیه» . 

السابع : دراسة مسالة «حمل اللفظ الشترك بين معنیین 
ی 

الثامن : عملي في الکتاب . 
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المبحث الأول 


اسم الكناب و صدحة نسبنه للبافلا ني 


ختم ناسغ نسخة الكتاب التي بين يدي الجزء الأول بما يلى : «تم 
الجزء الاول من کتاب التقریب والارشاد , ويتلوه في الجزء الثاني . باب : 
الکلام في حکم آفعال الرسول صلوات اللّه علیه وسلامه , والحمد للّه حق 
حمده ‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . وهو بخط ید العبد الفقیر 
الی رحمة اللّه الغنى باللّه محمد بن الظفر بن هبة الله بن سرایا القدسي . 
رحم اللّه من دعا له بالففرة» . 

وکتب علی الصفحة الأولی من المخطوطة : «الجزء الأول من التقريب 
والارشاد» وكتب في موضع آخر من الصفحة الأولى بخط مخالف لخط 
الناسخ » ويبدو أنه من المفهرس للمكتبة : «التقريب والارشاد في علم الكلام 
والأصول للحافظ محمد بن المظفر بن هبة الله بن سرايا المقدسي . وهذه 
النسخة بخط مؤلفها كتيها بيده سنة /65» . 

وأقول ما كتب في آخر المخطوط بنفس خط المخطوطة يعتمد عليه في 
تعيين الکتاب أکثر مما بدونه مصنفو الکتبات . لأن مصنف المكتبة ظن أنه 
لنفس الناسخ وفي الواقع والحقيقة هو لغير الناسخ . 

والكتاب بهذا الاسم نسبه للباقلاني كل من ترجم للباقلاني أو أرخ 
لعلم أصول الفقه . والمصدر الأهم في معرفة مصنفات الباقلاني هو كتاب 
القاضي عياض المالكي «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك» . والقاضي عياض رحمه الله يشاركه في المذهب , وقريب العهد به 
وفاءً . حیث توفي سنة ۰66ه- .وقد جمم القاضي عیاض في کتابه هذا 
للقاضي الباقلاني ما ینوف علی خم سان مصنفاً معظمها وجدها بخط 


شیخه آبي علي الصدفي كما ذكر هو ذلك عند ذكر هذه الكتب . وقد ذكر 
القاضي عياض للباقلاني ثلاثة كتب تسمى بالتقريب والارشاد أحدها الكبير 
والثاني الأوسط والثالث الصفير . وقد أحال الباقلاني الما 
الكتاب الذي أيدينا إلى الكبير والأوسط . مما يدل على أن الكتاب الذي بين 
آیدینا هو «التقريب والارشاد الصغير» . 

كما يشهد إلى أن الكتاب الذي بين أيدينا هو الصفیر لا الکبیر ولا 
الأوسط أن أيا المظفر الاسفرا ائيني في كتابه التبصیر في الدین(۱) ذکر آن 
كتابه الكبير يشتمل على عشر ة آلاف ورقة . والذي بين أيدينا لا يزيد على 
ألف صفحة . 

والكتب التي ترج مت للباقلاني نسبت عامتها لهكتاب التقريب 
والارشاد , ولكن الكتب التي نقلت أراء الباقلاني فتارة كانت تذكر قول 
الباقلاني بدون عزوه لأحد من كتبه , »وتارة تعزوه إلى كتاب التقريب 
والارشاد وتارة تعزوه لكتاب التقريب على عادة كثير من المصنفين في 
اختصار اسم الكتاب المعزى إليه لشهرته بين العلماء , وتارة كانت تعزو 
القولإلى«مختصر التقريب والارشاد» للباقلاني » وتارة تعزوه إلى 
«تلخيص التقريب» لإمام الحرمين. وسنبين هذا بالتفصيل في الفصل 
المخصص لمن استفاد من كتاب التقريب والارشاد . 

وزيادة في التوثق من صحة نسبة الكتاب لمؤلفه . قابلت الكتاب الذي 
بين آیدینا بمختصر التقریب #مام الحرمین الذي عندي مصور له . فوجدت 
الکتابین بخرجان من مشکاة واحدة , وكشيراً يكون التوافق في العبارة 
بالإضافة إلى المعنى . 


(1) التبصير في الدين ص ١١9‏ . 
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وزيادة في التوثق اخترت مواضع من الکتب التي نقلت عبارات منه 
وخاصة الکتب التي كانت تنص على أن هذا لفظ القاضي في التقريب 
ككتاب الزركشي «البحر المحيط» الذي ذكر في مقدمة كتابه أن عنده نسخة 
من التقريب والارشاد ولهذا كان ينقل منه مباشرة بدون واسطة . 

١‏ - قال الزركشي في البحر ا محي ط(") : وبهذا الأخير صرح القاضي 
في التقريب فقال : «فإن قيل : ما تقولون لى ثبت أسماء شرعية هل تحمل 
على موجب اللفة أو الشرع ؟ قلنا : يجب الوقف , لأنه يجوز أن يراد بها ما 
هو لها في اللفة , ویجوز آن یراد ما هو في الشرع . ویجوز آن برید الامرین 
> فیجب لتجویز ذلك الوقف حتى يدل دليل على المراد» , وهذا الثقل مطایق نا 
هو موجود في کتابنا هذا في الصفحة الخامسة والتسعين من المخطوطة : 

۲- قال الزرکشي في البحر الحیط() : 

قال القاضي : واعتلوا لذلك بضرب من الجهل , وهو آنه لو توهم عدم 
الفعل لعدمت أحكامه بأسرها . فوجب أن تكون أحكامه هی هوه . 

وهذا مطابق لما هو في الصفحة الخامسة والأربعين من المخطوط من 
کتاینا هذا . 


(۲) البحر الحیط : ۱۱۹/۲ . 
(۳) البحر الحیط : ۱۲۰/۱ . 


۳ - قال الزرکشي في البحر الحیط*) : 
«وهو الذي نص عليه القاضي في التقريب قال : ولا يحتاج إلى 
يقول : لا تنكح ما نكح أبوك » إلى نهيه عن العقد » وعن الوطء جميعا» . 


وهذا موافق لما في الكتاب الذي بين أيدينا في الصفحةالسايعة 
عشرة بعد المائة من المخطوط . 

وقد وجدت عشرات المواضع متطابقة مع ما نقله الزركشي وعزاه إلى 
التقريب والارشاد ١‏ 


. ۱۲۸ : البحر المحيط‎ )٤( 
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المبحث الثاني 
خطوطة الكتاب وصفتيا 


مخطوطة الکتاب محفوظة في مكتبة اصفية في سرکار عالي بمدینه 
حیدرآباد الدکن برقم )۲۲۶٩(‏ کلام قدیم . ولاتزال هي النسخة الوحيدة التي 
نما الی علمي وجودها ء بالرغم من البحث التواصل في فهارس الکتبات 
العامة والخاصة منذ آکثر من اثنتي عشرة سنة . ولعل بإخراج الكتاب إلى 
النور ونشره آن تظهر له نسخ آخری ممن هو مبتور الاول والاخر » ولا تعرف 
هوبنه . 

وا لخطوطة مكونة من جزئین . وصاني الجزء الاول منها] » وعدد 
محا ته ست راون وخ هاا قح :قازوت سروك ق هات 
فتتراوح ما بين تسعة عشر سطراً وخمسة وعشرين سطراً . وهي مكتوية 
بخط نسخ جميل جداً , وأكثر حروفها منقوطة .وبهامشها تصويبات 
وتعليقات مفيدة . بعضها إكمال لنقص وسقط وقع في المخطوط . یشیر له 
باشارة خاصة . وبعض العبارات توضیح للعبارة الوجودة في التن . لانها 
بنفس معنی التن » لکن بأسلوب آخر . وكل هذا یوکد آن ناسخها من طلاب 
القلو وبل من العلماء: 

حالة المخطوط ممتازة خالية من النقص أو الطمس أو عبث الأرضة 
والرطوية سوى سقط يسير جداً في أولها يتعلق بتعريف الفقهلفة, 
وتداركت هذا النقص من كتاب «تلخيص التقريب» لإمام الحرمين . 

النسخة مكتوية فى سنة 58 5ه بعد وفاة المصنف بمائة ومخمس 
وأربعين سنة بخط الحافظ محمد بن المظفر بن هبة الله بن سرايا القدسي . 
كنا هو سيو فى السقنهنة الاشيرة من الخطوط . وأشار کاتبها الی آن 
الجزء الثاني يبدأ بحکم آفعال الرسول صلوات الّه وسلامه عیه . 
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وأما مصنف الكتبة فقد وهم وظن آن الکتاب لنفس الناسخ , فکتب 
علی الصفحة الاولی : «التقریب والارشاد في علم الکلام وا لاصول للحافظ 
محمد بن آلظفر بن هبة الله بن سرایا . وهذه النسخه بخط مولفها کتبها 
بيده» . وهذا سنب عدم الاهتداء للكتاب هذه السنوات من عمر النهض 5 
العلمية الحديثة . 

وقد تابع بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي (763) 5:1 . مصنف 
المكتبة الآصفية . فنسب الكتاب لكاتبه محمد بن المظفر بن هبة الله بن 
سرايا القدسي .وتابع بروكلمان على هذا محمد رضا كحالة في کتابه 
معجم المؤلفین : ۲۸/۱۲ حيث نسب كتاب التقريب والارشاد إلى كاتبه 
التقدم آیضا . 


- Q۳ 


المبحث التثالث 
المصادر التي أفاد منها البافلا ني . 
و الکنب الني استضادت صنه 


المصادر التي أفاد منها : 

نقل القاضي عياض في ترتيب المدارك(') عن على بن محمد الحنائي 
قوله : «إن القاضي كان يهم أن يختصر ما يصنفه , فلا يقدر لسعة علمه 
وحفظه » وما صنف أحد كلاماً إلا احتاج أن يطالع كتب المخالفين غير أبي 
بكر , فإن جميع ما يذكره من حفظه» . 

ونقل عن الخطيب البغدادي أنه ذكر في تاريخه(') : «كان الباقلاني كل 
ليلة إذا صلی العشاء وقضی ورده » وضع الدواة بین یدیه , وکتب خمسا 
وثلاثین ورقة تصنیفا من حفظه , فإذا صلى الفجر دفع إلى بعض أصحابه 
ما صنفه ليلته وآمر بقراعته عليه » وأملى عليه الزيادات فيه» . 

فعالم هذه حاله آصبح علمه في صدره » ووهبه اللّه من دقة الفهم وقوة 
البیان ونبوغ الاستنباط قلما پشیر فیما یولفه الی مصادر معلوماته . لأنها 
آصبحت محفوظة في صدره . لا برجع عند تالیفه كتبه إلى تلك المصادر . 
فهي کالادة الخام یصنعها ویصقلها وینقحها فیخرجها بكراً . 

ثم إن الباقلاني المتوفى سنة ٠١7‏ 4ه . لم يتقدم عليه من فرسان فن 
أصول الفقه إلا اليسير . فبعد أول مدون لعلم أصول الفقه ‏ الشافعي رحمه 
الله اقتصر طائفة ممن صنف في أصول الفقه إما على شرح الرسالة › أو 


(۱) ترتیب الدارك : ۶۷/۷ . 
(۲) تاریخ بقداد : ۳۷۹/۵ . 


عه 


التأليف في مباحث في أصول الفقه , كما فعل عيسى بن أبان وابن سریج 
وأبوالحسن الكرخي . وأول من ألف كتابا جمع فيه مباحث أصول الفقه- 
فيما أعلم ‏ هو الجصاص أبويكر أحمد بن على الرازي الحنفي في كتابه 
الممسمى بالفصول . الذي ألفه مقدمة لكتابه أحكام القرآن . ويعتبر كتاب 
القاضي الباقلاني هذا هو الثاني الذي لم فيه شمل مباحث أصول الفقه . 
ولكنه كان أكمل وأشمل من کتاب الجصاص . وقد عاصره في التأليف قرينه 
قاضي قضاة المعتزلة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الذي توفى بعد 
الباقلاني سنة ۶۱۵ه » فكاد العلم أن يكتمل على يد قاضي قضاة العتزلة : 
وقاضى الأشاعرة القاضي الباقلاني . 

ولأجل ما تقدم » لا نجد ذكراً لكتب المتقدمين , ولا لأسما ء العلماء في 
كتابه هذا إلا نادراً . فقد ذكر من الكتب كتاب «أحكام القرآن» للشافعي 
فيما انتهيت من تحقيقه , ولم أجد أنه أشار إلى غيره . وأما بالنسبة لمن 
سبقه من العلماء فقد أكثر من الإشادة لرأي القدرية . حتى لا تكاد مسالة 
تخلومنه »وقد ذكر بعض علمائهم بالاسم , منهم أبوالحسن الكرخي 
والشجي وابن الجبائي . کما ذکر بعض الحنقية منهم عيسى بن أبان . كما 
ذكر من الطوائف الأخرى أباشمر المرجيء . 

وقد کان- رحمه اللّه - یکثر من الاحالة علی کتبه تارة بذکر اسمها 
مثل : اعجاز القرآن والکبیر والاوسط في أصول الفقه , والفرق بين معجزات 
الرسل وکرامات الاولیاء . وإكفار المتأولين » وغیرها . 

أما احصاء اسماء الواردین في الکتاب من العلماء الذین نسبت لهم 
أقوال أصولية على وجه الدقة لا يكون إلا بعد الانتهاء من الكتاب كاملاً , 
وكذلك بالنسبة للكتب التي استفاد منها مباشرة . 
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الکنب النی اسنضادت صنه : 


الکتب التي استفادت منه ۷ تدخل تحت حصر » لان کل من آلف کتابا 

في أصول الفقه أو كتب العلوم الشرعية الأخرى » التي لها علاقة بمباحث 
آصول الفقه علی طريقة التکلمین » لابد وأن يذكر آراء القاضي الباقلاني » 
سواء صرح باسم الكتاب الذي استقى منه آراء الباقلاني أو لم يصرح به . 

ومن أهم من أفاد من كتاب الباقلاني «التقريب والارشاد» هذا تلميذ 
الباقلاني إمام الحرمين- الذي اختصر كتابه هذا وسماه «تلخيص 
التقريب» حيث أفاد منه في كتابه «البرهان» فيما يزيد على مائة وخمسین 
موضها . لم يذكر اسم الكتاب الذي بين أيدينا إلا مرتين فقط . وكان في 
عامتها ينقل رأي الباقلاني دون نسبته لکتاب باسمه . ولکن بتتبع هذه الآراء 
وجدتها موافقة لما في التقريب والارشاد إلا نادراً . 

وقد تابع إمام الحرمين في نقل آراء الباقلاني » إما اعتماداً على كتب 
الباقلاني مباشرة أو بواسطة كتب إمام الحرمين حجة الاسلام محمد بن 
محمد الغزالي وسيف الدين الآمدي » وفخرالدين الرازي . وهؤلاء هم 
آساطین علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين . وكل من جاء بعدهم من 
الأصوليين الذين صنفوا على طريقة المتكلمين كان عالة عليهم , وأفاد من 
مصنف اتهم » التي لا تخلومن آراء الباقلاني ؛ فنقلوها بواسطت هم و 
بالاطلاع علی کتب الباقلاني مباشرة . 

والناظر إلى فهارس ما حقق منها , وزین بفهارس تنبق عن آسماء 
الكتب الواردة فيهاء وعن أسماء العلماء الواردة في متن الكتاب يشعر 
بأهمية القاضي الباقلاني وآرائه الأصولية . وسأذكر نماذج للكتب التي 
استفادت منها اعتماداً على فهارس ما حقق منها : 


عاكة ات 


: البحر المحيط للزركشي‎ - ١ 

ورد النقل عن الباقلاني فيه فيما يزيد على خمس ماية موضع في 
معظمها عزا النقل للباقلاني فقط , وفي بعضها عزاها للتقريب مقرونة باسم 
الباقلاني . ورد في بعضها العزو للتقریب بدون اقترانه بالباقلاني » وفي 
مواضع بسیره معزوا للتقریب والارشاد . 

۲ - ذکره ابن النجار الحنبلي في کتابه «شرح الکوکب النیر» في 
ست مواضع باسم التقریب . ونقل عن الباقلاني بدون نسبة الی کتاب محدد 
في خمس وستین موضعا آخر . 

۳- ذکره کمال الدين بن آبي شریف القدسي في حاشیته علی الدرر 
اللوامع في تحرير جمع الجوامع في موضعین باسم التقریب والارشاد » 
وفي آحد عشر موضعا باسم التقریب ونسب للقاضي الباقلاني آراء بدون 
عزوها إلى كتاب في خمس وسبعین موضعا . 

-ونسب الباجي في |حکام الف‌صول لباق لاني آراء في ستین 
موضعا بدون نسبتها لکتاب معین .ولم یذکر الباقلاني مقرونا بکتابه 
التقریب الا في موضع واحد . 

ه - ونسب آبواسحاق الشيرازي في شرح اللمع للباقلاني أقوالاً في 
آربع وعشرین موضعا لم یقرن باسمه اسم الكتاب الذي أخذ منه آراءه . 

1 ذكره القاضي أبويعلي بن الفراء الحنبلي ‏ الذي عايشه فترة من 
الزمن- في کتابه العدة في ستة عشر موضعاً . لم يذكر فيها اسم كتابه 
التقريب إلا مرة واحدة . وقد وجدته استفاد منه في مواضع لم ينسبها إليه 
وخاصة في أول الكتاب . 

- ذكره الزركشي في كتابه سلاسل الذهب في ست وثلاثين 
موضعاً . قرنه مرة واحدة بالتقريب والارشاد وأخرى بالتقريب فقط . 


- ٩۷ ۰ 


۸ - نقل عن الباقلاني الطوفي في شرح مختصر الروضة في سبع 
وكلكن موشيها > ولكنه لم يقرنه باسم كتابه الذي أخذ منه هذه الآراء . 
ذكره الأصفهاني محمود بن عبدالرحمن في شرح المنهاج 
للبيضاوي في أربعين موضعاً لم يقرنه باسم كتابه الذي أخذ منه آراعه . 
٠‏ أكثر من النقل عنه ابن السبكي في الإبهاج في شرح المنهاج . 
والقصد من ذكر هذه الكى التمثيل والتدليل على إنتشار آرائه 
والعناية بكتبه عموماً والتقريب والارشاد على وجه الخصوص . ويهذا يظهر 


هدى استفادة من جاء بعد هھ بارائه وکتبه 1 


- ٩۸ - 


المبحث الرابع 


مخنصر ات الکناب و شر و حه 


ذکر القاضي عیاض في ترتیب الدارك() للباقلاني ثمانية کتب في 
آصول الفقه . الذي یغلب علی ظني آنها علی وجه الحقيقة خمسة . ویکون 
قد كرر ئثلاثة منها لتعدد تسميتها . وهو أنه ورد تسمیتها تارة یکتاب 
الأصول الكبير , وكتابه الأوسط وكتابه الصغير » ووردت مرة أخرى باسم 
التقريب والارشاد الكبير والأوسط والصغير . أما الكتابان الآخران لم 
يحدث فيهما تعدد الاسم وهما : المقنع في أصول الفقه وكتاب أمالي إجماع 
أهل المدينة . 

والباقلاني ‏ رحمه الله - اشتهر عنه بسط العبارة في مؤلفاته , كما 
غلب عليه الاستطراد في نصب الحجج والبراهين بما لا تحتاج كتبه معه إلى 
شرح وتوضيح . وهذا شأن الباقلاني حتی في مناظراته , کما آورد ذلك عنه 
كل من ترجم له . فنقل القاضي عياض في ترتيب المدارك قول معاصريه 
فيه » فقال : «كان القاضي أبويكر يهم أن يختصر ما يصنفه فلا يقدر لسعة 
علمه وحفظه» . 

ويقول اليافعي في مرآة الجنان ۲( : «وکسان ذا باع طویل في بسط 
العبارة مشهورا بذلك حتى أنه جرى بينه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة 
وس , فأطال القاضي أبويكر فيها الكلام ووسع في العبارة , وزاد في 
الإسهاب » وبالغ في الايضاح والاطناب » ثم التفت إلى الحاضرين » وقال : 
ا ا 





(۱) ترتیب الدارك : 1۷/۷ . 
)۲( مرأة الجنان : ؟/را . 


88ت 


وقمال ابن خلكان في وفييات الاعیان !۲ : «وكان کشیر التطویل في 
الناظرة مشهورا بذلك عند الجماعة» . 

وقد ذکر آبوالظفر الاسفرائيني في کتابه التبصیر في الدين) «إن 
کتاب الباقلاني الکبیر في الأصول اشتمل علی عشرة آلاف ورقة» . 

وبعد آن آلفه شعر القاضي الباقلاني لطول الکتاب آنه بحاجه اٍلی 
اختصار , فاختصره في الأوسط . ثم شعر ثانية أنه في حاجة إلى 
اختصار » فاختصره في الصغير وهو الذي بين أيدينا ‏ وهذا الكتاب 
ذكر ابن السبكي أنه كان عنده في أربع مجلدات . ومعظم من ينقل آراء 
الباقلاني ینقلها منه , ولذا کان آکثر تداولاً من الکبیر وا لاوسط . 

ولم يبلغني أن أحداً شرح الكتاب الذي بين أيدينا » وذلك لأنه مبسوط 
العبارة مع أنه مختصر لكتابه الكبير .ولذا فإن كتابه الكبير يقوم مقام 
الشرح له , ولذا كان يحيل عليه وعلى الأوسط في كتابه الذي بين أيدينا . 
وحتى ولو قدر له أن شرح › فلا يتصور أن يكون في قيمة أصله , لأن خير 
من بشرح عبارة مولف من الولفات هو مژلفه . لأنه أعلم بمقصوده . 

والکتاب الذی بين أيدينا مع أنه مختصر لكتاب من قبل مولفه , فهو 
أيضا أشد حاجة من الشرح إلى ربط آفکاره بعضها مع بعض . لان طوله 
قد ينسي التأخر التقدم . کما آنه بصاجة الی بیان مواضع الاحالات 
الکثيرة » التي كان يحيلها على كتبه الأخرى الأصولية وغیرها . 

وشعر إمام الحرمين الجويني ‏ رحمه الله أن الكتاب بحاجة إلى 
اختصار » ولذا قام بالمهمة فاختصره قبل أن يصنف كتابه «البرهان» الذي 





(۳) وفيات الأعيان : ۲۹۹/۶ . 
(5) التد لتیصیر في الدين ص ١١5‏ ۰ 


ںا س 


استقلت فيه شخصيته العلمية »والذي أكثر فيه من مخالفة القاضي 
الباقلاني » وقد سمى إمام الحرمين المختصر ب «تلخيص التقريب» . 

وتلخیص التقریب عندي صورة لخطوطته في ۰ ورقات » كل ورقة 
فيها خمسة وعشرون سطراً .وهي مكتوية بخط دقیق .وفي هوامشها 
مقابلات . ويأولها تمزيق وسقط لعبث الأرضة بها في أكثر من عشرين ورقة 
من أولها .وسقط من وسطها ورقة كاملة لعلها من المصور . ويوجد 
للمخطوط صورة في قسم مخطوطات الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة برقم 
(۱۸۷۲) وا لاصل موجود في جامع المظفر بتعز بالجمهورية اليمنية برقم 
(۲۱۶) . 

وبمقايلة الكتاب الذي بين أيدينا بكتاب إمام الصرمن وجدت آنه 
اختصره إلى النصف تقريباً . وقد كان في اختصاره له مقراً لأقواله قلما 
يخالفه في رأي كسائر المبتدئين في متابعة من يشتغلون بكتبهم . وهذا كان 
هو شان الغزالي مع امام الهرمین » كان متابعا له في كتابه المنخول . ولكن 
لا نضح فکره واستقلت شخصیته وألف المستصفى خالف إمام الحرمين في 
كثير من اختياراته . 

وکثیر ممن ینقل آراء موك ين سسب على 
«تلخیص التقریب» #امام الحرمین . وقد حدث خلط من بعض الأصوليين بين 
كتاب إمام الحرمين «التلخيص» وبين الكتاب الذي نحمققه , لأن بعض 
الأصوليين يطلق على هذا الكتاب«مختصر التقريب» وبعضهم يقرن اسم 

الكتاب باسم المؤلف فيقرنه بإمام الحرمين ؛ أو بالباقلاني » فيكون تمييزا 

لأحدهما عن الآخر . 


۵ 






١.١ 


أهمية الكتاب . ومدى حاجته إلى التتحقيق والنشر 


ذهب جميع من أرخ لأصول الفقه خصوصا وللتشريع عموما إلى أن 
أول من صنف في أصول الفقه هو الإمام محمد بن ادريس الشافعي > حيث 
وضع كتابه المسمى بالرسالة من أجل توحيد الصفوف وإنهاء الفرقة وإحلال 
الألفة بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي في المشرق بطلب من الإمام 
عبدالرحمن بن مهدي › وقد أثمرت «الرسالة» فكانت هي البلسم الذي ضمد 
الجراح وشفا الصدور » فكانت هي المولود المبارك . ثم أردفها الشافعي - 
رحمه ال ببعض الکتب الآخری في أصول الفقه كإبطال الاستحسان » 
واختلاف الحديث » وجماع العلم . وكل من جاء بعد الشافعي حاول آن 
يكمل المسيرة » ويتم ما بدأ به الشافعي اما بشرح وتوضیح مااحتوت علیه . 
آو التالیف في مباحث متفرقة في صول الفقه , کما فعل عیسی بن آبان 
الحنفي حیث آلف حجية خبر الواحد ء وحجية القیاس . وبقي الأمر کذاك 
حتی وضم الجصاص آبوبکر آحمد بن علي الرازي کتابه الفصول مقدمة 
لکتابه أحکام القرآن , فجمع معظم مباحث آصول الفقه علی طريقة الحنفية. 

ویقول الزركشي في مقدمة البحر الحیط() : «وجاء من بعد الشافعي 
فبینوا وآوضحوا وبسطوا وشرحوا حتی جاء القاضیان , قاضي السنة 
أبوبكر بن الطیب وقاضي العترلة عبدالجبار بن أحمد ‏ فوسعا العبارات » 
وفکا الاشارات » وبینا الاجمال . ورفعا الاشکال» . وقد ألف الأول عدة کتب 
كما تقدم في مصنفاته . والف الثاني کتابه «العسد» وکتباً آخری . وکتاب 





(۱) البحر الحیط : ۱/۱ . 


- ۷,۷ - 


التقریب وا لارشاد وکتاب العمد یعتبران ول کتابین جمعا مسائل أصول 
الفقه وفوانده . 

فكتاب الباقلاني الذي بين أيدينا یعتبر آول کتاب مستوعب لجمیم 
مباحث آصول الفقه . ویمتاز عن کتاب القاضي عبدالجبار - العمد - بخلوه 
عن قواعد العتزلة الاصولية , بل وجه الباقلاني همه فیه الی ابطال قواعد 
العتزلة التي لها علاقة باصول الفقه کالقول بالتحسین والتقبیح العقلیین , 
ووجوب الأصلح على الله » وخلق العباد أفعالهم وغيرها . 

كما أن أهمية الكتاب تکمن- آیضا - في کون کل من جاء بعد 
الباقلاني من المتكلمين كان عالة علیه . لابد وآن یزین کتابه بذکر آقوال 
الباقلاني . 

فالعثور علی کتاب «التقریب والارشاد»- في نظري - یعتبر حدثاً 
مهما بالنسبة للم تخصصی في علوم الشریعة عم وما وآصول‌الفقه 

ولکل ما تقدم فالحاجة ماسة جداً لاخراج الکتاب من سجنه في ثوب 
قشيب بعد سجن دام ما يزيد على عشرة قرون . ولا أظن أن هناك كتابا في 
هذا الفن أحق بالإخراج والظهور منه , لان الکتاب یمثل مدرسة خاصة في 
آرائه . واعتمد عليه من جاء بعده أكثر مما اعتمد هوعلى غيره , فآراقه . 
تتسم بالابتكار إجمالاً . 


وأما أهمية ڌ تحقيق الكتاب فهي نفسها نفسها التي تدعو لتحقيق أي كتاب 
آخر . ومنها : التأكد من صحة ما عزي إليه من أقوال في كتب المتأخرين 
عنه ‏ وخاصة أن أكشر من ينقل أقواله كان ينقلها بالواسطة اعتماداً على 
كتاب إمام الحرمين «تلخيص التقريب» أو البرهان , أو كتب من سبقهم 
عموما .وقد يعتري الناقل الغفلة أو الوهم فينسب للباقلاني ما لم يقله : 


E ۱۲ - 


وفعلا وجدت نماذج لذلك فعلى سبیل الثال نسب البعلي في القواعد والفوائد 
الأصوليةوابن النجار في شرح الكوكب المنير(") إلى الباقلاني القول 
بالتفريق بين الفرض والواجب , وهى يقول في كتابه هذا : «فصل في أن 
الواجب هو الفرض() . 

ومنها : قد وجدت بعض الأقوال نقلت عن الباقلاني مبتورة مما توهم 
خلاف مراده . ويذلك لا يكون نقلها دقيقا . ويتحقيق الكتاب ومقابلة ما فيه 
بالكتب التي أكثرت من النقل عنه يتضح ما بينه وما بين غيره من فوارق . 

ومنها : حاجة الكتاب لربط مادته العلمية ببيان مواضع الإحالة في 
كتبه المطبوعة أو في المواضع المتقدمة في نفس كتابه هذا . حتى يسهل على 
الناظر فيه الوصول إلى ما يريد . وسابين في الفصل الخاص بمنهج 
التحقیق ما قمت به ومدی قائدته . 


(۲) القواعد والفواند الاصولية : ص ۱۳ وشرح الکوکب النیر ۲۰۳/۱ . 
(۲) هذا الکتاب ص ۰۱ من ا لخطوطة . 


۳ ۹ 


المبحث السادس 


الأسماء الشرعية(١)‏ 
مین بدی هدفه المیحت : 


نظراً لأن الحواشي في كثير من الأحيان تضيق عن كل ما يريد أن 
يقوله المحقق للكتاب . وقد يكون ضروريا في بعض الأحيان استقصاء الكلام 
في بعض المسائل الواردة في الكتاب المحقق . لذا رأيت أن أقوم ببحث 
مسالتين من المسائل الواردة في الكتاب على وجه التفصيل والاستقصاء 
بقدر الستطاع من حیث جمع الاقوال » وا لاستطراد في الاستدلال لها ۱ 
وبيان ثمرة النزا ع فيها أرجو أن يكون في ذلك نفع للناظر في الكتاب » 
وقد وقع اختياري على مسالتين » جعلت کل واحدة منهما في مبحث خاص 
. وسأبين في كل مسألة سبب وقوع اختياري عليها دون سائر المسائل , 
ولولا ما أخشاه من الإطالة لقمت ببحث أكثر من مسالتين . وكانت المسالة 
الأولى التي وقع اختياري عليها هي ما عنونت بها لهذا المبحث «الأسماء 
الشرعيةم. ٠‏ 


سبب اختيار هذه المساأنة : 

الذي وجدته في معظم كتب أصول الفقه عدم الدقة في نسبة القول 
للباقلاني في هذه السالة حتی من آقرب الناس للباقلاني وأکثرهم اشتفالا 
بکتبه , مثل إمام الحرمين في البرهان(") فقد قال : «وقال آخرون : هي مقرة 


(۱) عنون الرازي في المحصول : ۱ لمسالة بعنوان آخر هو : «الحقيقة الشرعية» . وقد نبه 
الزركشي في البحر المحيط إلى أن ما عنون به الرازي ليس بمرضي » والصواب العنونة «بالأسماء 
الشرعية» لتدخل الحقائق والمجازات الشرعية » لان البحث جار في كونها حقيقة أم مجازا . 

وسبب آخر لاختیار العنوان هو عدم دخول الحرف والفعل ؛ لأنه لا يوجد الحرف الشرعي 
والفعل الشرعي بعد الاستقرام » كما ذكر ذلك فخرالدین الرازي . 
(۲) الیرهان : ۱۷۶/۱ . 


۱ ل 


على حقائق اللفات . لم تنقل ولم یزد في معناها . وهو اختیار القاضي آبي 
بکر - رحمه الّه» . ثم قال : «واستمر القاضي علی لجاج ظاهر» . ثم قال : 
«وهو غير سديد ؛ فان حملة الشريعة مجمعون علی آن الرکوع والسجود من 
الصلاة » ومساق ما ذکره آن السمی بالصلاة الدعاء فحسب» . 

وسيأتي عند ذکر الاقوال قي الا وبیان حقيقة قول الباقلاني آن ما 
نقله عنه |مام الحرمین لم یکن دقیقا . وقد تابع إمام الحرمين على هذا النقل 
جماعة باعتبار آنه وق مصدر لنقل آقواله في ظنهم . علما بان الزركشي 
في البحر المحيط() نقل الاتفاق علی وجود زيادة في العنی الشرعي عن 


العنی اللغوي ۱ 
تعریف الاسما. الشر عية : 

عرف آبوالحسین البصري في العتمد(*) الاسم الشرعي بأنه «ما 
استقید بالشر ء وضعه للمعنی» ۱ 


وعرفها فخرالدین الرازي في الحصول(*) بنفس تعریف آبي الحسبن 
فقال : «هي اللفظة التي استفید من الشرم وضعها للمعنی» . وقال بعد 
ذکره التعریف : سواء كان المعنى واللفظ مجهولین عند أهل اللغة » أو كانا 
معلومين » لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى ‏ أو كان أحدهما مجهولا 
والآخر معلوما . فدخل في تعريف أبي الحسين الأقسام الأربعة المتقدمة . 
لكن القسم الرابع وهو ما كان المعنى معلوما لأهل اللفة واللفظ غير معلوم ‏ 
لا بعتبره الجمهور من الاسماء الشرعية . وتابع فخرالدین الرازي آبالحسین 
البصری في تعریفه » وبالتالي تابعه في اعتبار القسم الرابع من الاسماء 
الشرعية , کما تابع الرازی بعض الاصولیین علی دك . 


(4) العتمد : ۲۶/۱ . 
(۰) الحصول : ۱2/۱/۱ . 


6 ١.16 


وذكر أبوالحسين اليصري أن عبدالجبار بن أحمد اشترط في الاسم 
الشرعي شرطين هما : كون المعنى ثابتا بالشرع . وكون وضع الاسم له 
e‏ 

ال وس بیج یج في الإبهاع e‏ اا 
E VUE PRP‏ كان اللفظ معلوما لهم 
والمعنى غير معلوم هو لفظ «الصلاة والصوم» . ومثال ما كان المعنى معلوما 
لهم واللفظ غير معلوم كلفظة «الأب» . 

أما الفريق الآخر » وهم الذين يرون أن هذه الألفاظ كانت معروفة في 
اللفة . ولكن الشرع استعملها استعمالا آخر , فقد أشعرت عباراتهم بذلك . 
المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في موضوع اللغة» . 

وعرفها أبواسحاق الشيرازي في شرح اللمم(*) بأنها «كون اللفظ في 
اللغة موضوعاً لمعنى وورد الشرع به في غيره» . 

فكل عرف الأسماء الشرعية بحسب حقيقتها عنده . فالمعتزلة ومن قال 
بقولهم ‏ وهى أنها نقلت إلى معاني جديدة لا تشترط فيها علاقة بين المعنى 
التي كانت له في اللغة والعنی الشرعي الجدید - عرفها بما عرفها به 


(1) الإبهاج : ۲۷۹/۱ . 
(۷) العدة : ۱۸۹/۱ ۰ 
(۸) شرح اللمع : ۱۸۱/۱ . 


- ١.97 بت‎ 


ومن قال إنها نقلت من اللغة إلى الشرع , ولكن لوجود علاقة بين 
معناها اللغوي ومعناها الشرعي عرفها به أبويعلى وأبواسحاق الشيرازي . 
فيما بينته في تعريف الألفاظ الشرعيقما يكفي لمعرفة المراد بها » ولكن 
نظراً لأن المعتزلة قسموها إلى دينية وشرعية كان من المناسب بيان أصل 
هذا التقسيم وما يترتب عليه » وبيان سبب تفريق بعض الأصوليين بين 
الدينية والشرعية . 
الأصل في تقسيم الأسماء الشرعية إلى دينية وشرعية هم ا معتزلة . 
فقالت المعتزلة الأسماء الدينية ثلاثة : الإيمان والكفر والفسق . وهي عندهم 
مستعملة في الشرع في غير معناها اللغوي تماما . ولهذا أثبتوا المنزلة بين 
الإيمان والكفر وهي الفسق »وهي منزلة بين المنزلتين ‏ فالفاسق ليس 
بمؤمن ولا كافر , فالقصود بالدينية الاعتقادية أو ما يتعلق بأصول الدين . 
وأما الشرعية عندهم فكما سبق بيان حقيقتها أنها أسماء لغوية نقلت 
في الشرع عن أصل وضعها اللغوی الی احکام شرعية کالصلاة وا لحج 
والزكاة والصيام . فالمقصود بالشرعية العملية . 
ظ ولكن الرازي في المحصول(") : نقل عن المعتزلة أنهم يقسمون الأسماء 
التي نقلها الشرع إلى أسماء أجريت على الأفعال كالصلاة والزكاة » وهي 
المسماة بالشرعية وإلى أسماء أجريت على الفاعلين كالمؤمن والفاسق , وهي 
السماة بالدينية .وما نقله الرازني مخالف لا نقله غیره عنهم ؛ وهو لیس 
بسدید . لأنه يلزم عليه دخول المصلي والزكي لانها من آسماء الفاعلین في 
الاسماء الدينية , ویلزم - آیضا - دخول لفظ الایمان والکفر والفسق في 
الشرعية , لانها فعال . 


. ۱۶/۱/۱ : الحصول‎ )٩( 


— ۱۸ او 


وذکر الشیخ آبواسحاق الشيرازي - رحمه ال - في شرح اللمم(۱۰) 
آن هذه اول مسالة نشأت في الاعتزال , وذلك أن عثمان بن عفان- رضي 
لله عنه لما قتل ظهرت البد ع , وکشرت الشرور . فقال هل الشام : نحن 
نطالب بدم عشمان » وقوم من آصحاب علي تبرژا منه . وجرت بینهم من 
الحروب مالا يخفي . فجات العتزلة بعدهم بقلیل فقالوا : ننزلهم منزلة بین 
النزلتین , فلا نسمیهم کفاراً ولا مؤمنين » ونقول : هم فسقه , حتی آطلقوا 
هذا القول علی عظماء الصحابة کطلحة والزبیر » حتی قال کبراژهم . مثل 
واصل بن عطاء : «لو شهد عندي علي وطلحة علی باقة بقل لم آقبل حتی 
یکون معهما ثالث . لان آحدهما فاسق» . فقیل لهم : «ٍن الایمان في اللفة 
هو التصدیق . وهولاء مصدقون موحدون» , فقالوا إن هذا حقيقته في اللفة, 
وقد نقل في الشرع إلى غيره ؛ فجعل اسماً لمن لم يرتكب شيئًاً من 
المعاصي » فمن ارتكب شيئًاً منها خرج من الإيمان ولم يبلغ الكفر» . 
تحرير صحل الفزاع في المسألة : 

. محل النزا ع هو الأسماء الشرعية فقط دون الحرف والفعل‎ )١ 

قال الرازي في المحصول('') : الأقرب أنه لا يوجد الفعل الشرعي 
والحرف الشرعي , والدلیل علی ذكك الاستقراء , وکذلك فان الفعل یکون 

۲( النزا ع في الالفاظ التي وضعها الشر ع لتدل علی معاني جدیدة ۱ 
بلا قرینه . فهي حقائق شريعة . مثل الصلاة والزكاة والصیام . 





(۱۰) شرم اللمع : ۱۷۲/۱ . 
(۱۱) الحصول : ۱ والابهاح : ۲۸۸۱ . 


د 8 -- 


أما ما استعمله المتشرعة الفقهاء والمتكلمون ‏ من ألفاظ , كلفظ 
الاجماع ولحن الخطاب فتحمل على المعنى الشرعي فقط اتفاقاً . لأنها 
آصبحت حقائق عرفية , تعارف علیها آهل الشرع , فلا حاجة لهم فيها إلى 
قرینع(۲۳) . 

۲ اتفق جمیم آهل العلم علی آن الأسماء الشرعية یستفاد منها في 
الشرع معنى زائداً عن أصل وضع اللغة . وهذا صرح به الباقلاني . 

وا< ختتلفوا في تلك الزيادة هل تج عل الأسماءموضوعة كالوضع 
الابتدائي من قبل الشرع , كما يقول المعتزلة , أو هي منقولة للشرع مع 
وجود علاقة بين المعنيين » أو هي مبقاة على الوضع اللغوي , وإنما تصرف 
الشرع في شروطها وأحكامها . 

وتتميما للفائدة نقل الزركشي في البحر الحیط!۳) عن تعليقة القاضي 
ثلاث حالات هي : 

الاولی : ما زاد فیها من كل وجه » كالصلاة » فاٍنها في اللفة الدعاء 
فأبقاها الشارع علی معنی الدعاء . وزاد القراءة والرکوع والسجود . 

الثانية : ما نقص فیها من کل وجه کالحج , فإنه في اللغة القصد . 
وفي الشرع القصد الی بیته الحرام . 

الثالثة : ما نقص فيها من وجه وزاد من وجه » کالصوم . فانه في 
اللغة الامساك » وفي الشرع إمساك مخصوص مع شروط أخرى كالنية 
وغیرها . 
(۱۲) ٍرشاد الفحول : ص ۲۲ . والبحر الحیط : ۱۱۹/۲ .وقال : «لم آر من تبه علی الفصل بین 


المقامين غیر القاضي عضد الدین واللة الايجي . 
(۱۳) البحر الحیط : ۱۱۵/۲ . 


١١. 


ويهذا اتضح أن محل النزا ع هو الأسماء الشرعية دون الحرف 
والفعل ‏ وكذلك هو الألفاظ التي استعملها المشرع دون الألفاظ التي 
اصطلح علیها التشرعة » وفي آن العنی الزائد الذي دلت عليه هذه الأسماء 
هل يكون نقلا للفظ نقلا كلياً بدون علاقة ؛ آو هو نقل مع علاقة بين المعنيين , 
او لا بوجد نقل بل هي مبقاة .وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند ذكر أقوال 
أهل العلم في محل النزاع بإذن الله . 
الأقوال في النمسافة : 

١‏ - نقل أبوالحسين البصري في المعتمد(“') عن قوم من المرجئة نفي 
جواز نقل الألفاظ , وقال : «وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا ذلك » ويعض 
عللهم الأخرى تدل على أنهم قبحوه» . وكذلك فعل أبوالخطاب الكلوذاني في 
التمهید(*) فقال : والکلام في هذه السالة في فصلین : آحدهما : انه یجوز 
نقل الاسماء . وکذاك فعل في الجزء الثاني من التمهید . ۱ 

ولکن الرازي في الحصول والامدي في الاحکام(۲۱) نقلا الاجما ع علی 
چواز النقل عقلا وحصرا الخلاف في الوقوع . ومن علم حجة علی من لم 
یعلم . فما ذکره آبوالحسین - من وجود الخلاف في الجواز مع تسمية من 
قال بعدم الجواز , واستدل لهم - یِقدم علی نفي الرازي والامدي . 

؟ - ذهب المعتزلة والخوارج وتابعهم على ذلك بعض الفقهاء إلى جواز 
نقل الألفاظ اللغوية إلى معاني شرعية نقلاً كليا بدون أي علاقة بين المعنى 
اللغوي والعنی الشرعي . فهي معاني مبتكرة ابتکرها الشرع » يجوز أن لا 
يلاحظ فيها المعنى اللغوي وإذا حدث أن وجدت علاقة بين المعنى اللغوي 
(۱۶) العتمد : ۲۳/۱ . 


(۱0) التمهید : ۸۹/۱ ۲۵۳/۲۰ . 
(۱۱) الحصول : ۱۶/۱/۱ والاحکام : ۳۰/۱ . 


ب ۱۷۱۱ - 


والعنی الشرعي فانه اتفاق بطریق الصدفة لیس م قصوداً . فالاسماء 
الشرعية عندهم لیست حقائق لغوية ولا مجازات عنها . 

قال آبوالحسین في العتمد(") : «ذهب شیوخنا والفقهاء الی آن 
الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر . ثم قال : ولا فرق بين 
آن یوضع لتلك العبادة اسم مبتداً ؛ وبين أن ينقل إليها اسم من أسماء اللغة 
مستعمل في معنی له شبه بالعنی الشرعي . بل نقل اسم لفوي إليه أولى» : 

ووافق العتزلة في مذهبهم آبوالخطاب في التمهید رآیا واستدلالا . 
ونقله عن شیخه آبي يعلي . ولکن الوجود في العدة خلافه . ونقله عن آبي 
حنيفة . وما نقله أصحاب أبي حنيفة خلافه , والصحيح أن الذي قال بهذا 
لقول هو الدبوسي والسرخسي والبزدوي » كما في فواتح الرحموت وأصول 
السرخسي ومیزان الأصول(*) 

۳ ذهبت جماهیر الاصولیین اٍلی آن الشرع تصرف في اللفظ 
اللغوي .كما تصرف أهل العرف في بعض الألفاظ بنقلها عن معناها 
الموضوعة له أصلاً . اما على سبيل قصر اللفظ علی بعض معناه , كقصر 
لفظ الدابة على ذوات الأريع ؛ أو على سبيل التجوز بإضافة الشئ إلى غير 
ما هو له کقولهم : الخمر محرمة , والمحرم شربها . وقالوا : وكذلك الألفاظ 
الشرعية خصصت لفظة الصلاة , واستعملت في دعاء مخصوص . 

ولكن اختلفت عباراتهم في التعبير عن هذا الواقع . 

فبعضهم عيّر عنه أنه نقل » ولكن ميزة عن قول المعتزلة بأنه ليس نقلا 
مطلقاً » بل مع وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي »› مثل فعل 





(۱۷) العتمد : ۲۳/۱ ۰ 


١١5 بت‎ 


أهل اللغة بالالفاظ العرقية . وبعضهم اضطرب مث الشیخ آبي اسحاق 
الشيرازي فسماه في التبصرة نقلاً . وتردد في شرح اللمم() . 

وپعضهم آبی آن یسمیه نقلاً . وحرروا مرادهم بدون وصفه بانه نقل . 
وهذا القول کما هو ظاهر اٍنه مذهب وسط بین مذهب الباقلاني وا لعتزلة 
واتفق آصحاب هذا القول علی آنها مجازات لفوية لعدم استعمال الشرم لها 
في معانیها اللفوية . وذهب بعضهم اٍلی آنها اشتهرت فاصبحت حقائق 
۱ 

۶ - مذهب الباقلاني : قال في التقريب ص ۲۸۷ «إن الذي عليه أهل 
الحق وجمیع سلف الامة من الفقهاء وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى لم ينقل 
شيئًاً من الأسماء ء اللفوية الی معان وأحکام شرعية ‏ ولا خاطب الامة الا 
باللسان العربي , ولا أجرى سائّر الاسماء والتخاطب إلا على ما كان جارياً 
عليه في وضع اللغة» . 

ولكنه في نقاشه للمعتزلة في ص 150 قال : «الصلاة في اللفة هي 
الدعاء , ولكن أخذ علينا أن تكون دعاء على شروط ومعه نية وإحرام وركوع 
وسجود وقراءة وتشهد وجلوس . فالاسم في الشريعة لا کان صلاة في اللغة 
٠‏ وإن ضمت إليه شروط شرعية» . وقال : «الحج في اللفة هو القصد . ولکنه 
في الشرع قصد إلى بيت مخصوص» . 

ویضم کلام الباقلاني إلى بعضه يظهر أنه يقول بوج ود تغيير في 
استعمال اللفظ في الشرع عن استعماله في اللغة . ولكن مع هذا فإنه لا يقر 
OE ESS‏ ونقل كثير من الأصوايين 
عن الباقلاني موافق لما هو في التقريب 





(۱0)فواتع الرحموت : TYAN:‏ ی : ۰/۱ ۰ وميزاذ ن الاصول : : ص ۲۷۹ . 


۱ 


وآما |مام الحرمین- وه و آکشر العلماء اشتفالا باراء الباقلاني 
الاصولیة- قال في البرهان(۲۱) : وقال آخرون : هي مقرة علی حقائق 
اللغات , لم تنقل » ولم يزد في معناها » وهو اختيار القاضي أبي بكر » 
رحمه الله» ثم وصف ما هو عليه أنه لجاج ظاهر » ووصفه بأنه قول غير 
سدید . 

ونسب المازري قول الباقلاني في شرحه للبرهان للمحققين من الفقهاء 
والاصولیین من امالكية . ونقله الزرکشي في البحر الحیط(۲۲) عن آبي 
الحسن الاشعري . 

ه - ذهب آبواسحاق الشيرازي للقول بالنقل في الاسماء الشرعية 
دون الأسماء الدينية احترازاً عن بدعة العتزلة والخوارج . ونسب هذا القول 
الزركشي في البحر الحیط لابن الصبا غ واختاره . قال في شرح اللمع(") : 
ويمكننا أن نحترز من هذه المسالة عن الألفاظ الدينية » فنقول : إن الأسماء 
منقولة إلا هذه المسالة» . وقال : «ويمكننا نصرة ذلك - أى النقل- من غير 
أن نشارك المعتزلة في بدعتهم » وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع 
الألفاظ» . 

1 ذهب الآمدي في الإحكام إلى التوقف . 

قال في الاحکام(۲۹) : «وإذا عرفت ضعف المأخذ من الجانبين ‏ فالحق 
عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من ا مذهبين » وأما ترجيح الواقع 


۰ عو د a‏ 


منهما فعسی آن یکون عند غيري تحقیقه . 


(۲۱) البرهان : ۱۷۶/۱ . 
(۲۲) علی ما في البحر الحیط : ۱۱۱/۲ . 
(۲۲) شرح اللمع : ۱۷۳/۱ ۰ ۱۸۲ . 


- ١١8 


فهده آهم الأقوال في المسألة . وسأحاول الاستدلال لها مع مناقشة 
الأدلة التي فيها ضعف إن شاء الله . 
أدئة القول الأول وهم القائلون بعدم الجواز : 

)١‏ نقلها عما وضعت له في اللغة يكون قلبا للحقيقة . وقلب الحقائق 

وأجيب : إن كون الاسم اسماً للمعنى غير واجب له وإنما هو تابع 
للاختيار » بدلالة انتفاء الاسم عن العنی قبل الواضعة » وأنه کان جائرا أن 
یسمی العنی بغیر ما سمي به نحو تسمية البياض سواداً , إلى غير ذلك . 
وعليه يجوز أن يصطلح على سلب الاسم عن معناه ونقله إلى غيره وقولكم 
یقتضی تغییر الاحکام التعلقة به وتعطیلها . وهو قبیح . 
به فرض دون ما لم یتعلق به فرض , ثم لو نقل اسم الصلاة عن الدعاء لم 
یسقط فرض الدعاء . ولو قصد الشرع سقوطه لبین لنا ذلك . 

۱- ان الشريعة جاءت بعبادات لم تکن معروفة في اللفة , فلم يكن بد 
من وضع اسم لها لتتميز به عن غيرها . كما يجب ذلك في مولود يولد 
تعرف بها .ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسماً مبتداً » وبين أن ينقل 





. 11/۱ : الاحکام للامدي‎ )۲١( 


١١6ه‎ 


إليها اسم من أسماء اللغة مستعمل في معنى له شبه بالعنی الشرعي . بل 
نقل اسم لغوي إليه أولى . 

؟ لا يمتنع تعلق مصلحة بنقل اسم من معناه اللغوي إلى معنى ‏ 
شرعي ؛ كما لا يمتنع ثبوتها في جمیع العبادات » ولا يكون في هذا النقل 
وجه قبح . وإذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع حسنه , إذ لضلعه وه خن ۱۲۱۱ 

وبهذا يتضح أن نقل الاسم من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي غير 
مستحیل , بل هو جائز عقلاً . لأن الاسم لیس واجبا للمعنی بدلیل انتفاء 
الاسم قبل التسمية , وأن آرباب الحرف يحدثون أسماء لأدواتهم المستحدثة , 
وکذلك من بولد له مولود یضم له اسما . 


أدنة المعتزلة والخوار ج علی وقوع النقّل : 

۱) احتج العتزلة ومن قال بقولهم علی وقوع النقل بأن الشرع أطلق 
اسم إسلام وإيمان وكفر وفسق علی معاني مخصوصة . وهو ما لم یعرفه 
أهل اللغة » ولا وضعوا هذه الأسماء لما أطلقت عليه . ويدل على ذلك الحديث 
التفق علیه(۲) والذي فیه : جاء جبريل عليه السلام إلى الرسول عله في 
صورة رجل , فقال : یا محمد » ما الاسلام ؟... ثم قال : ما الایمان ؟... ثم 
قال ته : (هذا جبریل آتاکم یعلمکم آمر دینکم 6 . فلولا أن الاسم شرعي 
لا احتاج إلى بيانه » لأن العرب تعرفه . 

واعترض على هذا بن صاحب الشريعة بعث ليعلم الناس الأحكام لا 
الاسماء . 


سوت سس 
(۲۰) ینظر ما یتعلق بادلة هذا القول : التمهید لابي الخطاب ۸۹/۱ ۲۵۲/۲۰ ء والعتمد : ۲۶/۱ ۰ 


- ۱۱۹ - 


وأجيب : بأن المشرع إذا وضع حكما فلابد أن يضع له اسماً يعرف 
الناس هذا الحكم » لیمیزه عن غیره ۰ فصار ذلك عائداً إلى الأحكام . 

١‏ - إن لفظ «الصلاة» لم يكن مستعملاً في اللغة لمجموع الأفعال 
الشرعية کالرکوم والسجود والتسبیح والتکبیر والقعود والنية وغيرها » لأن 
أهل اللفة لم يكونوا يعرقون هذه الصلاة ولا شروطها وآرکانها . ثم صار 
اسم الصلاة اسما لمجموع هذه الأفعال , حتى لا يعقل من إطلاق اسم 
الصلاة سواها . فيكون بذلك نقلها المشرع إلى استعمال جديد . 

واعترض الباقلاني على هذا الدليل بأن الصلاة أطلقت على جميع هذه 
الأفعال , لأن الصلاة في اللغة بمعنى الاتباع , فالتالي للسابق يسمى مصل 
لأنه تال له , > وكذلك المأموم متبع لفعل الإمام ومقتف أثره . 

وأجاب المعتزلة أنه يلزم على ذلك أن لا تسمى صلاة النفرد صلاة , 
وهو مخالف لاجماع الأمة » وكذلك السنة التي ورد فيها تسمية صلاة المنفرد 
صلاة . 

واعترض الباقلاني - أيضا - بان الصلاة سميت صلاة للدعاء الذي 
فيها . واذا لم تنقل الصلاة في الشرع , ااا ات الذي وضعت 
له . وهو الدعاء . 

وأجاب العتزلة عن هذا الاعتراض بأنه اذا قصد الباقلاني من کلامه 
أن لفظ الصلاة تطلق على جملة من الأفعال التي تالف منها الصلاة لان 
فيها دعاء فقد سلمتم بما نريده من إفادة الاسم لم لم يكن يقيد يفيده في اللغة . 
وإن قصدتم أن اسم الصلاة واقع علی الدعاء , فذلك باطل , لأن المفهوم من 
لفظة «صلاة» جملة الأفعال . لأننا نفهم من قولكم فلان خرج من الصلاة إذا 
فرغ من آفعالها » وإن كان متشاغلاً بالدعاء . 


- ۱٩۱۷ - 


ویلزم علی قولکم آن الصلاة هي الدعاء آن صلاة الآخرس لا تسمی 
صلاة لأنه لا دعاء فیها . ویلزم- آیضا - آن الصلي اذا خل بالقراعة 
والرکوع والسجود أن يقال إنه قد صلى . 
فيها دعاء » ولا يلزم النطق في الدعاء . ويبطل الإلزام الثاني » لاننا لا نقول 
ا 1 
الكلام کقرلهتمالی : ني نذرت للرحمن صوما لن كلم ايوم إنسيا 10 
آو الاکل والشرب لیلا و نهارا وأصبح يفيد في الشرع إمساكاً 
EEE‏ 
لاخراج جزء من امال طهرة له . وهو في الحقيقة نقصان ولیس بزبادة 5 

وكذلك «الحج» في اللغة القصد مطلقاً . وفي الشرع هو قصد البیت 
الحرام » مع الوقوف وا لاحرام والطواف . 

فالشرع في جميع هذه الألفاظ تصرف بنقلها إلى معان غير معانيها 
اللغوية . 

وأجاب الباقلاني ‏ رحمه الله أن هذه الألفاظ بقيت في معانيها 
اللفوية ولم تنقل , ولکن شرط الشرع في کونها مجزئة شروطاً آخر تنضم 
الیها. فالشرع تصرف بوضع الشرط لا بتغییر الوضع .ولم یسلم 
الباقلاني بأن الشرع أحدث عبادة لم يكن لها في اللغة اسم(۳۹) . 


(۲۷) ینظر هذا الدلیل قي التمهيد لابي الخطاب ۹۱/۱ ۰ ۲۵۵/۲ .والعتمد : ٠٠/۱‏ . 
بو 0 


- ۱۱۸ - 


۶ - نقل آبواسهاق الشيرازي في شرح اللمع(۲۰) عن آبي علي 
الجبائي بانه استدل لوقوع النقل بان الشرع شرع عبادات ذات آرکان 
وهیئات , ولم يكن لها اسم في اللفة . لذا دعت الحاجة إلى وضع أسماء لها 
تتميز بها عن غيرها , وكان أولى الأسماء بها ما ثبت له عرف في الشرع , 
وکثر استعماله فیه . وصار هذا بمنزلة آرباب الصناعات في صناعتهم إذا 
استحدئوا آلات وآدوات لم یکونوا وضعوا لها أسماء تتميز بها عن غيرها . 
لحاجتهم إلى ذلك » وعلى هذا وضع الأسامي في اللغات » فكذلك هنا . 

والباقلاني يرد على هذا الدليل بعدم التسليم بإحداث الشرع عبادة لم 
يكن لها اسم في اللغة » كما تقدم . 

والذي يجيب به أصحاب القول الوسط عن أدلة المعتزلة . بأنهم 
يسلمون بتصرف المشرع في استعمال الالفاظ » وذكر الرازي في المحصول 
أن استعمال المشرع وتصرفه من باب التجوز » فأصبحت الألفاظ مجازات 
لغوية . ومن المعلوم أن التجوز لا يكون إلا بعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى ٠‏ 
الجديد . فالمشرع لما اختار لفظ الصلاة ليدل على العبادة المعروفة إنما 
اختارها لوجود علاقة بین العنیین . وهي آن الصلاة في الشرع فیها حقيقة 
الدعاء . بل الدعاء مخ العبادة , وكذلك لفظ «الصوم» يوجد علاقة بينه 
وبين المعنى الشرعي لأن كلا منهما إمساك .وک ذاك سائر الاسماء 
الشرعية . ولذا یمنعون نقل الشرع للفظ نقلاً مطلقاً بدون علاقة . كما فعل 
المعتزلة . ظ 





(۲۰) شرح اللمم : ۱۸۶/۱ . 


- ۱۱٩ 


أدلة البافلاني على عدم النقل : 

۱) وصف ال - سبحانه وتعالی - القرآن الکریم بأنه عربي في آيات 
کشيرة منها : قوله تعالی : انا جعلناه قرآنا عربیا 4(" , وقوله تعالی : 
(یلسان عربي مبین۲۳(6) . وقوله تعالی : «وما آرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ۲۳(4) . وظوا هر هذه الایات وغیرها یوجب کون القرآن کله عربیا 
مستعملا فیما استعملته العرب , والاً کان خطابا لهم بغیر لفتهم . وبذلك 
ببطل دعوی الع تزلةوغیرهم آن الشرع تصرف بوضع آسماء علی غير 
اطلاق اللغة . 

وأجاب الجمهور وغیرهم عن هذه الیات بأن استعمال الشرع لبعض 
هذه الألفاظ فى غير ما وضعته له العرب لا یخرج القرآن عن کونه خطابا 
پلسان العرب . فالعرب استعملت بعض الالفاظ في غیر ما وضعت له ۰ مثل 
كلمة حمار للبلید » والبحر للكريم , ولم يقل أحد إن هذا إخراج للخطاب عن 
لغة العرب . 

وکذلك اشتمال القرآن علی آلفاظ شرعية قليلة لا یخرجه عن كونه 
عربياً . فالعبرة بالاعم الاغلب .ولذا لا یمتنم اطلاق اسم الاسود علی الثور 
الأسود وإن كان في جلده شعرات بيض . 

ثم الآيات التي استدللت بها لا تدل على كون القرآن كله عربي » لانه 
قد بطلق لفظ القرآن علی بعض القرآن . فقد قال الله سبحانه في سورة 
يوسف نا أنزلناه قرآنا عربیا ۳*(4) وراد تلك السورة . وذهب الفقهاء إلى 





(۳۱) سورة الزخرف : ۲ . 
(۲۳۲) سورة الشعراء : ٥‏ . 
(۲۲) سورة ابراهیم : £ 
(۲۶) سورة یوسف : .١‏ 


- ۱۷۲ 


أنه لى حلف شخص أن لا يقرا القرآن فقراً آية منه حنث في یمینه . فالاية 
الواحدة تسمى قرآنا(*۳) . 

۲ لو کان الرسول قد نقل بعض الاسماء اللغ وية إلى أحكام 
شرعية لوجب عليه عله أن يوقف الأمة على نقل هذه الأسماء توقیفا تقوم به 
الحجة على المكلفين ليقطع عذرهم , فيكون بطريق يفيد العلم الضروري أو 
النظري . ومادام لم يثبت خبر يفيد القطع في ذلك ولا ورد في الکتاب , ولا 
أجمعت الأمة عليه » ولا دل على ذلك العقل الجازم يجب القطم على كذب 
دعوى المعتزلة("") . 

وأجاب عن هذا الدليل أصحاب القول الوسط والمعتزلة . أن النبي ل 
قد بين بيانا تاما ما المعاني التي نقلت الألفاظ إليها , فبين المقصود 
بالصلاة بصلاة جبريل بالرسول عله , ثم صلاته عله بأصحابه , وقال : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»7) وبين المقصود بالحج وقال : «خنوا عني 
مناسککم»!۳) وبین ما تجب فیه الزكاة وأنصبتها وشروطها ولن تدفع وكيف 
تدفع . كما قام جبریل علیه السلام ببیان بعض هذه الاسماء کما حدث في 
بيان معنى الاسلام والإيمان والإحسان . وكذلك قام الصحابة ببيان مدلولات 
هذه الألفاظ لمن بعدهم  .‏ 0 


وأجابوا عن اشتراط الباقلاني حدوث البيان بطريق يفيد العلم بأنه قد 
حدث في بعضها , وذلك بتكرار فعل تلك العبادة كالوضوء والصلاة . وكذلك 





(۲۵) ینظر هذا الدلیل التمهید لايي الخطاب : ۱ ,. ۲۵۸۸/۲ وشرح اللمع : ۱۸۶/۱ . 

(۲۱) ینظر في هذا الدلیل وا لاجابة عیه التمهید لايي الخطاب ۰ ۸ ۲۰۸/۲ ۰ وشرح اللمع : 
۱۸0/1 » وکتابنا هذا - قسم التحقیق ص ۲۹۲ . 

(۲۷) رواه البخاري عن مالك بن الحويرث برقم 1 ..A«c‏ ۷۲۶ .والإمام أحمد في مسنده : 
.o¥/0‏ 

(۳۸) رواه م سلم عن جابر برقم (۱۲۹۷) وآبوداود برقم (۱۹۰6) والتس‌اني : ۵ واجمد : 
را اا ۰ ۲۳۷۰ ۲۷۸۰ . 


- ١5١ 


اشتراطه ثبوت البيان بطریق قطعي |ٍنه لا دلیل علیه . وهو متعذر لا يصح إلا 
على قول من يقول بالتكليف بما لا يطاق . 

"- يلزم على قول المع تزلة بأن المشرع نقل الأسماءعن معانيها 
اللغوية ولولم يكن بينهما مناسبة أنه يجوز أن يقول المشرع : اقتلوا 
المشركين وهو يريد المؤمنين . ويقول : «والسارق والسارقة فاقطعوا 4 وهو 
يريد القاتلين » ويذلك يكون قد خاطبهم بغير لغتهم . 

وأجاب الجمهور عن هذا أنه لازم على قول المعتزلة والخوارج ؛ لأنهم 
يقولون بالنقل المطلق . وأما القائلون بالنقل بشرط وجود علاقة فلا يلزم على 
قولهم . وقد يجيب المعتزلة بان لازم القول لیس بقول لقائلة , ولم ینقل آحد 
عن المعتزلة ولا عن غیرهم مثل هذا الاستعمال . 


دليل من فال بالتضريق بين الدينية والشرعية : 

حجة أبي اسحاق الشيرازي في عدم القول بالنقل مطلقا ‏ بل يقول 
بالنقل فيما دل الدليل عليه . هو ترتب حدوث بدعة على قول المعتزلة في 
جوازه في الألفاظ الدينية . ولهذا حصر قوله في النقل في الألفاظ الشرعية . 
ولهذا قال في شرح اللمم(۲۳) : «ویمکننا نصرة ذلك - یعنی النقل - من غیر 
آن نشارك العتزلة في بدعتهم . فنقول : إن هذه الألفاظ التي ذکرناها منقولة 
من اللفة إلى الشرع . ولیس من ضرورة النقل آن یکون في جمیم الالفاظ » 
وإنما يكون على حسب ما يدل عليه الدلیل . ولم یثبت النقل في جمیم الالفاظ - 
مثل: الفرس والتمر , والخبز » وانما ثبت في بعض الاسماء دون 


یعصص» . 


. ۱۹۱۶/۲ : شرح اللمم : ۱۷۳/۱ ۱۸۳۰ .والبحر الحیط‎ )۳٩( 


بت ۱۷۳۲ — 


دئیل القول بالتوقف : 

آما الامدي في الإحكام بعد أن ذكر أدلة الأقوال الواردة في المسالة 
وناقشها قال : «واذا عرف ضعف المأخذ من الجانبین . فالحق عندي في ذلك 
إنما هى إمكان كل واحد من المذهبين , وآما ترجیح الواقع منهما » فعسی 
أن يكون عند غيري تحقيقه» وهذا يدل على أنه متو قف في السالة لعدم وجود 
دليل قطعي يدل علی آحد القولین . »وخاصة وأن الآمدي يرى أن القواعد 
الاصولية قواعد قطعية لا تثبت بادلة ظنية . 


حجة القول الوسط : 

استدل من توسط بين الذهبین سواء صرح بالنقل مع وجود علاقة . أو 
EYN‏ > ولكن لم يسمه نقلا . وبعض أصحاب هذا القول مثل 
فخرالدين الرازي اقتصر على تسميتها مجازات لفوية . وبعضهم قال : إن 
معي سب و وي هي المتبادرة 
إلى الذهن . ويذلك أصبحت حائق شرعية . 

ويمثل هذا الرأى الوسط ج ماهير الأصوليين منهم الشافعي وإمام 
الحرمين والغزالي وابن برهان وغيرهم . وقد أنكر هؤلاء على أصحاب القول 
بالنقل للألفاظ اللغوية من اللغة إلى الشرع » نقلاً بدون علاقة »وهم 
المعتزلة .كما تقدم في إجابتهم عن أدلة المعتزلة . وأنكروا على من أنكر 
تصرف المشرع في بعض الألفاظ بنوع من التصرف , سواء سموه نقلا 
لوجود علاقة , أو لم يسموه نقلا . 

وقال هؤلاء : إن الموضوعات الشرعية مسميات لم تكن معهودة من 
قبل , فلابد لها من أسماء تعرف بها تلك المسميات . وهذا التصرف الذي 
حدث من المشرع فيها لا يخرج عن حالتين : 


- ۱۲۳ 


آولهما : تخصیص اللفظ ببعض السمیات » کما فعل آهل اللغة في 
الالفاظ العرفية , کلفظ الدابة : ولم ینکر آحد هذا التصرف .وم ثله فعل 
الشرع في لفظ الحج والصوم وا لایمان . حیث استعملها في معان لها 
علاقة بمعناها اللغوي . فهى ليس نقلاً کلیا للفظ . کما یقول العتزلة » بل 
يوجد ارتباط وعلاقة بین العنی اللفوی والعنی الشرعي . 

انیهما : اطلاق أهل اللفة الاسم علی ما یتعلق به ویتصل به , 
کتسمیتهم الخمر محرمة » وفي الحقيقة | لحرم شربها . وکذاك تصرف 
المشرع في لفظ الصلاة بعد أن كانت لا يفهم منها الا الاعاء , أصبحت في 
الشرع تدل عليه وعلى غيره معه من تكبير وقراءة وركوع وسجود وقيام ‏ 
وکل ما آدخله عرف الشرع في معناها ۱ 

وبذلك آثبت آصحاب هذا القول تصرفاً لمشر ع في بعض الالفاظ ‏ 
ولکن انکروا علی العتزلة ما ذهبوا الیه من القول بالنقل بدون ارتباط آو 
علاقء . 

ومما أنكر به أصحاب هذا القول علی من لم یشت للمشرع تصرفا ما 
قاله الغزالی(۰*) : «إنه لا سبيل ٍلی انکار تصرف الشرع في هذه الاسامي, 
ولا سبیل الی دعوی کونها منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم» . ثم قال : 
«فتسلیم هذا القدر من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع آهون من اخراج 
السجود والرکوع من نفس الصلاة , فما آحدثه الشرع من عبادات ينبفي 
أن تکون لها آسماء معروفة » ولا یکون ذلك الا بنوع تصرف في الالفاظ 
اللغوية» . 

وأما |مام الحرمبن(۱*) فعبارته في حق الطرفین حادة کعادته . فقال 
في شأن العتزلة . ومن قال بقولهم : «ومن قال : إنها نقلت نقلا كلياً , فقد 


(۶۰) الستصفی : مر و . 
(۶۱) البرهان : ۱۷۰/۱ . 


۱۷6 - 


ل فإن في الالفاظ الشرعية اعتبار للسماني اللفوية» . وقال في حق 
الباقلاني ومن تایعه : «آما القاضي - رحمه الله - فإنه استمر في لجاج 
ظاهر , فقال في الصلاة إنها الدعاء » وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها 
الكلام » وهذا غير سديد» © 

والذين لم يعبروا عن تصرف المشرع بالنقل احتجوا : 

۱) - بأن النقل خلاف الاصل . ٠‏ 
نقلاً , لانه کفعل هل العرف . ولم یسم آهل العرف ما فعلوه نقلاً . 
تشددوا في تسمیته نقلاً . ولا ترتب علی قول العتزلة في بدعة الطعن علی 
الصحابة بقولهم إن الإيمان الذي حدث منهم هو الایمان اللغوي . ولم یحدث 
منهم الایمان الديني . 


النر جیسح : 

بعد ما أوردنا أدلة كافة الأقوال في المسالة وناقشناها . ظهر آن کل 
قول من القولين المتطرفين ‏ قول المعتزلة وقول الباقلاني - جمع بین صواب 
وخخطأا: 

فقد اخطاً العتزلة في قولهم وضع الشرع آسماءنا استجد من 
عبادات ومعاني شرعية بدون اعتبار معاني الالفاظ من جهة اللفة . والحق 
آن جمیع الاسماء الشرعية - بعد التقصي - لها علاقة بمعانیها اللغوية . 

وآصاب العتزلة في |ثبات التصرف للمشرع , لان تطایق العنی 
الشرعي والعنی اللغوي من كل وجه لم يحدث . وأما تسمية تصرف الشرع 
نقلا آو عدم تسمیته نقلاً فهو خلاف لفظي . 


0 نت 


آما الباقلاني فجمد بقوله ان الالفاظ مبقاة علی وضعها اللغوي » وإن 
کان عند استدلاله آثبت تصرفا للمشرع في نطاق ضیق علی فلتات لسانه » 
فجعل ما دلت عليه الألفاظ الشرعية من معنی زائد عن العنی اللغوي انما 
هو شروط فقط ء ولکن لم تتفیر ماهية اللفظ . والذي حدا بالباقلاني - رحمه 
- إلى الوقوف في هذا الموقف الجامد ‏ الذي عابه عليه أشد الناس تأثراً 
بآرائه الأصولية كإمام الحرمين والغزالي مسالة جد خطيرة ؛ وهي 
استغلال المعتزلة هذه المسالة في الطعن على الصحابة بعدم إثبات الإيمان 
الشرعي لهم . كما سنذكر ذلك في ثمرة النزا ع في هذه المسألة . بل ذهب 
الخوارج إلى أبعد من ذلك » فوصفوا بعض الصحابة بالكفر . 

وبناء علی ما تقدم یکون القول الوسط هو الراجح . وهو قول من أثبت 
تصرف الشرع , فنقل الأسماء عن معناها اللغوی علی سبیل التجوز لوجود 
علاقة بين العنی الشرعي والعنی اللفوي . فصبحت الاسماء الشرعية 
مجازات لقوية . ثم لا اشتهرت بحیث اذا آطلقت لم یفهم منها الا العنی 
الشرعي آصبحت حقائق شرعية . لان آمارة الحقيقة التبادر إلى الذهن . 
ثمرة النزاع في هذه المسألة : 

يوجد للنزا ع في هذه المسالة ثمرات عدة . بعضها يعود للاعتقاد , 
وبعضها الآخر للفروع الفقهية » وبعضها الآخر للغة . 

آما في جانب الاعتقاد فاختلف العلماء في حقيقة الإيمان بناء 
على اختلافهم في جواز نقل الشرع بعض الأسماء من اللغة إلى الشرع . 
واختلفوا أيضا في وجود منزلة بين الإيمان والكفر أو لا يوجد . 
۱ ومن أهم العوامل التى سببت النقاش حول وجود منزله بین آلنزلتين » 
وحکم مرتکب الکبيرة هو ما وقع من حروب علی آثر مقتل عثمان بن عفان - 
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رضي الله عنه ‏ كوقعة الجمل وصفين , مما جعل الناس یتساطون عن الحق 
وعن الخطی . وهل الخطی کافر آو مومن ؟ فکانت الخوارج تقول یکفر 
مرتكب الذنوب » والمرجئة تقول : إنهم مومنون کاملوا الایمان . وأهل السنة 
عموما ذهبوا إلى أنهم مؤمئون ناقصوا الإيمان بقدر ما ارتكبوا من 
الكبائر .وذهب واصل بن عطاء. مؤسس مذهب الاعتزال_ إلى أنهم 
فاسقون في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان . وهذه أول مسألة من مسائل 
المعتزلة . وقد أجمعوا عليها على تعدد فرقهم واختلاف مشاريهم . 

ونقل آبواسحاق الشيرازي في شرح اللم(۲*) حقيقة قولهم فقال : 
انهم قالوا : «ننزل الصحابة منزلة بین النزلتین , فلا نسميهم لا كفاراً ولا 
مومنین . ونقول |نهم فسقة» » ونقل عن واصل بن عطاء آنه قال : «لو شهد 
عندي علي وطلحة علی باقة من البقل لم آقبل حتی یکون معهما ثالث » لان 
آحدهما فاسق» ثم قال الشيرازي : «قیل لهم : إن الإيمان في اللغة 
التصدیق , والصحابة مصدقون موحدون . وقد وعد ال المؤمنين الجنة في 
قولهتعالى : «وعد اللهالمؤمنينوالمؤمنات جنات تجر ي‌من‌تحت ها 
الانهار ۳(4*) فقالوا : صدر منهم الإيمان اللفوي الذي هى التصديق ؛ ولكن 
الشرع نقل هذا اللفظ إلى فعل الطاعات . فالصحابة صدقوا ولم يطيعوا » 
بل ارتکبوا شیثاً من العاصي فخرجوا من الایمان , ولم يبلغوا الكفر » فهم 
فاسقون في منزلة بين المنزلتين . 

وبهذا يتضح أن المعتزلة بنوا طعنهم في الصحابة » ووصفهم |یاهم 
بعدم الایمان علی نقل کلمة الایمان من معناها اللغوي الذی هو التصدیق 
إلى المعنى الشرعي . ولذا فالایمان عند العتزلة والخوارج هو مجموع ما 
أمر الله به ورسوله عله . 


(۶۲) شرح اللمم : ۲ . 
(۶۳ التویة : ۲ ۷ . 


- ۱۲۷ - 


والباقلاني - وهو القائل بعدم النقل - بری آن الایمان باق علی معناه 
اللغوي . وهو التصدیق . 

ولكن أهل الحق ذهبوا إلى أن الإيمان لم يبق على معناه اللفوي 
تماماً » بل أصبح في الشرع عبارة عن «التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالجوارح» ولم یختلفوا في دخول التصدیق بالقلب فیه , واختلفوا في 
دخول العمل في الایمان . ولهم في ذلك تفصیلات . لیس الفرض من ذکر 
لوامع الانوار البهية » وشرح العقيدة الطحاویة وا لوا قف للایجی(*4) 
مسالة نقل اللفظ للطعن على الصحابة رضوان الله علیهم . 

الثمرة الثانیة : وهي لفویه : 

ذهب من قال بالنقل من المعتزلة وغيرهم إلى أن الحقائق ثلاثة : 
مثل کلمة انسان . ۱ 

الثانية : الحقيقة العرفية . 

وهي اللفظ الذي نقل عن موضوعه الذي وضع له ابتداء وأصبح هو 
المتيادر للذهن . فان کان النقل علی ید اهل اللغه عموما سمي عرفية عامةء 
مثل كلمة دابة كانت فى كل ما دب على الأرض ٠‏ وأصبحت في ذوات الأريع. 
لا يكاد يفهم منها إلا ذلك إذا أطلقت . 0 
(44) انظر في حقيقة الإيمان : شرح العقيدة الطحاوية : ٠٥۹/۲‏ والمواقف ص ۳۸١‏ ولوامع الأنوار 


البهية : 4١7/١‏ . التبصير في الدين للاسفرائيني ص ٤١‏ » وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 
ص ۱۹۷ . 


- ۱۷۸۸ - 


وإن کان النقل علی ید آصحاب الفنون کالادباء والنحویین والفقهاء 
مثل كلمة : الرجز والعطف والناسخة . تسمى عرفية خاصة . 

الثالثة : الحقيقة الشرعية : 

وهي الأسماء التي استعملها المشرع فيما فرض من عبادات وغيرها . 

ولهذا عرف أبوالمسين البصري المتزلي میلعت الحقيقة 
م ب الحد الحقيقة اللفوية . والحقيقة العرفية, 
والحقيقة الشرعیه» ۰ 
الحقيقة وقصروا إطلاق الحقيقة على الحقيقة اللغوية فقط . ولذا عرفها شيخ 
البلاغيين عبدالقاهر الجرجاني بأنها : «كل كلمة أريد بها نفس ما وضعت له 
في وضع واضع وقوعاً لا يستند فيه إلى غيره» . وعرفها ابن الأثير في 
کتابه الثل الساثر آنها «اللفظ الدال علی موضوعه الاصلي» . وعرفها ابن 
جني بأنها : «ما آقر في الاستعمالات علی صل وضعه في اللفة»(۱*) وقد 
جری ابن قدامة في الروضة("*) في تعریفه للحقيقة علی هذا الذهب » حیث 
قال في تعریفها : «هو اللفظ الستعمل في وضعه الاصلي» . 

الثمرة الثالثه : وهي تعود للفروم الفقهية . 

الاسماء الشرعية الجردة عن القرائن على ماذا تحمل ؟ 


(۶0) العتمد : ۱۱/۱ . 
)٤١(‏ نقل هذه التعاريف الثلاة العلوي اليمني المعتزلي في كتابه الطراز 4/١‏ وحكم عليها بالقساد 
لعدم دخول الاسماء الشرعية في الحد ۰ 
(4۷) روضة الناظر : ص ۱۷۳ . 


- ۱۲٩۹ - 


ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في الأسماء الشرعية على ثلاثة 
أقوال: 

الأول : انها حقائق لغوية , لم تنقل عن ما وضعتها له العرب » وهو 
ما ذهب إليه الباقلاني ومن تابعه . 

الثاني : إنها مجازات لفوية , وهى قول فخرالدين الرازي ٠‏ ونقله 
الزركشي في البحر المحيط عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله . 

الثالث : إنها حقائق شرعية سواء كانت متعلقة بأصول الدين أو 
بفروع الشريعة » وهو مذهب المعتزلة والخوارج › ومن قال بقولهم . 

تحریر محل النزا ع : اتفق أهل العلم على أنه إذا وجدت قرينة تبين 
امراد في الاطلاق ء فإنها تحمل عليه » فهي ليست في محل النزاع . فإذن 
محل النزا ع اذا تجرد الاسم عن القرائن . 

۱- ذهب العتزلة الی حملها علی عرف الشرع » ف|ذا وردت لفظة 
الصلاة مسجردة عن القرينة حملت علی العبادة العروفة ذات الرکوع 
والسجود , وکذلك لفظة الحج تحمل على قصد بيت الله الحرام » وکذلك سائر 
الالفاظ . 

قال أبوالخطاب الكلوذاني في كتابه التمهید(*) وهوممن بقول بقول 
المعتزلة في هذه السالة : «وفائدة الخلاف أن يخاطبنا الشرع بشئ مثل 
الصلاة , فإنها عندنا محمولة على الصلاة الشرعية , لا يجوز العدول عن 
ذلك إلا بدليل وقرينة , وعندهم المراد به الصلاة اللفوية , لا يجوز العدول 
عنها إلى هذه الشرعية إلا بقرينة» . 





(6۸) التمهید لابي الخطاب : 85/١‏ . 


ج 


۲ - وقال الباقلاني في کتابه هذا - التقریب وا لارشاد(٩*)‏ . 

فان قیل : فما تقولون لو ثبتت أسماء شرعية , وإن كانت ألفاظاً 
لغوية » لكنها منقولة في الشرع إلى أحكام غير التي وضعت لها في حکم 
اللسان » ثم ورد الشرع بذكرها » هل كان يجب حملها على موجب اللغة أو 
موجب الشرع ؟ 

قیل : «كان يجب الوقف في ذلك » لأنه يجوز أن يراد بها ما هي له في 
اللغة » ويجوز أن يراد بها ما هي له في الشرع ؛ ويجوز أن يراد بها الأمران 
إن كانا مثين يمكن أن يقعا معاً في وقت واحد أو وقتين . فإن كانا خلافين 
صح أن يريدهما جميعاً معاً ‏ وإن كانا ضدين صح أن يريدهما على 
الترتيب » ويجب لتجويز ذلك أجمع الوقف إلى أن يدل دليل على المراد به 
على ما نبينه من بعد في حكم المحتمل من الألفاظ» . 

فخلاصة كلام القاضي أنه ذهب إلى الوقف لوجود الاحتمالات التي 
ذکرها , فعاملها معاملة الجمل , لانها لفظ مشترك عنده 

وعاب الابياري في شرح البرهان(۰* على الباقلاني ما ذهب إليه , 
فقال : «قول القاضي : إنه مجمل يناقض مذهبه في حجة الأسماء الشرعية 
- اللهم إلا أن يكون له قول آخر بإثياتها , وإلا فالإجمال مع اتحاد جهة 
الدلالة محال . أو يكون ذلك منه تفريعاً على قول من يثبتها , وهذا ضعيف . 
فإنه من أين له الحكم عليهم أنهم يسوون بين النسبة إلى المسميين» . 

وتعقيبا على كلام الإبياري أقول : «لقد تقدم في تحقيق الأقوال في 
المسالة أن ما نسبه إمام الحرمين في البرهان للقاضي أبي بكر الباقلاني 





. انظر ص ۳۷۱ من القسم التحقيقي‎ )4٩( 
. ۱۹۹/۷ : علی ما في البحر الحیط‎ )۰۰( 
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من عدم تصرف الشرع أدنى تصرف في الألفاظ اللغوية لا بزيادة ولا بنقص 
مخالف لما صرح به الباقلاني » ونقلته عنه من التقریب , وقد جرى الإبياري 
في نقده على ما نقله إمام الحرمين عن الباقلاني في البرهان . ولذا ما نقد 
به الابياري الباقلاني صحیح لو کان نقل |مام الحرمين لمذهب الباقلاني 
صحیحا . ولذا استدرك الابیاری في نقده بعبارة لطيفة » تدل علی شدة 
بقظته . وحدة ذكائه . وذلك لبعد احتمال وقوع الباقلاني في مثل هذا 
التتاقض . 

وبناء على ما تقدم أقول: لقد صرح الباقلاني في كتابه هذا يان 
الشرع استعمل بعض الألفاظ اللغوية » وتصرف فیها ذوعا يدق التفسوف:: 
ولهذا حکمه علیها بالاجمال متناسب مع مذهبه لترددها بين ارادة العنی 
اللغوي والمعنى الشرعي عند إطلاقها . فمثلا لفظ «الوضوء» هل يراد به 
الطهارة التي تبيح الصلاة وترفع الحدث , أويراد به النظافة » وكذلك 
غيرها . والإبياري معذور في نقده الباقلاني , لانه بناء على ما وجده في 
البرهان . فظنه هو حقيقة مذهب الباقلاني . 

۳ وممن قال بالاجمال القاضي آبویعلی في العدة(۱*) حیث قال : 
«فأما قوله تعالی : «وآقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۲(6*) فان ذلك مجمل . لأن 
الصلاة ف اللفة الدعاء , فكان كما قال تعالى : «وما كان صلاتهم عند 
البیت الا مکاءوتصدیة ۳(6*) وفي الشريعة هي التکبیر والقیام والقراعة 
والرکوع والسجود والتشهد والسلام ,ولا یقع علی شيء من ذلك آسم 
الصلاة » فإذا كان اللفظ لا يدل على المراد به ولا بنبی* عنه وجب أن يكون 





(01) العدة لأبي يعلي : 183/١‏ . 
(01) آيات كثيرة متها البقرة : 57 ١‏ ۱۱۰ . 
(۰۳) الانفال : ۳۵ . 


= 


مجملا » وكذلك الزكاة في اللغة النماء والزيادة , من قولهم زکا الزرع اذا 
زاد ونما ٠‏ والمراد في الشريعة بالزكاة غير ذلك ٠‏ واللفظ لا يدل عليه ولا يندىء 
عنه . وهذا ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه لله ذكره في كتاب طاعة الرسول 
عله , . ثم قال «ومن أصحاب الشافعي من قال : ليس بمجمل » وأن الصلاة 
في اللغة دعاء , فكل دعاء يجوز إلا أن يخصه الدليل» . 

؛ - وقال الغزالي في المستصفى!!") : 

«والمختار عندنا أن ما ورد في الاثبات وا لامر فهو للمعنی الشرعي , 
وما ورد في النهي كقوله َه : «دعي الصلاة أيام أقرائك»(*). فهو مجمل . 

وبني على قول الغزالي هذا صحة صيام النفل بنية من النهار لقوله 
# : «إني إذن صائم»"*) حملا على الصيام الشرعي . أما نهيه له عن 
صيام يوم النحر("*) فيكون مجملا , لأنه في النهي . 


قال الامدي في | لاحکام(**) 1 
«والختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الاثبات » وظهوره في 


السمی اللفوي في طرف الترك» . 


(۰۶) الستصفی : ۲۰۹/۱ . 
(۳۳۳). 
۱۳(۶- ۰) والدارقطني ۱۳۳/۲ والبيهقي ۲۷۰/۶ وأحمد :۰ وغیرهم . 

(۰۷) متفق علیه عن آبي هريرة بلفظ : «أن رسول الله نهی عن صیام یومین: یوم الفطر ويوم 
الاضحی . البخاري : ۶ برقم )۱٩۹۲(‏ ومسلم : ۷۹۹/۲ (۱۱۳۸) . 

(۰۸) الاحکام للامدي : ۲۳/۳ 1 





ت 


-١‏ فمن فروع خلافهم هذا اختلافهم في المراد بقوله َه : «الطواف 
بالبيت صلاة»(*) هل الراد به آن الطواف کالصلاة حکما في الافتقار 
للطهارة » فیکون الراد بالصلاة الصلاة الشرعية ‏ آو آن الطواف یشتمل 
على الدعاء الذي هو صلاة لغه . 

۲-وک نك اختلاف هم في الراد بقوله ته : «الاثنان فما فوقهما 
جماعة(۰) هل الراد به أقل عدد تنعقد به الجماعة في الصلاة أو المراد به 
الجماعة الحقيقية . فذهب جماعة إلى أن لفظ الصلاة , ولفظ الجماعة في 
الحديثين مجملان , فلا يحمل كل لفظ على أحد معنييه إلا بقرينة » وذهب 
آخرون إلى أنه أظهر في المعنى الشرعي. فيحمل الحديث الأول على أن 
الطواف کالصلاة في اشتراط الطهارة ویحمل الشاني علی آن آقل عدد 
یحصل به فضيلة الجماعة هو ثنان() . 

۳- وکذلك اختلفوا في قوله عله : (توضوا مما مست النار 4(" هل 
القصود به الوضوء الشرعي و الوضوء اللغوي . فعنهم من قال : إنه مجمل 
لوجود الاحتمالن ؛ فلا يحمل على أحدهما الا بقرينة . ومنهم من يرى أنه 
يحمل على السمی الشرعي , لأن حمل لفظ المشرع على عرفه أظهر/"") . 





۲۲۲/۰ جزء من حدیث رواه الحاکم عن ابن عباس وصححه في الستدرك ۱ ورواه التسائي‎ )۰٩( 
والدارمي ۲ برقم ۶ ,۱۸۵۵ واین حبان کما في الوارد‎ ٩۱۷ والترمذي : ۲۸۶۸/۲ برقم‎ 
برقم (۹۹۸ » والبيهقي (۸۰/۰) وأحمد في الستد : ۱۶/۲ ۰ ۱2/۶ ۰ ۲۷۷/۵ .۰ وصحح استاده‎ 
. ۱۳۹/۱ : الزرکشي في العتبر ص ۱۷۹ وانظر التلخیص الحبیر‎ 

(0۰) آخرجه ابن ماجة في السنن : ۱ برقم ٩۷۲‏ وفیه الربیع بن بدر . قال ابن کثیر في تحفه 
الطالب ص ۲۵۲ اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه . وأخرجه الدارقطني : 541/1١‏ . وفيه 
عشمان الوقاصي متروك الحدیث . 

)۱۱ انظر الکلام علی تویل هذین الحدیتین الاحکام لللمدي : ۲ مومنتهی ابن الحاجب ص ۱۲۹ 
ومفتاح الوصول للتلمساني ص ۷۶ َ 

(1۷) رواه مسلم عن آبي هريرة ۱۱۶/۱ برقم ۲۵۲ , ۲۵۲ . والترمذي : ۱ برقم ۷۲۹٩‏ وآبوداود 
۸۱ برقم ۱۹۶ والنساني : ۱ واین ماچة : ۱۱۳/۱ برقم ۶۸۰ وآحمد : ۲۷۱/۲۹۰/۲ ۰ 
۷۰ ۵۰۲ ۰ 6۲ . 

(1۳) آنظر مفتاح الوصول ص ۷۶ . 


_- ۱۳۵ 


؛ - وكذلك اختلفوا في المراد من قوله عله : «لا يكح المحرم ولا 
الوطء ومنه قول الشاعر : 
كبكر تريد لذيذ النكا ح وتهرب من صولة الناكه(؟١)‏ 
ولذا ذهب الحنفية إلى أنه يحرم الوطء على المحرم ولا يحرم عليه 
العقد  .‏ 
وذهب المالكية وغيرهم إلى حمل النكاح في الحديث على العقد » ولهذا 
ذهبوا إلى تحريم العقد أيضا »وذلك لأن حمل كلام المشرع على المعنى 
الشرعي أظهر(!١)‏ 1 

۵ وكذلك اختلفوا في المراد بقوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح 
آباژکم من النساء إلا ما قد سلف6() . فحمل الحنفية كلمة (ما نكح) على 
معناها اللفوي » وهو الوطء فيكون المعنى لا تطؤا ما وطأها الأب بزنى أو 
غیره » ولذا من زنى بها الأب فهي موطوءة له . 

وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن المراد بالنكاح في الاية العقد » لان 
التکاح حقيقة شرعية , ولفظ الشرع یحمل علی العنی الشرعي » ولذا فإن 
الزنی لا بوجب حرمة الصاهرة عندهم(۱۸) . 


(1۶) رواه مسسلم في النكاح . باب تحريم نكاح المحرم النووي علی مسلم ۱۹۳/۹ . وأبوداود في 
الناسك " ۱۱۹/۲ والترمذي في الحج ۱٩۱/۲‏ والتسائي في الحج ۱۹۲/۵ وابن ماجة في التكاح 
۱ وأحمد في السته : 6۰۵۷/۱ ۰ ۰۹۰۸۰۵ ۷۳ 

(۱۰) لم استطع معرقة قائل البیت . ۵ 

(۱۱) انظر الکلام على حدیث نکاح الحرم مفتاح الوصول ص ۷۷ والتمهید للاستوي ص ۲۷۲ . 

(1۷) اللساء : ۲۲ . 

(14) نفس مراجع الحاشية رقم (17) . 


۱۳۵ 


المبحث السابع 
(فني دراسة مسألة حمل اللفظ 
المشترك على معنييه أو معانيه) 


سبب اختیار هذه السالة للدراسة : 

اخترت هذه المسألة للدراسة لأمرين : 

أولهما : إن الأصوليين لم پحرروا مذهب الباقلاني » بل نسبوا له ما 
لم يقل به . 

وسنذكر حقيقة مذهبه كما هو في كتابنا هذا , ونبين ما نسبه له 
الأصوليون في كتبهم عند بيان الأقوال في المسالة . 

ثانيهما : أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية اللفوية , التي 
لها فروع فقهية كثيرة جداً . وهذه السالة لاهمیتها اشتهرت عند الأصوليين 
باسم «المسالة الشافعية» كما ذكر ذلك ابن السبكي في رفع الحاجب(') . 
وستظهر آهمیتها عند ذکر بعض مایتفرع علیها من فروع في نهاية الساله. 
تحرير محل النز۷ع : 

عنون الآمدي في الاحکام/۲) لها بما يلي : 


«اختلف العلماء فى اللفظ الواحد ٠‏ من متكلم واحد , فى وقت واحد 4 
اذا كان مشتركا بين معنيين كالقرء للطهر والحيض - أو حقيقة في 


. رفع الحاجب لابن السبكي  مخطوط  ورقة كم‎ )١( 
. ۲٤۲/۲ : الاحکام للآمدی‎ )۲( 


5 ۱۳۹۰ 


آحدهما > مجازاً في الاخر - کالنکاح الطلق علی العقد والوطء- ولم تکن 
الفائدة فیهما واحدة , هل يجوز أن يراد به كلا العنیین معا آو لا ؟» . 
ذکرت ما عنون به الامدی للمسللة > لان في القیود التي ذكرها تحرير 
جزني محل النزا م في السالة . وسابين ما خرج عن محل النزا ع بالقيود 
التي ذكرها أضيف قيوداً أخرى لكي يتحرر محل النزاع في المسالة 
فاقول : 
احترز «باللفظ الواحد» عن اللفظين , فإنه يصح أن براد بهما معييين 


اجماعاً . 


واحترز بقوله : «من متكلم واحد» عن المتكلمين , لأنه يجوز أن بريد 
أحدهما باللفظ الشترك احد العنیین » ویرید الاخر العنی الآخر إجماعا . 

واحترز بقسوله : «في وقت واحد» عن إطلاق المتكلم الواحد اللفظ 
المشترك لمعنيين في وقتين , فإن ذلك جائز إجماعا . فيقول مثلاً : رأيت 
عبتا ٠‏ ويريد الباصرة . وفي وقت آخر يقول : رأيت عيناً » ویرید الجارية . 

وقال : «إذا كانت مشتركة بين معنيين › أو حقيقة في آحدهما مجازا 
في الآخر » لأن الكلام في المسالتين واحد »عند جمهور المتكلمين فيهما . 
ويلحق بالحقيقة والمجاز ما له معنيان أحدهما صريح والآخر كناية » مثل 
قولهم : «کتی الرماد» .والجمهور علی آن الكناية من الجاز خلافا 
لفخرالدين الرازي وعجز التعريف عن إدخال صورة ثائثة وهي : ماله حقدقة 
ومجازان . وقام الدلیل علی عدم |رادة الحقيقة . ٠‏ فهل يحمل على مجازیه 4 

واحترز بقوله : «ولم تکن الفائدة فیهما واحدة» عن اطلاق اللفظ 
المتواطئ , کالاسود یطلق علی الزنجي والقار . فهو یفید فائدة واحدة , وهي 
القدرالمشترك بينهماء, »وهذا متفق علی أنه يدل على معنييه ‏ الزنجي 
والقار(") . 





(۳) ینظر شرح تنقیم الفصول : ص ۱۱۵ . 
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بهذا تبين أنه خرج من محل النزاع : اللفظین, واللفظ الواحد إذا 
كان من متكلمين أو كان من متكلم واحد ولكن في وقتين , واللفظ التواطی 
لان الفائدة من إطلاقه على معنييه واحدة . 

واشترط القائلون بحمل اللفظ على معنييه أو معانيه أن يكون الجمع 
بين المعنيين ممكنا » فخرج بذلك ما كان معنياه ضدين » كاستعمال صيغة 
«إفعل» في الطلب والتهديد , فإنه لا یمکن الجمع بینه ما ,ولا الصمل 
علیهما . 

وکذلك یخرج النقیضان . ک|طلاق لفظة (عسعس) عی ااقبال 
والإدبار ولم ینقل عن آحد القول بالجواز في حالة کونه ما ضدین آو 
نقیضین | لا عن آبي الحسن الأشعري , كما ذكره الزركشي في البحر 
المحيط() نقلاعن صاحب الكبريت الأحمر , واستغرب هذا النقل , ونقل 
الاجماع على المنع في حالة الضدين والنقيضين عن الأستاذ أبي منصور . 

ویهذا تحرر محل النزاع في المسالة » وظهر أنه فيما إذا كان الجمع 
بین معنيي الشترك ممکنا بالاضافة لکون ال#طلاق في آن واحد » من متکلم 


المقصود بالأقتسام الثلاثة الداخلة في المسألة : 
الأول : اللفظ المشترك : 


عرفه فخرالدين الرازي في المحصول بأنه : «اللفظ الموضوع لحقيقتين 
مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حیث هما کذلك»(") . 


. ١77/7 : البحر المحيط‎ )٤( 
. "هةر/ار/١‎ : المحصول‎ )0( 


ت 


فخرج بقوله :«الموضوع لحقيقتين مختلفتين»الأسماءالمفردة 
الوضوعة لحقبقة واحدة . 

وخرج بقوله : «وضعا آولا» ما یدل علی معنیین آحدهما حقيقي 
والآخر مجازي . 

وخرج بقوله : «من حیث هما کذلك» اللفظ المتواطئ , فإنه يتناول 
اماهیات الختلفة , لکن لا من حيث إنها مختلفة » بل من حيث إنها مشتركة 
في معنی واحد © 

وقوم الشترك في لغة العرب وطرق معرفته : 

الشترك واقم في لفة العرب والقرآن والسنة علی الصحیح(۱) . ومنه 
لفظ «القرء» للطهر والحیض . «وعسعس» للادبار وا لاقبال . «والصریم» للَّيل 
المظلم وللصبح . 

ويعرف كون اللفظ مشتركا بطرق ثلاث هي : 

-١‏ يشبت بإحدى طرق إثبات كون المعنى حقيقي على المعنيين أو 
المعاني كلها ٠‏ كأن تكون جميع المعاني تبادرها للذهن على حد سواء . 

؟- بسماع أهل اللغة التصريع بالاشتراك في كتبهم اللفوية 
والمعاجم . : 

۲- الاستدلال بحسن الاستفهام , لآن الاستفهام يحسن عند تردد 
الذهن بين معنيين . ٠‏ 


نو تست تحت 
(1) آنظر قي ذلك الإحكام للآمدي : ١9/١‏ . 
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الثاني : ماله معنى حقيقي ومعنی مجازي : 
والعنی الحقيقي : هو العنی الستفاد في أصل وضع اللفة . وأما 
العنی الجازي هو العنی الستفاد من نقل اللفظ إلى معنى آخر , لوجود 
علاقة بين المعنيين وقرينة صارفه عن إرادة المعنى المراد في أصل وضع 
اللغة » وذلك مثل استعمال لفظة «اللمس» في مس البشرة للبشرة على سبيل 
الحقيقة , وفي الجماع على سبيل التجوز » وكذلك استعمال كلمة «الأب» في 
الوالد على سبيل الحقيقة وفي الجد على سبيل المجاز . 
ويلحق بالحقيقة والمجاز الصريح والكناية , لأن جماهير أهل اللفة على 
أن الكناية من المجاز خلافا لفخرالدين الرازي على ما ذكره صاحب 
الطراز(۲) مثل قولهم : «کثیر الرماد» فمعناه الصریح آنه کشیر الرماد 
التخلف من احراق الحطب . ومعناه الستفاد من الکناية هو کونه کریم . 
وعند جماهیر آهل اللفة ان العنی الحقيقي والصريح راجح على المعنى 
المجازي والكنايةإذا تجرد عن القرينة الصارفةعن المعنى الحقيقي 
والصريح . 
الثالث : وهو وجود لفظ له معنى حقيقي قامت الدلالة على أنه 
غير مراد ,وله مجازان أو عدة مجازات متساوية فهل يحمل على جميع 
مجازاته المتساوية إذا كان ممكنا الجمع بينها ؟ . ويمثلون لهذه الصورة 
بلفظ «الشراء» في قول القائل «۷ آشتري» فلها معنی حقيقي . وهو نفي 
الشراء عن نفسه . فاذا قامت قرينة على عدم إرادته يكون المراد أحد معنييه 
المجازيين الذين هما : السوم وشراء الوكيل . والنزاع في كون اللفظ يحمل 
عليهما معاً أولا») . 


(۷) الطراز التضمن لاسرار البلاغة : ۳۷۶/۱ . 
(۸) ینظر في هذا القسم والتمثیل له : نهاية السول مع البدخشي ۲۳۰/۱ والتقریر والتحبیر ۲۹/۲ ۰ . 


£. - 


الأقوال فى التمسأقة : 


١‏ - ذهب الشافعي وأبوعلي الجبائي وعبدالجبار بن أحمد إلى جواز 
أن يراد باللفظ جميع ما يتناوله إذا تجرد عن القرينة » فيكون إطلاقه على 
معنييه على سبيل الحقيقة . ظ 

نسب هذا القول للثلاثة الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام , 
ونسبه أبوالحسين في المعتمد للجبائي وعبدالجبار , ونسبه إمام الحرمين في 
البرهان لجماهیر الفقهاء , ونسبه الزركشي في البحر المحيط للشافعي 
ولابي علي ابن آبي هريرة .واختاره أبواس حاق الشيرازي في اللمع 
وشرحها والتبصرة » وابن النجار في شرح الكوكب , ونسبه لأكثر أصحابه, 
ونسبه السمرقندي في الیزان لعامة أهل الحدیث » واختاره الاسنوي في 
التمهید , ونسبه الجصاص لابي یوسف ومحمد بن الحسن() . 

ونسب الرازي في الحصول وا لامدي في الاحکام وابن الحاجب في 
النتهی وا لاسنوي في نهاية السول وغیرهم الی الباقلاني هذا القول , وهو 
مخالف ما هو في کتابه هذا حيث قال في كتابه هذا ص ٤٤۲‏ : «فاٍن قیل : 
فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد , 
ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل 
يقترن بها ؟ قيل : بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة 
إليهما »وتارة إلى آحدهما ؛ وکذلك سبیل کل محتمل من القول » وليس 
بموضوع في الاصل لاحد محنملیة» وبهذا یظهر آن قول الباقلاني مطابق 
للقول الثالث وهو قول إمام الحرمين . وقد نقل الزركشي في البحر الحیط 





)٩(‏ | لحصول : ۳۷۲/۱/۱ » الاحکام للامدي : ۲۶۲/۲ » العتمد : ۳۲۶/۱ . البرهان : ۳۶۰/۱ ؛ اللمم 
ص ه وشرح اللمع : ۱۷۷/۱ , التبحسرة ص ۱۸4 ؛والبحر الحیط : ۱۳۰/۲ .شرح الکوکب 
الثیر : التمهید لالستوي ص ۱۷۱ . الیزان السمرقندي ص ۳۶۳ . الفصول للجصاص 
۹/۰ 0 
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اضطرابا شدیداً فیما نسبه العلماء للباقلاني . وسياتي آن امام الحرمین 
نقل عن الباقلاني التفریق بین الشترك , فأجاز حمله على معنييه ولکنه لم 
يجز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه .وما هو هنا لا يوافق هذا النقل . إلا 
أن يكون للباقلاني كلام في كتاب آخر يغاير هذا . 

۲-ذهب لنع حمله علی معنییه آبوهاشم الجباني وآبوالهسن 
الكرخي وآبوعبدالله البصري علی ما في العتمد لابي الحسین البصري . 
ونسبه الرازي في المحصول لأبي الحسين البصري ونسبته ليست صحيحة ٠‏ 
واختاره ونصره ابن الصباغ على ما في البحر المحيط . ونسبه الجصاص 
لأبي حنيفة . ونسبه الباقلاني في كتابه هذا لجماعة من أصحاب أبي حنيفة. 
واختاره أبوالخطاب في التمهيد . ونقله ابن النجار في شرح الكوكب عن 
ابن القيم في کتابه جلاء الافهام » وعزاه للاکشرین . واختاره الجصاص 
ووصف حمله على معنييه بالاستحالة ونسبه الآمدي لأبي هاشم وأبي عبدالله 
البصري . وذكر أبوالحسين أن أبا عبدالله اشترط أربعة شروط . وهي التي 
سبق أن ذكرتها عند تحرير محل النزا ع , فهي شروط متفق عليها عند 
الجمیع ولیست خاصة بآبي عبدالله البصری(۲۰) . ۱ 

؟- يجوز أن يحمل على معنييه إذا وجدت قرينة , ولا يحمل على 
معنييه إذا تجرد عن القرائن ؛ وهو ظاهر كلام إمام الحرمين قي البرهان ء 
وبه قال ابن الحاجب في المنتهى , وابن الس بكي في جمع الجوامع ؛ 
والقرافي في شرح تنقيح الفصول . وعلى هذا يكون اطلاقه على معنييه 
مجازا » فلا يحمل إلا بقرينة . وهو علامة المجاز('') . 


(۱۰) العتمد : ۳۲۶۸۱ , الحصول : ۳۲۷۲/۱/۱ ؛ البحر الحیط : ۲ . الفصول للجصاص ۷۹/۱ 
التمهيد لأبي الخطاب : ۷ . شرح الکوکپ النیر : ۲۳ الاحكام للآمدي YEY:‏ . 
(۱۱) البرهان : ٤/1‏ . والمنتهى لابن الحاجب ص ٠١5‏ . وجمع الجوامع مع البتاني : £1 

وشرح تنقيح القصول : ص ۲۲ 4 
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٤‏ - يجوز الحمل على معانيه في الجمع والمثنى كلفظة «الاقراء» دون 
لفظ «القرء» نقله الزركشي في البحر المحيط عن بعض الشافعية اعتمادا 
على حكاية الماوردي ذلك عنهم , وهذا القول بناء على جواز تثنية المشترك 
وجمعه . ونقل هذا التفريق ابن النجار في شرح الكوكب المنير') . 

5 - يحمل اللفظ المشترك على حقائقه مطلقا , ولا يحمل على حقيقته 
ومجازه جميعاً . نسبه إمام الحرمين في البرهان لجماعة منهم الباقلاني 
حيث قال : «وعظم نكير القاضي على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز 
جمیعاً , وعلل ذلك بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز جمع بين النقيضين» . وقد 
تقدم ما وجدته في التقريب ؛ وهو مخالف لهذا النقل عن الباقلاني . ولعل ما 
ذكره إمام المرمين موجود في كتبه الأخرى أو في هذا الكتاب في موضع 
آخر لم يبلغ تحقيقنا إليه(") . ۱ ) 

وبهذا القول قال آبويعلي في العدة ۱۸۸/۱ . ولکنه ذهب لجواز الحمل 
بدون تفریق في موضع آخر من کتابه العدة وهو : ۷۰۳/۲ . 

١‏ - لا يجوز في وضع اللغة استعماله في معنييه علی الجمع , ولکن 
يجوز أن يريد المتكلم به المعنيين . ويهذا قال أبوالحسين في العتمد والغزالي 
في المستصفى والرازي في المحصول . ومال لاختياره السمرقندي في 
الیزان ‏ ولم يصرح به( 

۷- ذهب الکمال بن الهمام في التحریر علی ما في التقریر والتحبیر 
إلى أنه يحمل على معنييه لغة إذا كان اللفظ مثنى أو جمعاً , مثل قولهم : 
«القلم أحد اللسانين ‏ والخال أحد الأبوين» . ويحمل على معنييه إن كان 
مفرداً عقلاً لا لغة . 

e 


(۱۳) البرهان : ۳۶۰/۱ ۰ الاپهاج : ۲۵۱/۱ . 
(۱۶) العتمد : ۲۲۱/۱ والستصقی : ۱ وا لحصول : ۳۷۳/۱/۱ . والیزان للسمرقندي ص ۳۹۹ . 


- ۱:۳ - 


وهذا القول یشارك القول السادس فیما |ذا کان اللفظ الشترك 
مفرد|(*۱) 

۸ - ذهب قوم الی التفریق بین النفي وا لاثبات . فقالوا : بحمل اللفظ 
الشترك علی معانیه في النفي دون الاثبات , وذلك لأن النكرة في سياق 
النفي تعم . ومتلوه بأنه لو حلف لا یکلم موالیه یتناول الاعلی والاسفل("؟) . 

» ذهب للوقف الامدي في الاحکام(۲) , ولکنه لم یصرح بالوقف‎ -٩ 
بل ناقش ادلة الفریقین » وترك السالة بدون ترجیح واختار حمله علی معنییه‎ 
. في منتهی السول‎ 
: الاس‌تدلال‎ 

ساحمل الاستدلال بحیث آذکر أدلة الانعین عموما » ثم ستدل لجوزي 
آزکر معتمد کل قول من الاقوال الفرعية بإذن الله وسأبدأ بذكر أدلة 


المانعين . 


ادنة انمانمین : 
۱- احتج آبوعبدالله البصري بدلیل عقلي » وهو آن الانسان یجد من 
نفسه تعذر استعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه معاً , کما بتعذر تعظیم زید 


ويجاب عن ذلك يجوابين : 





(۱۵) التقریر والتجبیر : ۱:/۲ ۰ 
(۱۱) الاحکام . ۲۳/۷ ۰ منتهی ابن الحاجپ ص ۱۰۹ والیزان للسمرقندي ص ۲۶۱ . 
(۱۷) الاحکام : ۲۶۲/۲ . 
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الأول : لا نسلم بحکم الاصل . فانه لا یمتنم تعظیم زید والاستخفاف 
به في حال واحد ۱ 

الثاني : سلمنا جدلا بحکم الاصل , ولکن یوجد فارق بان الاصل 
والفرع » فالقیاس باطل . فتعظیم زید والاستخفاف به في آن واحد یختلف 
عن حمل اللفظ الشترك علی معنبیه . آو اللفظ على حقيقته ومجازه . فالتکلم 
يجوز أن يريد العنی الحقيقي والعنی الجازي بخطابین في وقت واحد ولا 
يجوز أن يعظم زيداً ويستخف به بقولين في آن واحد » فالتعظیم بنبی عن 
ارتفاع حال العظم , والاستخفاف به ينبئ عن اتضاع حاله . ومحال أن 
يكون الانسان في حالة واحدة مرتفع الحال متضع الحال , ولیس کذلك 
ارادة الاعتداد بالاطهار > ورادة الاعتداد بالحیض ثم نحن لا نقول بالحمل 
إلا فيما يمكن فيه الجمع بين العنیین(۲) . 

١‏ - واحتج آبوعبدالله البصري - آیضا - لهذا القول بأن التکلم لو 
استعمل الکلمة الواحدة في حقیقتها ومجازها في آن واحد لكان قد أراد 
استعمالها فیما وضعت هه , وراد العدول بها عما وضعت له في آن واحد ۱ 
وذلك متنافي . کما یستحیل إرادة الاقتصار على الشيء والمجاوزة عنه إلى 
غیره . ۵ 

ويجاب عن ذلك : أن المتكلم إذا استعمل لفظة «النکاح» في العقد وفي 
الوطء » فإنه يكون أراد بها الوطء , وأراد بها العقد , فلا يوجد في فعله هذا 
عدول » بل يكون استعملها في معنییها , فإن قصد أبوعبدالله أنه أراد أن لا 
يستعملها فيما وضعت له فليس صحيحا . 

فإن قال : هذا لازم على حملكم لها على معنبيها . 


(۱۸) ینظر في هذا الدلیل العتمد : ۳۲۹۱/۱ . 


ق ت 


والعنی الجازی . 
لاد فاا ایی نالاد و 


فيها م وو ۲ 

ويجاب عن ذلك : بأن المتكلم لو قال : «رأيت اسباع»وأراد أنه رأى 
أسداً ورجالاً شجعانا , فإنه لا يمتنع أن يضمر كاف التشبيه في بعضهم 
دون بعض » لأن معنى إضمار الكاف هو أن يقصد باسم الأسد ماهو 
کالاسد(۲۰) . 

- استدل آبوپکر آحمد بن علي الجصاص في کتابه «الفصول»(۲۱) 

بان الصحابة لا اختلفت في الراد من قوله تعالی : (اولامستم النساء)(۲۲) 
أن كل من أثبت أحد المعنيين نفى المعنى الآخر أن يكون مراداً . فعلي بن 
أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما ‏ قالا : المراد الجماع , وكان 
عندها أن اللمس باليد غير مراد . 

وذهب ابن عمر وعبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى أن المراد 
بالآية اللمس باليد دون الجماع . فكانا لأجل ذلك لا يريان أن للجنب أن 
يتيمم . فحصل من ذلك اتفاقهم على انتفاء إراد المعنيين جميعا بلفظ واحد . 
وهذا يدل على أنهم كانوا لا يجيزون إرادة المعنيين بلفظ واحد . 


(15) ينظر في هذا الدليل العتمد : ۳۲۷/۱ . 
(۲۰) العتمد : ۳۲۷/۱ . 

(۲۱) القصول للجصاص : ۶٩/۱‏ . 

(۲۲) الائدة : ۱ . 


- ١86 


ويمكن أن يجاب عن دليل الحجصاص هذا بأننا لا نسلم أن كل من 
أثبت أحد المعنيين نفى المعنى الآخر أن يكون مراداً . بل يوجد من الصحابة 
من حمل اللمس على المس باليد » ومع هذا أباح التيمم للجنب . مما يدل على 
أنه حمله على معنييه . والذين نقل عنهم من الصحابة أنه لا يرى للجنب أن 
يتيمم هم : عمر بن الخطاب > وعبدالله بن مسعود » وذكر الضحاك أن اين 
مسعود رجع عن قوله هذا على ما في مصنف ابن أبي شيبة . ونقل قوله 
ورجوعه اين قدامة في المغني أيضا(") : 

۰ - واستدل لهذا القول من جهة اللفة آبوالحسین في العتمد 
بقول_ه(۲۹) : 

لا يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة المعنيين الختلفین سواء کانا حقیقتین 
أو حقيقة ومجازاً . فمثلاً , وضع أهل اللغة كلمة «حمار» للبهيمة وحدها 
حقيقة , وللبلید وحده مجازاً . ولم يستعملوه فيهما معاً . فلو قال شخص 
«رأيت حماراً» لم يفهم رأيت البهيمة والبليد معاً . ولو قال : «رئيت حمارين» 
لم يعقل منه أنه رأى بهيمتين ورجلين بليدين وكذلك في الحقيقتين مثل : القرء 
للحیض والطهر فقد وضعته أهل اللغة للحيض وحده , والظهر وحده » وام 
یضعوه لهما معا . لاتهم لو وضعوه لهما معا > لكان استعماله في أحدهما 
مجازاً ' وللزم - أيضاً وضعهم لهما معاً » أن يفهم من لفظة «قرءان» طهرین 
وحيضتين , ولا يمكن أن يكون مراداً من قوله : اعتدي بقرء أن تعتد بالطهر 
والحيض معا . 

وأجيب : لا نسلم بأنه إذا لم يكن موضوعاً للمجموع لم يجز استعماله 
قي المجموع, ٠‏ بل وضعه لكل واحد من المعنيين كاف في الاستعمال في 
المجموع مجازاً . 


(۲۳) مصتف ابن آبي شيبة ۱ . الفتي : ۲۰۷/۱ . 
(۲۶) العتمد : ۰۳۲۷/۱ 





- ۱۷ 


ویمکن تقریر الجواب علی وجه آخر : الوضع لکل واحد من سعنییه 
كاف لاستعماله في الجميع . ویکون ذلك استعمالاً له فيما وضع له ؛ لان کل 
واحد من تلك المعاني قد وضع له ذلك اللفظ , ولا يلزم من استعماله في 
المجموع اشتراط الوضع للمجموع . 

1- ذكر الباقلاني في كتابه الذي بين يديئا"؟) أنهم استدلوا لمذهيهم 
بأنه لو جاز حمل اللفظ على معنييه لجاز أن يراد بالقول «إفعل» الإباحة 
والزجر والإيجاب والندب . وكذلك لى جاز الحمل على معنييه لجاز أن يريد 
بقوله : «اقتلوا الشرکین» الشرکین والومنین . وبقوله تعالى : فيا أيها 
الناس اتقوا ریکم ۲۱(6) الناس والبهائم . 

وأجاب الباقلاني عن ذلك : 

بأننا لانقول بحمل اللفظ على معنییه إلا إذا لم يمتنع الجمع بين 
المعنيين » وفي جميع الأمثلة التي ذكرتموها يمتنع الجمع للتضاد الوجود . 
کما آن لفظ «الناس» لا بجری علی الب هائم . وک كك لفظ «ا لشرکین» لا 
يجرى على المؤمنين في حقيقة ولا مجاز . 


أدئة المجوزين لاستعماله في معنييه : 

۱-وقوعه في قوله تصالی : (إن اللهوملائكته يصلون على 
النبي ۲۷(6) . والصلاة من الله سبحانه وتعالی «الرحمة آو الففرة بالاتفاق » 
ومن ا ملائكة «الاستغفار» . وهما معنيان متغایران » واستعملت لفظة 
الصلاة فيهما دفعة واحدة » وذلك بإسنادها إلى الله تعالى وإلى الملائكة . 
وإنما عدت الصلاة بحرف «على» ولم تعد باللام لعنی التعطف والتحئن . 





(۲۵) التقریب وا لارشاد ص ۶۲۱ . 
(11) النساء : (۱) , الحج : (۱) » لقمان : (۳۳) . 
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واعترض عی الاستدلال بهده الایة تاج الدین الارسوي بأن قوله 

تعالى : «يصلون» فيه ضميران » أحدهما عائد إلى الله » والآخر عائد إلى 
الملائكة . وتعدد الضمائربمنزلة تعدد الأقعال , فكأنه قال : «إن الله يصلي 
وملائكته تصلي» . فهو بمثابة ذكر فعلين . ومسألتنا في استعمال اللفظة 
الواحدة في معنيين وليس في استعمال لفظين في معنيين . 

وأجيب على هذا الاعتراض : 

اللاي له لبان يليواي وانما تعدد في المعنى , 
فاللفظ واحد والمعنى متعدد . 

واعترض الفزاليأيضا على الاستدلال بهذه الآية بأن لفظ 
الصلاة في الآية استعمل في القدر المشترك بین الففرة والاستففار » وهو 
الاعتناء وإظهار الشرف . فقال في المستصفى7"') : الأظهر عندنا أن هذا 
إنما أطلق على المعنيين بإزاء معنى واحد مشترك بين المعنيين » وهو العناية 
بأمر النبي عله لشرفه وحرمته . والعناية من الله تعالى مغفرة , والعناية من 
الملائكة استغقار ودعاء . 

وأجيب عن اعتراض الفزالي : 

بأن إطلاقها على الاعتناء مجاز لعدم التبادر إلى الذهن » وقد ثبت أن 
الصلاة في الآية مشتركة بين المغفرة والاستغفار , فالحمل علیهما آولی لا 
فيه من مراعاة المعنى الحقيقي . 

واعترض- أيضا ‏ على الاستدلال بالآية : بأنه يجوز أن يكون قد 
حذف الخبر لوجود قرينة تدل عليه » كما حدث في قول الشاعر : 


(۲۸) الستصفی : (۷۰/۷) . 


- ۱۵٩ - 


نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف(۲۹) 

ويكون أصله : ان لله يصلي وملائكته يصلون . 

وأجيب : بأن الاضمار خلاف الأصل . 

۲ - وقوعه في قوله تعالى : (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ‏ 
ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر 
من الناس ۳۰(4) . 
سجود الناس وضم الجبهة علی الارض , وهو غیر متصور من الدواب ومن 
فاستعمل السجود في الاية في معنییه . 

واعترض تاج الدين الأرموي على هذا الاستدلال بعدم تسلیم آنه 
استعمال للفظ الواحد في معنییه ء انما هو استعمال آلفاظ متعددة 4 لاو 
حرف العطف بمثابة تکرار العامل » فيكون تقدير الآية : إن الله يسجد له من 
القمر » إلى آخر المذكورات في الآية » فليس فيه إعمال للمشترك في معنییه » 
بل أعمل مرة في معنى » ومرة في معنی آخر . 

وأجيب عن هذا الاعتراض : 
الثاني بالأول فى مقتضى العامل إعرايا وحكما . والعامل في الثاني هو 


(19) البيت لقيس بن الحطيم . شاعر جاهلي . وابنه ثابت بن قيس من الصحابة . 
(۳۰) الحج : ۱۸ ۰ 


E 


وأجیب بجواب آخر وهو : 
آنه لو سلمنا آن العاطف بمثابة العامل للزم آن یکون اراد من سجود 
الشمس والقمر والجبال والشجر هو وضع الجبهة علی الارض لائه مدلول 
الأول » وهو باطل . لانه لا یمکن آن یکون سجود الشمس والقمر کذكك . 
"- استدل أصحاب هذا القول بأن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يرى 
أن قبلة الرجل لامرأته تنقض الوضوء لأنها من الملامسة . وأنه يرى أن 
الجنبيلزمه التيممإذا فقدالماء, وأخذ الحكمين من قوله تعالى : 
«أولامستم النساء4(١؟)‏ مما يدل على أنه حمل اللمس في الآية على الوطء 
والمس باليد معاً . 
وأجيب : بأنه لا يمتنع أن يكون علم وجوب التيمم على الجنب إذا 
لم يجد الماء أخذاً من السنة كحديث عمران بن الحصی التفق علبه(۳۷) 
وغیره . | 5 
٤‏ - قال سيبوية : «قول القائل لغیره , الویل لك » خبر ودعاء , فقد 
جعله مفيدا لكلا المعنيين معا . 
وأجاب الآمدي أنه ليس فيه ما يدل على أن كل الألفاظ المشتركة ؛ أو 
ما له معنيان ‏ أحدهما حقيقي والآخر مجازي موضوعة لهما معاً » كما أن 
عبارة سيبوية ليست صريحة في الاستعمال في المعنيين جمیعا في آن 
واحد . بل قد یکون مستعملا فيهما على البدل(") . ئ 


. ۶۳ : »والنساء‎ ٩ : المائدة‎ )"١( 
لم یصل مع القوم » فقال : يا قلان ما متعك أن تصلي‎ ٠ وهى : «رأى رسول الله عله رجلا معتدلاً‎ )؟١(‎ 
مع القوم ؟ فقال : آصابتتي جنابة ولا ماء . قال : عليك بالصعيد , فإنه يكفيك» البخاري برقم‎ 

(۲۶۸) واللفظ له » ومسلم : ۲۸۰/۱ في التيمم . 
(۳۳) الاحکام : ۲۶/۲ . 


حب 0۵ بت 


۵ - واستدل القاضي آبوپکر الباقلاني في کتابه هذا علی الجواز 
وامکان الوقوع . بان کل عاقل يصح أن يقصد بقوله : لا تنکح ما نکح آبوك, 
نهیه عن العقد وعن الوطء جمیعا من غیر تکرار اللفظ » وقال : ومن ينكر هذا 
یکون مکابرا(*۳) . 

حجة القول الثالث . وهو الذین اشترطوا وجود قرینه للحمل على 
العنیین . اللفظ الشترك وضع في لفة العرب لعنییه على البدل . قاستعماله 
في كلا العنیین في آن واحد یکون استعمالا مجازیا .واللفظ لا یحمل على 
العنی الجازي الا |ذا وجدت قرينة صارفة عن ارادة العنی الحقيقي . 

وأما بالنسبة لاله معنی حقيقي ومعنی مجازي . فان حمل اللفظ على 
معنییه الحقيقي والجازي معاً استعمال مجازي - آیضا - فلا یتم الا 
بوجود قرينة تدل علی آن الراد العنیین معا(۳) . 

حجة القول الرابع : وهم الذین قالوا بحمله على معنييه في المتنى 
والجمع دون الفرد . قالوا : الثنی والجمع في حکم تعدد الافراد » فقوك : 
ثلاث عيون في قوة قولك » عين وعين وعين » فکما یجوز آن ترید بالاولی 
العين الجارية مثلاً » ويالثانية العين الباصرة » وبالثالثة عين الشمس » فكذا 
في الجمع . 

وأجيب : بعدم التسليم أن الجمع في حكم تعديد الأفراد » ولو سلمناه 
لكان في حكم تعديد آفراد نوع واحد(۳۱) . 

حجة القول الخامس : وهم الذين فرقوا بين المشترك , وبين ماله 
معنيان » أحدهما حقيقي والآخر مجازي ؛ فأجازوه في الأول دون الثاني . 





(۲۰) البرهان : ۲۹۰/۱ ؛ النتهی لاين الحاجب ص ۱۰۹ ۰ جمع الجوامع مع حاشية البتاني ۲۹2/۱ ۰ 
وشرح تنقیع الفصول ص ۲۲ 5 
)۳٩(‏ شرح الکوکپ النیر : ۱٩۱/۲‏ والبحر الحیط : ۱۳۱/۲ . 


— ٩ ۵٩ نس‎ 


قالوا : ماله معنیان آحدهما حقيقي والخر مجازي یحمل اللفظ علی 
معناه الحقيقي |ذا تجرد عن القرينة » ویحمل علی معناه المجازي إذا وجدت 
قرينة صارفة له عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي , فلا یکون اللفظ . 
مجملا . 

أما اللفظ المشترك فحكمه التوقف لأنه مجمل , فإذا لم يقم دليل على 
أن المراد أحدهما يتوقف فيه . فإذا أمكن حمله على معنییه , فانه یحمل , 
وبذلك يحل إشكال التوقف(") . 

حجة القول السادس : وهو من يرى عدم جواز إطلاقه على معنبيه 
معاً في وضع اللفة » ویجوز في قصد التکلم علی خلاف وضع اللفة . 

واستدل له آبوالحسین في العتمد : الشترك وضع في اللغة لعانیه 
على سبیل البدل . آما |ٍذا استعمله شخص وقصد به معانیه یکون مقیو لا 
#مکانه , کقول آحدهم «اعتدی اللصوص على عيون زيد» ویقصد علی العبن 
الباصرة ففقژوها . وعلی العین الجارية ففوروها . وعلی عبن الذهب والفضة 
فسرقوها . وعلی جاسوسه فضربوه صح ذلك(/۳ . 

حجة القول السابع : وهم القائلون يحمل على معنييه لغة إذا كان 
اللفظ مثنى أو جمعا ويحمل على معنييه عقلاً لا لغة إن كان مفردا . 

استدل لذلك الكمال بن الهمام على ما في التقرير والتحيير بأن 
قولهم : «القلم آحد اللسانین , والخال أحد الأبوين» أريد باللسان الكلام 
حقيقة والقلم مجازا ء وأرید بالابوین الوالد حقيقة والخال مجازا(٩۲)‏ . 





(۳۷) البرهان : ۳۶۵/۱ , الابهاج : ۲۵۲/۱ ۰ العدة : ۱۸۸/۱ . 
(۲۸) العتمد : ۲۲۱/۱ , وا لستصفی : ۷۳/۱ وا لحصول : ۳۲۷۳/۱/۱ ۰ 'والميزان للسمرقندي ص 41 
)۳٩(‏ التقریر والتحبیر : ۲۶/۲ . 


- ۱۵۴ - 


حچة القول الثامن : وهم القائلون بجواز استعمال الشترك في 
معنییه في السلب دون الاثبات , وکذلك فیما له معنیان آحدهما حقيقي 
والآخر مجازي . بأن النكرة في سياق النفي تعم . فيجوز أن يراد بها 
معانيها المختلفة . كأن يقول : «لا تعتدي بقرء» فيحمل على معنييه الطهر 
والحيض . ولو قال اعتدي بقرء فلا يحمل إلا على أحد معنييه إما الطهر 
واما القرء . 

وضعف الّمدي الفرق بین النفي والاثبات تبعا لابي الحسین البصري» 
وتابعهما علی ذلك البيضاوي في النهاج علی ما في نهاية السول 

كما أنه أجيب عن هذا الدليل بأن النكرة في سياق النفي تعم في 
آفراد مدلول واحد لا في آفراد الدلولات الختلفة(۶۰) . 


حجة القول التاسع : وهو القول بالتوقف . 


ادلة الفریقبح(۶۱) ۱ 


التر جیح : 

لقد بینت باختصار ما تمسك به القائلون با لاقوال ا لت قده؟ . مم 
مناقشة هذه الادلة في الغالب لتظهر مدی قوة الاحتجاج بها . وظهر لي من 
ذكر هذه الأدلة ومناقشتها أن اللفظ المشترك وضع في أصل اللغة ليدل على 


(50) نهاية السول : ۲۶۱/۱ الب‌حر الحیط : ۱۳۱/۲ ۰ الاحکام لللمدي : ۲۶۲/۲ » الیزان 
للسمرقندي ص ۲۱ . 
(۶۱) الاحکام للمدي : ۲۶۲/۲ . 


ل ۵۶ - 


معانیه علی البدل . فاذا وجدت قرينة تدل علی العنی الراد باللفظ الشترك 
حمل اللفظ عليه . 

وإذا لم توجد قرينة تدل على المعنى المراد » فالراجح أنه لا يمتنع أن 
يرا باللفظ سواء كان مفرداً أو جمعا مثبتا أو منفيا جميع معانيه الصالح 
لها بشرط إمكان الجمع بين معانيه . وأما إذا لم يكن الجمع بين معانيه 
ممکنا لتضادها آو تناقضها فلا یجوز حمله علی معانیه الختلفة ۱ 

ويبقى النزا ع في آحاد الصور بين المجوزين لحمل اللفظ على معانیه 
في تحقق تحقق الحمل وعدمه بالفعل بناء على مدى توفر الشروط التي سبق بيانها 

وقد اختلف الفقهاء في حكم بعض الفروع الفقهية بناء على اختلافهم 
في جواز حمل اللفظ على معانيه أو عدم جواز حملها . وسنذكرها كثمرة 
للنزا ع في هذه القاعدة الأصولية الهامة 


ثمرة النزاع : 
هرت ثمرة النزا ع في فروع کثيرة جدا ۰ وسنذکر بعضها فیما يلي : 
١-لمس‏ المرأة يوجب نقض الوضوء عند الشافعي ‏ رحمه الله 

وکذلك الجماع لقوله تعالی : «آو لامستم النسا ۰ فحمل اللمس على 

حقیقته ومجازه معا . وعند آبي حنيفة لا ینتقض الوضوء بلمس الرأة » لان 
المراد باللمس في الآية «الجماع» وهو العنی الجازی , ولا یمکن عنده حمل 

لدي حقیقته ومجازه معا > فقصره علی معناه الجازی(۳*) . 


(۶۲) التساء : ۶۳ » والائدة : ٩‏ 


)45( 0 الفروع على الأصول للزنجاني ص ۱٩‏ واصول السرخسي ۱۷۳/۱ والغني لابن قدامة : 


بت — 


-١‏ شرب النبيذ المسكر يوجب الحد عند الشافعي ‏ رحمه الله 
کالخمر حملاً لفظ الخمر في قوله تعالى : «إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه 4(**) علی حقیقته وهو العتصر 
السکر من العنب » وعلی مجازه , وهو المسكر من غير العنب . 

وعند آبي حنيفة لا یوجب شرب النبین الحد , لان النص ورد بایجاب 
الحد بشرب الخمر , وهو حقيقة في ماء العنب السکر . واٍنما سمیت باقي 
الاشرية خمرا من باب المجاز . وعنده ‏ رحمه الله لا يجوز إرادة المعنى 
الحقيقي والعنی الجازی معاً , ولذا قصره علی العنی الجازی(**) . 

۳- ذهب الشافعية الی عدم جواز عقد الزواج للمحرم(*) . ولا يجوز 
له الوطء أيضا حملا للفظ على حقیقته وهو الوطء , وعلی مجازه وهو العقد 
في قوله ته «لا ينكح المحرم ولا ینکح» . 

وعند أبي حنيفة يجوز له العقد دون الوطء حملاً للفظ علی حقیقت» 

٤‏ - ذهب الشافعية وغیرهم الی آن آولیاء الدم يخيرون بين القصاص 
والدية فی القتل العمد العدوان حملاً لکلمة «سلطانا» فى قوله تعالى : #ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا 4(*) علی معنییها , وهما القصاص 
والدية . 


. ٠٠ المائدة:‎ )٤٤( 

(40) تخريج القروع على الأصول للزنجاني ص 15 وأصول السرخسي : ۱۳۳/۸۰ والمغني لابن 
قدامه ۲۰۵/۸ ۰ 

(7) تخریج الفروع علی الاصول ص ۳۷۲ ۰ والفني لابن قدامه : 1 ۳ والمهذب : 
۰۱ وفتح القدیر : ۲۲۲/۳ . 

(1۷) الاسراء : ۲۲ ۰ 


بت ۵۷ - 


وذهب الحنفية لعدم التخییر ؛ فحملوا قوله «سلطانا» علی القصاص 
فقط , لعدم جواز حمل اللفظ علی معنییه معأ("*) . 

۵ احتج الشافعية على أن طلاق المكره لا يقع بقوله عله الذي 
أخرجه أبوداود وغيره(؟*) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ «لا طلاق ولا 
عتاق في إغلاق» حملا للفظ «إغلاق» على معنييه, وهما الجنون والاکراه»(۰*). 

وذهب الحنفية إلى أن اللفظ مشترك , والمشترك حكمه التوقف لأنه 
مجمل » فلا يحمل على معنييه , ولا على أحدهما إلا بقرينة . ولهذا ذهب 
الحنفية إلى وقوع طلاق المكره : 

- ذکر التلمساني في مفتاح الوصول : آن بعض آهل العلم ذهبوا 
إلى أن المدعو لتحمل الشهادة تلزمه الإجابة كالمدعو لأدائها بعد التحمل , 
وذلك حملاً للفظة الشهداء علی معناها الحقيقي , وهو إطلاقها على من 
تحمل الشهادة » وحملاً لها علی معناها الجازي , وهو ما سيصير إليه بعد 
التحمل .ونقل هذا القول اماوردي عن الحسن البصري .وهو مذهب 
الشافعية . قال الشيرازي في الهذب : «تحمل الشهادة وآداژها فرض لقوله 
عز وجل «ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا >(۰۱) . ونقل الاوردی عن ابن عباس 
وقتادة والربیم آنهم حملوا اللفظ علی تحمل الشهادة . ونقل - أيضا - عن 
مجاهد والشعبي وعطاء آنهم حملوا اللفظ علی آدائها عند الحاکم(۳*) . 


(4؛) تخريج الفروع على الامسول ص 7١4‏ , فتع القدير : ۰ الهنب : ۱۸۸/۲ ۰ الحلی 
۰ 


٩۹/۰ روا 0 :۰ موابن ماجة: ۱۰۹/۱ »وآحمد : ۲۷۱/۱ .وابن آبي شيبة‎ )۶٩( 
, لاسي , »والبيهقي ۳9۷/۷ .والحاکم ۱۹۸/۲ وقال صحيح على شرط مسلم‎ 
۰. ۱۱۳/۷ : وتعقبه الذهیی بتضعیف محمد ین عبید » , وحسته الاگباني في روا ء ء الفلیل‎ 

(۰۰) مفتاح الوصول للتلم‌ساني ص ٩۱‏ ؛ المهذب : ۷۸/۲ الفني : ۱۱۸/۷ ۰ الحلی : ۲۰۲/۱۰ . 
معاني الاثار للطحاوي ۹۰/۲ وما بعدها . 

(۰۱) البقرة : آية (۲۸۲) . 

(۰۲) مفتاح الوصول للتلمساني ص ٩۱‏ » النکت والعیون للماوردي : 0/1 > المهذب : ۲۲/۲ ۰ 
الفني : ۱2۳/۹ ۰ الحلی : 1۲۹/۹ . 


عد ۵۱۷ - 


۷- ذکر السرخسي في أصوله أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لى أوصى 
رجل بثلث ماله لمواليه . وله موال أعتقوه , وموال أعتقهم لا تصح الوصية ء 
لأن الاسم مشترك يحتمل أن يكون المراد به «المولى الأعلى» ويحتمل أن يراد 
به«المولى الأسفلءوفي المعنى تفاير, فالوصیة للمولی الاعلی تکون 
للمجازاة وشكرهم على إنعامهم . والوصية للأسفل تكون للزيادة في الإنعام 
عليه . ولا ينتظم اللفظ المعنيين جميعا ‏ للمغايرة بينهما , فبقى الموصى له 
مجهولاً , فلا تصح الوصية . 

وقال الاسنوي في التمهید في السالة وجوه : أصحها كما قاله في 
الروضة والنهاج آنه یقسم بینهما - ویکون هذا بناء علی حمل اللفظ على 
معنییه- وقیل : یصرف الی الوالي من اعلی . لقرينة مکاف آتهم » وقیل : 
یصرف للموالي من أسفل , لجریان العادة بذاك لاجل احتیاجهم غالبا . 
وقال في الفني : «وٍن اجتمعوا فالوصية لهم جمیعاً یستوون فیها . لان 
الاسم يشمل جميعهم »وقال أصحاب الرأي : الوصية باطلة لأنها لغير 
معان»(٩)‏ . 

۸ - وفى أصول السرخسي : قال أبوحنيفة - رحمه الله - فيمن أوصى 
لبني فلان » وله بنون لصلبه » وأولاد البنين » فإن أولاد البنين لا يستحقون 
شینا , لأن الحقيقة مرادة فیتنحی الجاز , لعدم جواز حمل اللفظ على 
حقيقته ومجازه معاً . 

وذهب ابن قدامة في المغني إلى أن بني فلان إذا لم يكونوا قبيلة فهو 
لولده لصلبه ؛ ولا بدخل آولاد الأولاد الا بقرينة . ثم قال : ويحتمل أن يدخل 


(۰۳) آصول السرخسي : ۱ التمهید للأسنوي ص ۱۸۰ . الغني لابن قدامة : ۱۲۳/۹ » الابهاج 
اا . 


۱۵۸ بت 


ولد البنین في الوصية إذا لم تكن قرينة تخرجهم , لأنهم دخلوا في اسم الولد 
في كل موضع ذکره الّه تعالی من الارث والحجب وغیره(**) . 

9 - ونقل السرخسي في أصوله عن كتاب السير أنه إذا استأمنوا 
على آبائهم لا E‏ لعدم حمل اللفظ » وهو «الآباء» على 

حقدقته حقيقته ومجازه معا . 

وإذا استامنوا على أمهاتهم , ی لان الحقيقة 
ا ا قيقد حقيقته ومجازه في أن 
واحد ۰ ش 

. حقیقته ومجازه(*۰)‎ a 
EE AER 
ولیس لعتق العتق شيء , لان اسم الوالي للمعتقين حقيقة » وأما معتق‎ 
العتّق فیسمی مولی مجازاً » وٍذا صارت الحقيقة مرادة یتنحی الجاز . ولا‎ 

يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا . 

قاد سا ترا رو 
تقتضي آن یحمل اللفظ علی العتقین ومعتق العتقین(۱*) . 0 

في هذا العدد من الفروع الفقهية الترتبة على هذه القاعدة الأصولية 
تظهر ثمرة النزاع فيها 1 


(04) أصول السرخسي : 171/١‏ , المغني : ۵۲/۹ . 
(۰0) اصول السرخس الا . 
(3ه) اصول السرخست خسي : ۱۷۶/۱ . 


6٩ -‏ مت 


وکما ذکرنا آن القول بعدم حمل اللفظ المشترك علی معنییه , وكذلك 
اللفظ الذي له معنیان معنی حقيقي ومعنی مجازي منسوب للحنفية . ولکن 
توجد بعض الفروع الفقهية حمل فیها الحنفية , وخاصه قاضي القضاة 
آبویوسف ومحمد بن الحسن اللفظ علی معنییه . واختلف العلماء إزاء ذلك 
على قولین فبعضهم يرى أن القاضي أبا يوسف ومحمد بن الحسن بقولان 
بحمل اللفظ علی معنییه , وبعضهم مثل السرخسي يري آن هذه الفروع 
خارجة عن القاعدة , وسنذكر بعض هذه الفروع .ومن ذلك ما ذكره 
السرخسي وغيره من أصولي الحنفية("*) . ظ 

۱- قال السرخسي : قال آبوحنيفة ومحمد بن الحسن : إذا قال : لله 
على أن أصوم رجب ونوى به اليمين كان نذراً ويمينا , واللفظ للنذر حقيقة 
ولليمين مجازاً . 

۲ - من حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان يحنث إذا دخلها ماشيا 
أو راكبا » حافياً أو منتعلا » مع أن حقيقة وضع القدم أن يكون حافيا . 

۳- قال السرخسي : قال آبویوسف ومحمد بن الحسن - رحمهما 
الله : إذا حلف أن لا يشرب من الفرات » فأخذ الماء من الفرات في كور 
فشربه بحنث کما لو کرع في الفرات » وعند أبي حنيفة لا يحنث إلا 
بالکروع . 

- وعند القاضی آبی یوسف ومحمد بن الحسن - رحمهما ال أنه 
لو حلف لا یاکل من هذه الحنطة فاکل من خبزها یحنث كما لو آکل عینها . 
وفي هذا جمع بین الحقيقة واللجاز في اللفظ في حالة واحدة . 


وعند أبي حنيفة لا يحنث إلا إذا کل من عین الحنطة قبل طحنها . 


(010) ذكر هذه الفروع السرخسي في أصوله وأجاب عنها : ۱۷۷-۷۱ . والتقرير والتحيير : 
۲ ۲۷ . 


۳ 


ه-لوقال انوع يقد ن ارات طالق فقدم لیلا أونهاراً يقع 
الطلاق واسم الیوم للنهار حقيقة وللیل مجازا . ۵ 

O O ۹‏ ية أو بأجر 
يحنث كما لو دخل دارا مملوكة له . 

- قال محمد بن الحسن في السير : ولو استأمن على بنيه يدخل 
بنوه وبنى بنيه وه مخالف لما سبق نقله عن الإمام أبي حنيفة من القول بعدم 
دخول بني بنیه . | 

4- - لو اسستآمن على موالیه وه ممن لاولاء عليه يدخل في الامان 
مواليه وموالي مواليه . 
وهى مخالف لما سبق عن جمهور الحنفية في القول بعدم دخول موالي 
موالیه . ۵ 

والسرخسي اعتذر عن هذه الفروع . فقال ان ظاهرها الخروج عن 
اصلهم . ولکنها في الواقع |نما حمل قیها اللفظ علی معنییه من باب العموم 
في الجاز . 

فمثلايقول: إن المقصود بالحلف عن دخول دار فلان هو مكان 
سكناه ؛ وهو شامل لكونه حافيا أو منتعلاً مالكا أو مستأجرا , ماشيا أو 
راکیا . 0 

وكذلك يقول : إن المقصود بطلاق زوجته یوم قدوم فلان هو وقت 
قدومه , وهى شامل لليل والنهار . 

ومع هذا فقد توجد بعض الفروع يتعذر الاعتذار عنها بهذا العذر وذلك 
مثل حمل الحنفية قوله تعالى : «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم 6(/*) . على 
الأمهات والجدات , والبنات وينات البنات . 


. ۲۲ : النساء‎ (٥۸) 


11ت 


وحملوا قوله تعالی : ولا تنکهوا ما نکح آباژکم ۱(6*) علی الاباء 
وا لاجداد عملاً للفظ علی حقیقته ومجازه , ولا آظن آن عندهم عن هذا الحمل 
جواب معتد به يصلح للاعتذار . والله أعلم . 

ويهذا انتهى الكلام على هذه المسالة الأصولية اللغوية الهامة . تحريراً 
لعنوانها , ولمحل النزا ع فيها , ولأقوال هل العلم وأدلتهم على اختلاف 
مناهجهم مع مناقشتها , وييان الراجح ؛ ثم ختمنا البحث فيها ببيان بعض 
الفروع الفقهية المترتب النزاع فيها على النزاع في المسالة الأصولية . 

وقد اقتصرت في المبحثين الأخيرين على دراسة مسالتين » كل مسالة 
في مبحث » خشية الإطالة وا ملل . 


(09) النساء : ۲۲ . 


- ۱۷۲ - 


المبحث الثامن 


بعد أن قدمت دراسة وافية لمؤلف الكتاب أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني » في باب يتكون من أحد عشر مبحثا تناولت فیها کل ما یتعلق 
بالزلف , وقد قدمت لهذا الباب بمبحثین بینت فیهما حالة عصره السياسية 
والعلمية . واتبعت هذا بباب مکون من سبعة مباحث خصصتها للکتاب 
موضع التحقیق . مما آلقی الاضواء الکاشفة علی الصنف وکتابه , حتی 
یکون الطالم للکتاب على علم مسبق بحال المؤلف وکتابه . 

ولابد لي أن أبين الآن - بين يدي القسم التحقيقي - ما قمت به آثناء 
تحقيق نص الكتاب ليكون المطالع على دراية بمصطلحات التحقيق وأسلويه 

في نشري ٍن مهم الحقق الأولى في تحقيق أي كتاب هي إخراج 
الكتاب موضع التحقیق في ثوب جذاب . تزینه عناوین بارزة , مقسماً إلى 
فقرات , مع التدخل بوضع علامات للترقیم کالنقط والف وا صل وعلامات 
الاستفهام وغیرها . تعين على فهم العنی بیسر وسهولة . مع ا لحافظة 
التامة علی نص اللف » وعدم التدخل فيه بالتغيير إلا في حالة الضرورة 
القصوی . کعدم استقامة العبارة علی ی محمل من الحامل . أو حدوث 
تصحيف في آية , مع التنبيه على ذلك في حواشي الکتاپ . 

وأما مهمةالمحقق الثانية هي تزيين يين النص بحواش توضح ميهم 
النص وتشرح غامضه , وتنبه على إشاراته وإيماءاته . مع الترجمة للأعلام 
والطوائف والفرق , والكتب الواردة في متن الكتاب . وترقیم الآيات وتخريج 
الأحاديث والآثار والأشعار الواردة في النص . 


بت 


والهمة الثالثة للسحقق هي ٍتبا ع الکتاب بفهارس تسهل للناظر في 
الکتاب الرجوع لکل ما بریده منه من موضوعات وغیر ذلك . 

وفعلا قد قمت بهذه الهمات الثلاث بشکل آرجو آن یکون مقبولا . آما 
بالنسبة للمهمة الأولی » فقد نسخت صورة مخطوط الکتاب بحسب قواعد 
الاملاء الحديثة . وآبرزت العناوین بعد آن کانت في ثنایا السطور » ولکن لم 
أتدخل في وضع عناوین جديدة الا نادراً لان مصنف الکتاب قد كفاني الونة 
حيث إنه كان يضع عنوانا لكل باب . حيث إنه قسم كتابه إلى أبواب . وكل 
باب بمثابة السالة عند غيره من الأصوليين . وكان أحيانا يقسم الأبواب إلى 
فصول . وكل فصل هى عبارة عن جزء مسألة عند غيره . 

وأثناء نسخ صورة المخطوط كنت أقسم النص إلى فقرات بحسب 
المعنى » وتدخلت في النص بوضع نقط بين الجمل ‏ وفواصل كلما احتاج 
النص إلى ذلك . 

وحاولت المحافظة على نص المؤلف »فلم أتدخل إلا في حالات نادرة 
جداً » مثل إضافة ألفاظ تنزيه الله كلفظ «تعالى» قبل ذكر الآية , أو إضافة 
« طللّه» قبل الحديث ٠‏ لأن الناسخ أو المؤلف كان يتساهل في ذلك أحيانا . 
ولم أشر في الحواشي إلى إضافة لفظ تنزيه الله والصلاة والسلام على 
رسوله لکثرتها . 0 

آما الهمة الثانية , وهي خدمة النص فقد قمت فیه بما يلي : 

. أعدت مقابلة النسوخ بالخطوط للتأکد من صحة النسخ‎ - ١ 

۲- وضحت البهم وشرحت الفامض في نظري . 

۲- حاولت ربط لواحق الکلام بسوابقه کلما طال الف صل ‏ نظراً 
لاستطراد الصنف في بعض الاحیان في ا لاستدلال والناقشة . 


- ۱۹۵ 


- وثقت الاقوال النسوية للمذاهب ویعض العلماء بقدر الامکان ؛ 
وهي قليلة , بسبب تقدم الصنف , وما اشتهر عنه من تدوین علومه من 
1 ۵ - آبدیت وجهة نظري في بعض ما ورد من لفظ المؤلف إذا كنت 
أف خلافه مع التدلیل والتعلیل , وخاصة بالنسبة لمباحث الكتاب الأولى التي 
تطرق فيها لبعض أحكام العقائد . 
| - کنت آذکر بعض من وافق الباقلاني أو خالفه في رأيه » مع بيان 
مكان وجود المسالة في بعض كتب أصول الفقه . 
۷- رقمت الایات القرآنية الواردة في النص . 
۸- خرجت الاحادیث والآثار الواردة في النص وفي القسم الدراسي 
من کتب الاحادیث مستعینا بکتب تخریج الاحادیث . 
*- خرجت الاشعار الواردة في النص , وترکت ما تعذر تخریجه ,؛ 
وهو نادر . ۱ ۱ 
۰ - ترجمت للاعلام الواردة في النص , وترکت ترجمة من لا يسع 
طالب العلم جهله من الاعلام لوضوحه کالخلفاء الاربعة وغیرهم . 
۱ - ترجمت للفرق والطوائف التی لها أقوال علمية فقط . 
۲ - عرفت بالکتب الواردة في النص كلما آمکن ذلك . 
۲۳ وضعت خطاً مائلا عند بدء کل صفحة في الخطوطة وبمحاذاته 
رقم تلك الصفحة في المخطوطة . 
٤‏ - ألحقت بالكتاب نماذج لصور صفحات الکتاب . 
وأما بالنسبة للمهمة الثالثة فقد ألحقت الكتاب المحقق بالفهارس 
التالنة : 


- ١66 ب‎ 


۱-قهرس الایات القرآنية الواردة في النص ورتبتها حسب سور 
القرآن . 

۲ - فهرس الاحادیث والاثار . ورتبتها حسب ورودها في النص . 

۳ - فهرس الاشعار » ورتبتها حسب قافیتها 

؛ - فهرس الکتب الواردة في النص , ورتبتها حسب حروف الهجاء. 

۵ - فهرس الاعلام الواردة في اللص فقط . مرتب حسب حروف 
الههاف. 

1 فهرس الفرق والطوائف مرتبة حسب حروف الهجاء . 

۷- فهرس موضوعات الکتاپ . 
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الحمد لله رب العالین» وصلی الله علی خاتم النبیین. 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : 
باب 
القول فى حقيقة الفقه وأصوله 


فان قال قائل . ما حقيقة الفقه ؟ 

قبل , الفقه فى حقيقة اللغة هو العلم, ولاتفصل العرب فى كلامها بين 
قول القائل : ققهت الشی» وبین قوله علمته (') بيد أن أرباب الشرائع 

فالفقه إذاً فى/ ) مواضعة الفقهاء والمتكلمين هى : « العلم بأحكام 
أفعال المكلفين الشرعية التى يتوصل إليها بالنظر دون العقلية » (') نحو 





)١(‏ اختلف الأصوليون وأهل اللغة فى تفسير كلمة « الفقه » لفة, قال الجوهری : الفقه : القهم, تقول 
: ققهت کلامك - بكسر القاف - آي فهمته» قال الله تعالى : (فمالهولا. القوم لا يكلدون 
یفقهون حدیثا » وقال تعالی : ( ما نفقه کثیرا مما تقول 4. وذهب الرازی فی الحصول 
: ۱ إلى أن الفقه : فهم غرض التکلم» وذهب آبو اسحاق الشیرازی في شرح اللمع : 
۱ إلى أنه فهم الاشیاء الدقيقة. فلا يقال : فقهت أن السماء فوقنا. والأقرب من هذه العاني 
آن الفقه هو الفهم کما ذکر الامدي في الاحکام : ۷/۱ .وانظر - آیضا - الصباح النیر : 
۲ ومختار الصحاح ص ۰.۵۰۹ 

(۲) ما تقدم آخذته من کتاب « تلخیص التقریب » لامام الحرمین» حیث بدأت الصفحه الثانية من 
النسخة یکلمة « مواضعة » . 

(۳) تعریف الفقه ب « العلم » اعترض عليه جمع من الأصوليين بآن بعض أحكام الشرع ليست 
معلومة. بل أكثرها مظنونة» ولذا یری آبو اسحاق الشیرازی فی شرح اللمم : ۱۵۹/۱ بأن 
الاسلم القول : « !ٍدراك الاحکام » ,وآما فخر الدین الرازی في الحصول ومتابعوه اعتذروا عن 
استعمال کملة « العلم » في تعاریفهم بأن الجتهد |ذا ظن الحکم وجب علیه الفتوی والعمل 
بالحکم للدلیل القاطم علی وجوب اتباع الظن, فالحکم مقطوع به, والظن وقع في طریقه. 

واعترض علی قول الصنف « باحکام آفعال الکلفین » بأنه يلزم عليه خروج آکثر الجتهدین 
من الفقهاء. لان النکرة اذا آضیفت الی معرفة تقید العموم. ولذا احترز الامدي عن هذا 
الاعتراض بابدالها بقوله : « العلم بجملة من الاحکام » وقال غیره : « بجملة غالبة من الاحکام ». 


۱۱۷/۲ — 


التحریم والتحلیل (*) والایجاب والاباحة والندب, واٍجزاء الفرض, أو لزوم 

قضائه, وصحة العقد وقساده؛ ووجوب غرم وضمان قيمة متلف وجناية, إلى 

غير ذلك من الاحکام الشرعية. (۰) 

وقد يعرف هذه الأحكام من لايعرف أحكام فعل المكلف العقلية, من 
الأحكام المعلومة بقضية العقل. ويعرف هذه القضايا العقلية من لايعرف 
أحكام الفعل الشرعيةء وما يجزىء منه وما لايجزىء» وما يملك به من العقور 
وينفذء وما لا يملك به» إلى غير ذلك. ولا خلاف فى أن إطلاق إسم الفقه لا 
يجري على العلم بالنحو والطب والفلسفة» ون |طلاق إسم الفقيه لايجري 
على أحد من العلماء بهذه العلوم فى عرف الإستعمال. وإنما يجري على 

العالم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية. 

فأما اصول الفقه فهي : « العلوم التي هي أصول العلم بأحكام أفعال 
المكلفين » .)١(‏ وقد علم آن العلم بهذه الاحکام لایحصل الا عن نظر فى أدلة 
عن الدليل القاطع بغير توسط غلبة ظن لذلكء أو بتوسط غلبة الظن بحصول 
الحكم؛ على ما سنشرحه من بعدء فيجب أن تكون العلوم التي تُبنى عليها 

(4) كان الأصوب أن يذكر المصنف بدل ٠‏ التحليل » الكراهة حتی تکتمل الاحکام التكليقية الخمسة. 

(۰) بهذا التمثیل بين المؤلف بعض ما يدخل تحت الحكم التكليفي والحكم الوضعى. 

(1) لم يذكر المصنف - رحمه الله - عبارة محررة في حد أصول الفقه هناء وكذلك فعل إمام الحرمين 
قی البرهان : ۸۰/۱ فقال : اصول الفقه, ادلة الفقه, آما الأمدي فی الاحکام : ۷/۱ فیری آن 
موضوع أصول الفقه مكون من ثلاثة أمورء فعرفه بانه : « آدلة الفقه» وجهات دلالتها على الأحكام 
الشرعية؛ وكيفية حال الستدل من جهة الجملة » وعرفه الرازي في الحصول : ۱ بما 
یقارب حد الآمدي. وأما الشيرازي في شرح اللمم : ۱۱۱/۱ فجعل موضوم آصول الفقه مکوتا 
من أمرينء فقال في حده : « أدلة الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال » . وأرى أن 


أقضل العبارات ما حده به البيضاوي في النهاج. وهي : « معرفة دلائل الفقه إجمالاً . وكيفية 
الإستفادة منهاء وحال المستفيد ». 





د ۱۷۳ - 


العلوم بالفقه هي أصول الفقهء وآن تکون الادلة التي یتوصل بالنظر فیها 
إلى العلم بتحكام أفعال المكلفين أصول العلم بهاء من حيث لم يمكن العلم 
بها دون حصولهاء وحصول العلوم التى بحصولها يمكن النظر فى تلك الأدلة 
على مراتبهاء وليس يمكن النظر فى أدلة الققه مع عدم تلك العلوم: ولايمكن/ 
التوصل بكمال العقل والعلم بالتوحيد والنبوة وما يتصل بذلك إلى العلم 
باحکام آفعال الکلفین, لو لم ينصب الأدلة عليها من الخطاب فى الكتاب 
والسنة والإجماع والمودع في ذلك من معاينة العلّق بها الأحكام؛ فيجب لذلك 
أن يكون ما ذكرناه هو أصول الفقه, وسنشرح ذلك ونرتبه على واجبه فى 
مواضعه, ان شاء الله. 
فحل آخر يجب العلم به 

ظ اعلموا - وفقكم الله - أن الذي يجب البداية بذكر ماهيته وحده 
وأقسامه ومراتبه « هو » (") العلم وما يتصل ببابه ). والدليل على وجوب 
هذا الترتيب أن كل ما تَنْعم فيه مما عدا العلم ويخبر عن حده وماهيته من 
معدوم وموجود» وقديم ومحدثء وحد ومحدود» ودلیل ومدلول علیه» وحکم 
عقلي وشرعيء وعلة ذلك ودليله» وعبارة ومعبر عنه إنما هو ضرب من ضروب 
المعلومات, وبعض متعلقات العلم, ولن يتوصل إلى تفصيل حقائق المعلومات 
إلا بعد معرفة العلوم وأقسامها ومراتبهاء آو الفرق بینها وبین مالیس منها. 
ليعلم المتكلم على بعض تلك المعلومات أنه عالم بما بخیر عنه» وأن ذلك الأمر 
معلوم له. 





(۷) « هو » إضافة من المحقق. 

(۸) بین الصتف - رحمه الله - سبپ وجوپ البداية بیان حد العلم » وما يتعلق به . وهو آنه لاید 
لعرفة حقائق العلومات من العلم باقسام العلوم ومراتبها وتمییزها عن غیرها. وهذا لیس خاصاً 
بأصول الفقه, بل أصول الفقه فى ذلك كفيره. ولذا لایطلق علیها مقدمات أصولية آو کلامية» بل 
هى مقدمات متطقية. 


ص۲ 


- ۱۷6 


بسساب 
القول فى حد العلم و حقیقته 
إن قال قائل , ما حد العلم ؟ ظ 
قيل له .« حده وحد كل أمر محدود هو تفسير وصف المسؤول عنه 
واسمه بقول جامع للمحدود» ومانع من أن يدخل فيه ماليس منه؛ أو أن 
يخرج منه ما هو منه؛ ويكون سامعه أقرب عند سماعه إلى معرفة معنى ما 
يسال عنه ». هذا هو حد كل محدود .)١(‏ 
وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون حد العلم أنه : « معرفة 
المعلوم على ماهو به » (') وإن حد بأنه « تبين المعلوم على ما هو 





)١(‏ ما ذكره المصنف - رحمه الله - ليس حداً للعلم؛ ولكنه بيان لغايته وأما حده فسياتى فى كلامه 
قریبا. 0 

ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه الرد علی النطقیین ص ۱۵ أن القصد 
من الحد عند جمهور التکلمین» كالأشعري وابن الباقلاني والأستاذ/ أبي اسحاق الاسفرائيني 
وابن فورك وآبي يعلي وابن عقیل وامام الحرمین. وجمم کبیر منهم ذکرهم بآسمائهم هو : « 
التمييز بين الحدود وغیره » . ونقل عن آهل النطق اليوناني آتباع آرسطوء ومن حذا حنوهم من 
الإسلاميين أنهم يقولون : إن القصد من الحد هى : « تصوير المحدود وتعريف حقيقته ». فاکتفی 
المتكلمون بأن الحد هو تمييز المحدود عن غيرهء ولم يقتفوا أثر المناطقة بكونه تصوير المحدود 
وتعريف حقيقنه. وقد ذكر الغزالى - رحمه الله - في « معیار العلم » آنه يستعصي وضع حدر 
للعلم علی طريقة الناطقة لاريعة آمور یصعب تحققها. بیتها الفزالي. ویری شیخ الاسلام أن 
طريقة المتكلمين أسد من طريقة المناطقةء ومع هذا آبدی علیها بعض الاعتراضات ککونهم 
يعظمون الحدود» ويخلطون الحدود بما ورد في السنة. 

والناطقة یذهبون الی آن الحد لایکتسب بالبرهان لانه تصور, وٍنما یکتسب بالبرهان 
التصدیق فقط. واعترض علی هذا جمع من التکلمین کفخر الدین الرازي وابن الحاجپ. وپینوا 
ذلك بأنه لو قال واضم الحد للاتسان بانه حیوان ناطق بأن هذا حکم علی الاتسان بالحيوانية 
والناطقية. فیتوجه علیه النع والطالبة. فیکون ما فعله حکماً ودعوى لا حداً. 

وقد آجاز شیخ الاسلام توجیه النم للحد کفیره من الدعاوي لانه دعوی, وخالفه آخرون. 

. وجوز بعضهم العارضة في الحد الحقيقي دون الحد بالرسم والحد اللفظي. وممن منم ورود 

المنع على الحد أبن النجار في شرح الکوکپ النیر : ۰۹۰/۱ 
(۲) هذا الحد نقله عن المصنف جمع من الأصوليينء ونسبوه إليه منهم إمام الحرمين فى البرهان 
١‏ وابو اسحاق الشیرازی قی شرح اللمع ۱ ویعضهم ذکره بدون نسبته الیه, منهم 


— ۱۷۵ - 


به » () جاز ذلك, لان هذین الحدین یحیطان بجمیع العلوم. فلا یدخلان 

فیها مالیس منهاء ولایخرجان منها ما هو منها- والحد |ذا أبان المحدود مما 

لیس منه, ودار وانعکس (*), ولم پنتقض من أحد طرفيه كان صحيحاً ثابتا. 
وقد حده بعض أصدابنا بانه .« |ثبات/ العلوم علی ما هو به » (*) 


وقال آذرون . بل هو« |دراك العلوم علی ما هو به » ). 


< ۲۱/۱وبعضهم اعتمد فی بحثه في حد العلم (جمالاً طی التقریپ كابي یعلی وتلمیذه آبی 
الخطاب. وام يرتض إمام الحرمین حد الباقلاني للعلم في الارشاد ص ۳۲ بحجة آن حده عین 
الحدود» لان امعرفة هي العلم. ولکن الباقلاني بین آن الحد هو الحدود بعینه. > وانما علی الحاد 
آن ياتي بعبارة یظن آنها آوضح عند السائل من العلم» ولکن إمام الحرمين لم يرتض بتوجیه 
الباقلاني هذا قائلاً : ان الفرض من الحد الاشعار بالحقيقة التي تمیز الحدود عن غیره. وینظر 
حد العلم المستصقى ص ١لره؟.‏ 
(؟) نقد هذا الحد إمام الحرمين بان لفظة « تبين » تشعر بوض وح الشيء بعد إشكال لقوله تعالى : 
( فلما تبين له أنه عدو لله تبراً منه ٩‏ فلا یکون الحد جامعاً لعدم دخول علم الله سبحانه. ونقده 
- آیضاً - یعدم الچمع آبو یعلی فی العدة وآبو الخطاب في التمهيد. وزاد أبى الخطاب يأنه غير 
جامع لعدم دخول العلم الضروری» لائه ایکون بعد التبیین. ینظر : التمهید ۰۳۷/۱ والعدة ۰۷۷/۱ 
البرهان ۱۱۰/۱ وشرح اللمع ۱۶7/۱ والارشاد لامام الحرمین ص ۲۲. 
(۶) ما ذکره الصتف - رحمه الله - في شرط صحة الحد متفق عليه. . وقد ذكر غيره طائفة أخرى من 
الشروط تعتبر عند معظم الناطقة شروط حسن لاصحة, . وبعضهم یعتبرها شروط صحه وهی : 
سب - أن يكون التعريف باللفظ أوضح عند السامع ف اضرف کتعریف الخیتعور بالسراب؛ 
والزخیخ بالنار» ولایحسن تعریف الاسد بالغضنفر ولا القمر بالزیرقان. 
۲- آن لایکون في التعریف الفاظ مجازية الا مع قرينة تعین القصود. کتعریف البلید بانه حمار 
دكتب. 
۳- آن لایکون في التعریف دور سبقي, کتعریف العلم بانه « معرفة المعلوم على ما شو به ». 
4- آن لایکون في التعریف لفظ مشترك ما لم توجد قرينة تبین الراد. کقولهم في تعریف الشمس 
بانها عين تضي جمیع افاق الدنیا. فلا ينبفي الاقتصار علی كلمة عين. ينظر في ذلك شرح 
الكوكب النیر ٩۱/۱‏ واداب البحث والناظرة لشیخنا محمد الامین الشنقيطي - رحمه الله - 
فى 00 
(ه) نقل هذا الحد آبو یعلی فی العدة ۵۷۷/۱ آبو الخطاب في التمهید ۲۸/۱ وأبطلاه بآن لفظة 
« اثبات » لفظ مشترك. وینبفی تنزیه الحدود عن اللفظ الشترك |ذا لم یکن معه قرینه تحدد الراد 


5 

(1) تقل هذا الحد أب يعلى في العدة ۰ وأبو الخطاب فى التمهيد ۳۸/١‏ وأبطلاه بأن لفظة 
«إدراك» لفظ مشترا ك بين العلم والحواس الخمسة - ا 
فيقال: أدرك الغلام إذا بلغ وأدرك الزرع إذا حان حصاده. وقال تعالى 7 لا تدركه الأيصار 4. 


ص 


- ۱۷1 - 


وقيل «١‏ الثقة بأن المعلوم على ما هو به » (). 

وقيل «٠‏ مايستحق أن يشتق للعالم منه اسم عالم » (4) 

وتحديده بما قدما ذكره كاف صحيح. وقد شرحنا القول في هذه الحدود, 
وأخبرنا عن المختار منها فى غير هذا الكتاب بما يفنى الناظر فيه إن شاء الله. 

وقد يصح تحديد الأمر المحدود بحدين وأكثر من ذلككء إذا كانا - في 


خصيره وإبانته سا لیم تس ریا مجرى وانسدء إلا أنه سيران 
لوصفه وتسمیته (٩)‏ : 


وقولنا . انه معرفة (۲) العلوم علی ما هو به آو ادراکه آو تبیینه و 
|ثباته إنما یستعمل علی وجه التاکید. وحذف القول علی ما هو به غیر مخل 


(۷) نقل هذا الحد آیو الخطاب فى التمهيد ۱ وقد أبطله يقوله « قد نقع الثقه على خيانة - فقد 
یثق الانسان بصدیقه فیخونه. وقد یثق بقوته فتخونه. 

(۸) نقله آبو الخطاب في التمهید ۳۹/۱ وأبطله لاته بذکر « عالم » في الحد یلزم الدور لتوقف معنی 
كلمة العالم على العلم. 

)٩(‏ الذی علیه الاکثر کالغزالی والقرافي أنه يجوز التعدد في الحد اللفظي, لانه تفسیر للفظ بمرادفه؛ 
وقد يكون للمحدود أكثر من مرادف. وكذلك إذا كان الحد بالرسمء لآن الحد یکون بالعوارض 
واللوازم» وقد تکون کثيرة فیتعدد الحد. ولکن وقع الخلاف في الحد الحقيقي والاکثر علی عدم 
تعدده» لآن الحد یکون بالاوصاف الذاتية. وهي محصورة. وإذا لم يذكرها الحاد في حده لم يكن 
حدا حقیقیا. والصنف آطلق الکلام هناء ولم يفرق بين الحقيقي والرسمي واللفظي. وما ذکرناه 
هو الذي عليه الأكشر ويشهد له الدليلء والله أعلم. وينظر في ذلك البحر الحیط ٩۹/۱‏ وشرح 
تنقيح الفصول ۵/۱. ۵ 

)٠١(‏ بالإضافة إلى ما تقدم من اعتراض إمام الحرمين على حد الباقلاني رحمهما الله اعترض 
بعضهم عليه بأته غير جامع لعدم دخول علم الله سبحانه وتعالى لأنه لا يسمى معرفة. ثم بوجود 
الدور قي الحد حيث وردت كلمةالمعلوم ونقل الشيرازي عن ابن اللبان قي شرح اللمع ۱/1 
اعتراضه علی کلمة « العرفة » بقوله : إن العلم أوفى من المعرفة لأنه يتعدى إلى مفعولين. فتقول : 
علمت زيداً قائماًء ولا تقول عرفت زیداً قائماًء ولکن الشيرازي اختار حد الباقلاني. ۱ 
ولكن آبو الخطاب في التمهيد دافع عن صحة حد الباقلاني من أوجه. 
أولها : إن الله تعالى أقام العلم مقام المعرفة في قوله تعالى  :‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 

كما يعرفون أبناءهم» وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 4 البقرة اية .٠٤١‏ 
ثانيهما : ٍنه جامع مانم. ‏ 
ثالثها : آنه آبطل الحدود الأخرى. وهذا في نظري لایلزم منه تصحیح حده والله اعلم. 





- ۱۱۷۸۷۰ 


بصحة الحد. لان العلم لايصح أن يتعلق بالعلوم - ويكون تبيناً له أو معرفة 
أو إدراكاً أى إثباتاً له - إلا على ما هو به. ولو تعلق به على ما ليس هو به 
لكان جهلاً. وخرج عن كونه علماً. فيصح لذلك أن يقال : حده أنه معرفة 
المعلوم أو تبين أو إثبات أو إدراك من غير أن يقال على ما هو به . فإن قيل 
ذلك فعلى وجه الزيادة فى البيان والتاكيد .)١١(‏ 

فإن قبل .ولم عدلتم عن القول بأنه معرفة الشىء أو تبينه أو إثباته 
إلى القول بأنه معرفة المعلوم ؟ 

قيل له , لاجل آن القول معلوم آعم من القول شیء, لأن الشىء لايكون 
إلا موجوداًء والعلوم یکون معدوماً مموجوداً. ویعلم العدوم معدوماً كما يعلم 
الموجود موجوداً. وقد ثبت أن المعدوم منتف لیس بشیء. 

وإذا قيل . حده أنه معرفة الشىء أو إثباته أى تبينه خرج العلم بالمعدوم 
الذى ليس بشىء عن أن يكون علماً وانتقض الحد,ء لأنه علم بما ليس بشىء, 
فوجبت الرغبة لا ذکرناه عن ذکر الشی- إلى ذكر المعلوم .)١(‏ 





(۱۱) هذا ما ارتضاه آبو یعلی في العدة ۷۸/۱ دون عزوه للباقلانی وذکره الشيرازي في شرح اللمع 
۱ وعزاه للباقلاني. 

(۱۲) نکر هذا الفصل آبو یعلی في العدة ۷۸/۱ وبو الخطاب في التمهید ۶۱/۱ وبينا أن كلمة 
«العلوم» آعم من کلمة « شيء ». ولو عرفا بها للزم علی الحد عدم الجمع لعدم دخول العدوم. 
علماً يأن بعض الناطقة يرون أن كلمة « شيء » أعم من كلمة المعلوم على خلاف ما يراه الباقلاني 
ومن تایعه. 

وأما ابن حزم في كتابه الدرة فیما یجب اعتقاده ص ۳۸۵ ققد حده بقوله : « وحد العلم منا 
« هو معرقة الشيء على ما هو به عن برهان باستدلال أو اتقاق بتوفيق الله - تعالى - من غير 
استدلال » ثم قال : ولايدخل علم الله - تعالى - تحت حد أصلاء لأنه لانهاية لعلمه, وما لا نهاية 
له فلا يجوز أن يكون له حد يحصره » فابن حزم - رحمه الله - وضع كلمة « شيء » بدل « 
المعلوم » لاعتقاده بعدم دخول علم الله تحت حدء وكلمة شيء شاملة للموجود, ول بقیل الوجود 
على الصحيح: لقوله تعالى : (والله علی کل شيء قدير ؟ ولذا قال ابن حزم - رحمه الله - 
« وحد العلم منا » احترازاً عن علم الله سبحانه. 


- ۱۱۷۸ - 


خصا 
الكلام على القدرية (۲) فى حد العلم 
قد زعم بعضهم أن حده « إنه اعتقاد الشيء على ما هو به 
فقط » .)۱٩‏ ظ 
وقال آخرون منهم «١‏ انه اعتقاد الشيء على ما هو به على غير وجه 
الظن والتقليد »./ر . 
وقال آخرون منهم , حده « انه اعتقاد الشىء على ما هو به إذا وقع 





(۱۳( القدرية هم المعتزلةء وهم فرقة تنتمى للإسلام؛ نشات في القرن الثاني الهجري على الصحيح 
علی آثر مخالفة مسسها واصل بن عطاء لشیخه الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة, 
وعلى أثر اعتزاله مجلس الحسن البصري. 

وقد أطلق عليهم أهل السنة آسماء منها : القدرية لقولهم ان العباد هم الخالقون لأفعالهم. 
ولايكاد الباقلاني والفزالي يذكرهم إلا بهذا الإسم. وهم ينفون هذا الإسم عنهم لقوله عله 
« القدرية مجوس هذه الأمة » وبعضهم يطلق عليهم مخانيث الخوارج لموافقتهم الخوارج في 
تخليد مرتكب الكبيرة في النار مع قولهم آنه لیس بکافر. ویسمون بالوعیدیه لقولهم بالوعد 
والوعيد. ويسمون بالمعطلة لتفيهم عن الله صفاته الأزلية. 

أما هم فيسمون أنفسهم پاهل العدل والتوحید. وأهل الحق والفرقة الناجية والمنرّهون لله عن 
النقص. انقسموا مع مر الأيام إلى اثنتين وعشرين فرقةء اجتمعوا على أصولهم الخمسة وافترقوا 
في كثير بعدها. بعضهم غلاة کفرهم السلمون, وبعضهم کقر بعضهم الاخر. مما اتفقوا علیه : 
استحالة رزية الله بالایصار في الاخرة» ونفي صفات الله الأزليةء وخلق القرآنء وخلق العباد 
لأفعالهم؛ ومرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. ينظر تفصیل الکلام عنهم في الفرق بین الفرق 
للبغدادی من ص ١١4‏ - ۰ والواقف للايجي من ص £\٥‏ - 218 » التبصير في الدين لأبي 
الظفر الاسفرائيني ص ۱۲ وما بعدها. 

(۱۶) نقل هذا الحد عن العتزلة جمع من العلماء في مصنفاتهم منهم الغزالي في الستصفی ۲۰/۱ 
وابطله من وجهین : 
الأول : عدم الجمع لذكر كلمة « شيء » لان العلم یتعلق بالعدوم. والعدم لیس شیناً عند الغزالي. 
الثاني : إن الإعتقاد يحصل للمقلد ويكون اعتقاداً جازماً وهى ليس بعالم. 

کما آورده آبو الخطاب فی التمهید ۱ وأبطله بأن اعتقاد المعتقد قد يحصل عن ظن 
وتخمین» وبان اعتقد علی وزن افتعل. وهذا يقتضي آن لایعلم الاتسان حتی یوجد من جهته فعل. 
مع أنه توجد علوم للإنسان بدون وجود فعل من جهت . فالإنسان يحس بالفرح والگم بدون فعل 
منه؛ فيكون الحد غير جامع لعدم دخول مثل ما ذکرناه من علوم في الحد. وقد ابطله ایضاً (مام 
الحرمين في البرهان ۱۱۷/۱ وآبو یی في العدة ۷۹/۱. 


ص ` 
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عن صرورة أو دليل 5 
وقال آخرون منهم . حده « إنه اعتقاد الشيء على ما هو به مع 
سكون النفس إلى معتقده » .)١5(‏ 
وکل هذه الحدود باطله. 
زو یی و وتو ۳۹۵۹ اعتقاد او هو به 
ما هو به عالین باعتقادهما ذلك, وهذا باطل للاتفاق ۳ أن العا بای 
طریق علم العلوم. فانه لایجوز کونه علی غیر ما علمه. والظان لکون الشي- 
تجویز کونه على خلاف ما ظنه به وتوهمه . فلو كان الظن علماً لوجب إذا 
يجوز الظان الأمر الذى ظنه كونه على خلاف ما اعتقده» كما لايجوز العالم 
بالشيء ذلك ولما لم يكن الأمر كذلك بَانَ الظن من العلم وفارقه؛ ويطل ما 
قالوه. 
أقربها . آنها حدود تقتضی لا محالة آن یکون العالم بالعلم معتقداً في 
(۱۵) آورد عدوا المعتزلة الأربعة آبو يعلى باللفظ الوارد في التقريب وترتيبه . وقال في إبطال القیود 
عالم وليس بمعتقد . كما أن القيد في الأخير يبطل بأن النفس عند المعتزلة هي الجملة المحسوسة. 
و ان ن SG a‏ 
یکون من زال غعه وحصل شمه آنه عالم. 
وقد ذکر حد العتزلة الاخیر الشيرازي في شرح اللمع وآبطله من ثلاثة آوجه لاتخرج عن ما 
عالم بفیر علم» وأنهم یقولون آن العدوم شی.. ینظر فی ذك التمهید ۲۹/۱ العدة ۷۹/۱ شرح 
اللمع ۰۱۶۷/۱ 


— م۱۸ تس 


اطلاق آو تقیید» لأن العلم صفة تتعلق بالعالم» فإذا كان حده أنه اعتقاد 
مطلق و اعتقاد علی وجه فلابد من تعلقه بمعتقد. فیجب باقتضاء هذا الحد 
کون العالم معتقداً في إطلاق أو تة تقييد وآن بتعدی تحدید العلم به الی وجوب 
کون العالم معتقد معتقدا » وأن يكون ذلك حده» ولو كان ذلك كذلك لوجب کون 
القديم معتقداً لمعلومات على ما هي به اعتقاداً مطلقاً؛ أو على بعض الوجوه 
التي ذكروها في حد العلم» من كونه مضطراً أو مستدلاً أو متذكراً 
للإستدلال أو ساكن النفس إلى معتقده. ولا آجمعت الامة على بطلان ذلك 
بطلت هذه الحدود وفسدت. ولیس لهم آن یقولوا انما يجب كون العالم 
معتقداً - إن كان ذا علم - هو اعتقاد. فاذا لم یکن للقدیم عم لم يكن 
معتقداً, لأننا إذا بینا بما سلف وجوب تعدي / حد العلم إلى حد العالم 
صار حده « انه العتقد للشيء على ما هو به مطلقاً أو على وجه ما » 
والحدود يجب طردها واجراؤها في الشاهد والفائب )١١(‏ , وإحالة نقضها 
فیطل ما قالوه. . وقد تكلمنا عليهم على حدودهم هذه في الكلام في أصول 
الدیانات» وبینا نقضها بغیر طریق بما يغني متأمله, إن شا ء الله. 


)١1(‏ ذكر ابن المرتضي المعتزا في كتابه المنية والأمل ص "ه أن المعتزلة أجمعوا على أن للعالم 
محدثاً قديماً قادرا عالماً حيأ لا لمعان. فنقوا أن يكون الله جل شأته عالماً بعلم. فاثبتوا الأسماء 
ولم يثبتوا الصفات متأثرين بالفلاسفة حيث قالوا إن الله واجب الوجود بذاته. فقالت المعتزلة : إن 
الله عالم بذاته قادر بذاته لابعلو وقدرة. وتوهموا أنه يلزم على إثبات علم قديم لله - سيحاته - 
وجود اثنين قديمين, .وان أثبتوا له علماً حادثاً في نفسه يلزم كونه محلا للحوادث. ولهذا هم 
لايثيتون لله علماً. .ولا فهم في حدودهم لایدخلون علم الله جل جلاله yy‏ 
بقول : يجب اطراد الحدود وشمولها لجميع العلم سواء كان علماً للشاهد ويقصد به المخلوقين أو 
الغائب ويعنى به الله جل شانه والله اعلم. 

وینظر رآیهم في الصفسات وتقاشهم فيها. . الملل والنحل للشهرستاني ۰۰۱/۱ ومنهاج السنة 
النبوية "/ره؟. وشرح الأصول الخمسة ص ۱۸١‏ وما بعدها والفرق بين الفرق البغدادى 
ص ۱٥۲‏ . 
صحة قياس القائب على الشاهد : فقال |مام الحرمین فی البرهان ۰۱۲۹/۱ قاآما بتاء القائب 
علی الشاهد فلا صل له » . ثم قال : « إن العلم الحادث مخالف للعلم القدیم, فكيف يجتمعان 
في الحقيقة مع اختلافهما ۳ 
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والواجب آن یقال لهم : ما معنی سکون النفس الی معتقده ؟ 

فان قالوا . سکون النفس السکون فی الکان الذی هو ضد الحرکة 
فقد أبطلواء لان الواحد منا یصح وجود العلم به, ويكون متحركاً غير ساكن, 
كما يصح مع وجود السکون. 

وإن قالوا . سكون النفس هي طمأنينة القلب التي هي اليقين والعلم. 

قيل لهم . فهذا العلم الذي وصفتموه بأنه سكون النفس لايخلى من 
أن يكون اعتقاد الشيء على ما هو به أو ليس باعتقاد أصلاً لا مطلقاً ولا 


مقبدا . 

فإن قلتم . إن هذا العلم ليس باعتقاد أصلاً فقد أبطلتم حدكم للعلم 
بأنه اعتقاد الشيء على ما هو به فقد أثبتم علماً ليس باعتقاد. 

وإن قلتم . إن اعتقاد الشيء على ما هو به لم يخل من أن يكون معه 
سکون النفس الی معتقده. آو لیس معه سکون النفس إلى معقتده. فإن لم 
يكن مع هذا الإعتقاد سکون النفس فقد آبطلتم حدکم للعلم بأنه اعتقاد 
للشيء على ما هو به مع سكون النفس إلى معتقده مع أنه يبطل بالظن 


والتقليد. 
وان قلتم , هذا العلم الذی هو سکون النفس اعتقاد للشيء علی ما 
هو به مع سکون النفس الی معتقده. 


قیل لکم , وذلك السکون الشانی لايخلو من أن يكون علماً أو غير 
علم. فإن لم يكن علماً فلا تأثير له في أن يكون الاعتقاد يصير به علماً» وإن 
كان علماً فلا يخلو من أن يكون اعتقاداً أو ليس باعتقاد. فإن كان اعتقاداً 
فلا يخلو من أن يكون معه سكون آخر أم لاء على ما بيئاه حتى يتسلسل 


۱۸۲ 


بدا إلى غير غاية ونهاية. وذلك محال» فبطل ما قالوه ۱۷). 


)۱۷( في نهاية هذا الفصل بعد ذكر ما ذكره المصنف من حدود للعلم وأيطلها واختار أحدها وسدده. 


لابد أن نبين أن هناك من لايرى تحديده إما لکونه ضروریاًء آو لکونه نظریا عسیراً. فقال الغزالي 
في الستصفی ۲۰/۱ : وریما یمسر تحدیده علی الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس 
والفصل الذاتي, فإنا بينا أن ذلك عسير فى معظم الاشیاء. بل آکثر الدرکات الحسية یتعسر 
تحدیدها. قلو آردنا آن نحد رائحة السك آو طعم العسل لم نقدر علیه. وإذا عجزتا عن حد 
مدرکات فنحن عن تحدید الادراکات آعجز. ولکنا نقدر علی شرح معنی العلم بتقسیم ومثال » 
وأما الفخر الرازی في الحصول ۱ قفققد حده بالتقسيم وتوصل الى أنه « اعتقاد جازم 
مطابق لموجب » وقد نص على تعذر حده بالحد الحقيقى والرسم في كتبه الكلامية كالمعالم في 
أصول الدين ص ؛ . وأشار فى المحصول ٠١7/١١‏ إلى أنه ضرورى. وقد بين ابن الحاجب في 
النتبی ص ۶ آنه ضروري من آريعة آوجه واقتصر في الختصر علی وجهین وهي : 
آولها : آن ماسوی العلم لایعلم | ۷ بالعلم فلو علم العلم بغیره لزم الدور. 
ثانیها : آن کل آحد یعلم وجوده ضرورة. 
ثالثها : آن کل آحد یعلم آنه یعلم وجود نقسه ضرورة. والعلم آحد التصورات فکان ضروریا. 
رابعها : لو كان غير ضرورى لما فرق بينه وبين غيره ضرورة. 

وقد أجاب ابن الحاجب عن هذه الوجوه الأريعة بعد ذكر كل واحد منها. كما أنه منع كونه 
ضرورياً وإختار لنفسه حداً مما يدل على أنه أمكن تحديد العلم عنده. 

وینظر في ذلك بیان الختصر للاصفهاني 1۱/۱ - .٤١‏ 

وقد نقل الشیرازی فى شرح اللمع ۱ تن ابن اللبان آن کثیراً من الناس امتنع من 
حده. لآن العلم آوفی في البیان والوضوح من آي شيء يحد به. فٍن کان هو في نقسه آظهر فلا 
فائدة من حده. ` 

وامام الحرمين في البرهان ١7١/١‏ مع اعتقاده بأته نظري لجأ إلى تحديده بالقسمة. ولكنه 
اختار له حدا في الإرشاد ص ۰۳۳ وقد عاب الآمدي في الإحكام ١١/١‏ ما ذهب إليه الغزالي 
وإمام الحرمين. وينظر في ذلك إرشاد القحول ص ۳ وشرح الکوکپ النیر ۹۰/۱. 
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تسا لب 
الكلام في أقسام العلوم 


جميع العلوم تنقسم قسمين : فقسم منها علم قديم ليس بحادث ولا 
عرض ولا جنس من الأجناس, ولایحصل العلم به اضطرارا ولا استدلالاً, 
ولا مما له ضد ینفیه, ولا یصح عدمه, ولایختص في تعلقه بمعلوم أو 
معلومات مخصوصة. بل هو متعلق بما لا نهاية له منها )١(‏ , وهو علم الله 
سبحانه الذي هو لم يزل ولايزال عالماً به, وقد بینا هذه الجملة وغیرها من 
أحكامه في كتب أصول الديانات بما يقنع متأمله إن شاء الله. 

فصل 

والضرب الآخر منها : علوم الخلق من الملائكة والإنس والجن وغيرهم 
من الأحياء. وهي كلها تنقسم قسمين . فقسم منها علم اضطرارء والقسم 
الآخر علم نظر واستدلال أو واقع عن تذكر نظر واستدلال ("). 


)١(‏ ذكر المصنف هنا بعض خصائص علم الله جل شانه. وفیه رد علی الفلاسفة التی آنکرت علم الله 
جل شأنه بالجزئيات بشبهة أنه لو علم كون زيد جالساً في مكان معين» فبعد خروج زيد من 
المكان إن بقي ذلك الطم فهى جهلء وإن لم يبق فهو التغير. وكذلك فيه إبطال لمذهب المعتزلة بأن 
الله عالم بدون علم. وقد ثبت بنص الكتاب إحاطة علم الله بجميع المعلومات في آيات كثيرة منها 
قوله تعالى : 9 والله بكل شيء عليم 4 ولا يوصف علم الله جل شأته بما يوصف به كلام الخلق 
من كونه ضرورياً أي مكتسباًء كما نبه على ذلك الشيرازي في شرح اللمع ١448/١‏ وأبو الخطاب 
في التمهيد .٤/١‏ وذلك لأن الله تعالى لايجوز أن يوصف باستدعاء الحاجات واكتساب 
الضرورات وینظر قی صفات علم الله العدة ۸۰/۱ والارشاد لامام الحرمین ص ۳۵. 

وخلاصة صفة عم الله جل شانه آنه قدیم ولایوصف بانه ضروری آو نظري أو كسبي. وهو 
متعلق بچمیم العلومات علی حقیقتها فعلمه یلیق بجلاله سبحانه, لایشبهه فیه آحد من خلقه. ونقل 
ابن النجار في شرح الکوکب النیر 10۱/۱ آن عم الله تعالی لایسمی معرفة |چماعاًء ولایوصف 
سبحانه باته عارف. 

)۲( الذي استقر عليه الجمهور هو تقسیم الطم الحادث الی تصور : وهو « ادراك معنی الفرد » والی 
تصدیق وهو : |ثبات آمر لامر بالفعل آو نفیه عته بالفعل» أى هو إدراك النسبة بين شيئين. ثم کل 
من التصور والتصدیق ینقسم الی ضروري ونظري. فتصبح الاقسام اربعة. 

وبعضهم أنكر كون التصور فيه نظري بل كله ضروري وذهب إمام الحرمين إلى أن العلوم كلها ضرورية. 
ويعضهم جعل جميع الطوم الحادثة نظرية, والصواب ما ذكرناه أولاً منسوياً للجمهور وينظر في ذلك إرشاد - 
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فعلم الاضطرار منها ما وقع عن درك الحواس, ومبتداً في النفس من 
غير درك حاسة:؛ وهي التي یوصف کل علم منها بانه أول ومبتداً وحاصل 
باوائل العقول. 

ومعنی وصف هذا القسم بأنه ضرورة ینصرف الی ثلائة معان. 

آددها . متواضع علیه بین الفقهاء والتکلمین. والعنیان الاخران 
لفویان. 

فأما معنى وصفه بأنه ضرورة في المواضعة (9) , وهو أنه ما لزم 
نفس المخلوق لزوما لايمكنه معه الخروج عنه والانفصال منه ودفعه عن نفسه 
بحجة آو بشبهة, ولا تلحق الشکوك والریب في متعلقه, وكل هذه الألفاظ 
بمعنی واحد » وهو آنه لایمکن دفعه عن النفس بحال. 

وانما قلنا , ما لزم نفس الخلوق لزوماً لایمکن دفعه والخروج عنه, ولم 
نقل ما لزم نفس العالم لكي یخرج علم القدیم بهذا الشرط عن کونه ضرورة, 
ویخرج سبحانه عن کونه مضطراً (*/ لان علمه بکل معلوم لازم لذاته على 
الوجه الذی یلزم نواتنا علوم الضرورات, فالباطن عندنا عنده ظاهر والخفي 
علينا جلي عنده» وسرنا علانية له ولیس لاحد آن یقول لنا قولوا لذكك انه 


- الفحول صه وبیان مختصر ابن الحاجب للاصفهاني ۱۳/۱ وآداب البحث والناظرة لشیخنا 
محمد الامین الشنقیطی ص ۸ والیرهان ۰۱۲۱/۱ ۱۲۰. 

وذهب إمام الحرميين في الإرشاد ص 5" إلى تقسیم العلم الی ثلاثة آقسام : ضروری 
ويدهي وكسبي. وقال ٍن الضروری هو العلم الحادث غیر القدور للعبد مع الاقتران بضرر آو 
حاجة, والبدهي كالضروري غیر آنه لایقترن بضرر آو حاجة . فخالف في الارشاد ما ذهب الیه 
في البرهان. 

(۳) مراده بالواضعة آنه وضع اصطلاحاً من قبل الفقهاء والتکلمین. وآما في اصطلاح الناطقة 
فالضروري « ما لايحتاج إدراكه إلى تأمل » . آما السمرقندي قي الیزان ص ۸ حد الضروری 
باته مالیس للعبد فیه قدرة التحصیل والترك ولا الکسب والاختیار. وآما کلام آبی یعلی في العدة 
۱ فماخودذ من التقریب. 

(4) لم یحترز السمرقندي في الیزان عن کلمة « العالم » ولذا يرد على کلامه ما آورده الباقلاني هنا 
وقد احترز آبو یعطی بما احترز به الباقلاتي. 





١ص‎ 


۱۸۵ س 


مضطر الی العلم بمعلوماته» لأننا إنما وضعنا قولنا « علم ضروری » )ا لزم 
نفس الخلوق علی هذه السبیل, ومنعنا ذلك في القدیم لنع الامة له, ولئلا 
یوهم کونه محتاجاً الی العلم بما یعلمه لدفع ضرر عنه, آو آنه ملجاً ومکره 
على العلم بما هو عالم به» ومحال في صفته الأمران جميعاً. 
قاما معنی وصف العلم وغیره بأنه ضرورة في وضع اللفة فهو انه مما 
تمس الحاجة إليهء أو مما يقع الإكراه عليه والإلجاء إليه *) . ولهذا قال الله 
تعالى : ١‏ إلا ما اضطررتم الیه 4 () وقال تعالی : < فمن اضطر 
غي باغ ولاعاد 4 ۷) . وقالوا في المكره على الطلاق والعتاق وغير ذلك إنه 
مضطر إليه ومحمول ومكره عليه. 
لايحصل للعالم به إلا عن ابتداء نظر أو تذكر النظر. ومبتدىء النظر هو 
الذي ينظر ويستدل ليعلم حقيقة ما ينظر فيه ماليس بعالم به» ومتذكر النظر 
هو النتبه من نومه والفیق من غلبته والذاکر له بعد سهوه ونسيانه. 
قصل 

“ركو :تدك القظلر كما الحم تار نکن خترورة غر کب ل 
لان تذکر النظر هو العلم به, وقد یکتسب هذا العلم تارة ویضطر الیه 
آخری. 

وقولنا , « علم نظر واستدلال » لفظ (ضافة له» الی النظر آو تذکر 

(۰) في الصباح النیر ۲۱۰/۲ : « اضطره بمعنی آلجاه الیه ولیس له منه بد » وفي مختارالصحاح 

۱ : الضرورة الحاجة» واضطر إلى الشيء أى ألجيء إليه » . والمعنى الذي اصطلح عليه 

الفقهاء والمتكلمون أقرب للمعنى اللغوي من اصطلاح المناطقة. 


(1) سورة الأنعام آية : ۱۱۹. 
(۷) البقرة ۴١۷١ء‏ الأنعام : ١٠٤٠ء‏ النحل : .٠٠١‏ 
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النظر اللذين كان عنهما. 

وقولنا ۰« علم نظري واستدلالي » نسبة له, وهو علی آوزان الاسماء 
النسوية. نحو قواك عربي وقرشي وفارسي وأبطحي. وأمثال ذلك من 
الأسماء المنسوية. فمعنى النسب والاضافة فيه واحد. 

فصل 

وقد يوصف هذا الضرب من العلوم بانه کسبي, کما بوصف بانه 
نظري» ومعنی وصفه ووصف غیره من آجناس مقدورات العباد بانه كسب 
عند التکلمین من أهل الحق () ومخالفي القدرية « اٍنه ما وجد بالوصوف 
به, وله عليه قدرة محدثه » ,)١(‏ ويذلك انفصل معنی الکسب من معتی 
الإبداع والإنشاء والخلق الذي ينفرد الله تعالى بالوصف به والقدرة عليه 
دون خلقه. وأما معنى وصفه بأنه كسب/ فى وضع اللفة فهو إنه مما يجتلب 
المكتسب له به نفعاً ويدفع به ضرراً. ولذلك يقولون في المحترف المنتفع 
بتصرفه رجل كسوب وعبد كسوب. ويقولون في الجوارح المعلمة أنها 
كواسب لحصول الإنتفاع بصيدها. والله تعالى لايجوز كونه قادراً 
على ما يحدثه بقدرة محدثةء ويستحيل اجتلابه للمنافع ودفع 





(۸) يعتي الصتف باهل الحق آهل مذهبهء وهم الأشاعرة ومن قال بقولهم. وفي الغالب يقصد بمقايل 
أهل الحق المعتزلة. وهى هنا كذلك. 
)٩(‏ ذکر هذا الحد أبو يعلى في العدة 41/١‏ كما أنه نقل حدوداً أخرى منها أنه : « كل علم يجوز 
ورود الشك عليه »و« ما يحصل العلم به عن ابتداء نظر وفكر ». 
والمناطقة يحدونه, بانه « ما يحتاج إدراكه إلى تأمل » ويعضهم يقول « مايحتاج إلى نظر 
واستدلال » انظر اداب البحث والمناظرة لشيخنا الشنقيطي ص .٠١‏ 
أما المعتزلة أخذوا حدهم من مذهبهم في خلق أفعال العباد حيث قال القاضي عبد الجبار في 
المغني4/؟ « اتقق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من 
چهتهم. وأن الله عز وجل آقدرهم علی ذاك» ولا فاعل لها. ولا محدث سواهم. وأن من قال : إن 
الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطزه. وأحالوا حدوث فعل من فاعین ». 0 
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الضار (۱۰), فاستحال لذلك في صفته الاکتساپ. 


(۱۰) وذلك لانه غني عن عباده سبحانه مطلقاً . فهو الغني وعباده الفقراء ٍلیه. وهو التافع الضار. 
ویستحیل عقلا آنه یکون في حاجهة للمنافع آو یلحق به ضرر وکل مافي الکون ملکه ویقع بارادته. 
كما دل الشرع على ذلك في الحديث القدسي الذي آخرجه مسلم في صحیحه والترمذي وابن 
ماجةعن آبی نر رضی الله عنهم. والذي فیه : ( يا عباده |نکم لن تبلف وا ضري 
فتضروني. ولن تبلفوا نفهي فتنفعوني. یا عبادي لو آأن آولکم وآڪر ڪم وانسکم 
وجنکم کانوا على آتقم قلب رجل واحد منکم ما زات ذلك في ملكي شينا. 
يأعبادي لو أن أولكم واخرکم وانسکم وجنکم ڪانوا على آفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شينا ؟ . 


- ۱۸۸ - 


تسا لپ 
القول في ذکر طرق العلوم الضرورية 

وجمیع علوم الاضطرار تقع للخلق من ست طرق لا سابع لها. 

فمنها العلوم الحاصلة بالعلومات عن درك الحواس, وهي حاسة الرژية 
وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة التوق وحاسة اللمس, وکل علم حصل 
عند إدراك حاسة من هذه الحواس فهو علم ضرورة لا ریب فیه (). ولابد 
من حصول العلم بالدرکات لکل عاقل سلیم من الفات, لان العلم بذلك من 
کمال العقل, نعني بذكك آنه لاب من كون العاقل عالماً بما يدركه وإن كان 


)۱( هذه الطرق الخمسة جمعها بعضهم في طریق واحد وهو الحواس الخمس» وجعل الصتف 
السادس هو مایعلمه الاتسان من حال نفسه من لذة وفرح ومیل ونفور» وقال انه لا سابع لها. غیر 
أنه جعل من ضمن السادس مایعلم بطریق العقل کاستحالة اجتماع الضدین وآن الواحد نصف 
الإثنين. وما يطم من طریق العادة مثل ماجرت العادة به من امتتا ع احیاء الاموات وشیب الغراب 
وابيضاض القار. وما يعلم من طريق الأخبار المتواترة من العلم بوجود بلاد کالصین والهند . 
فالمصتف أجمل حيث كان التفصيل أفضل. فكأنما قسم الطرق إلى قسمين هما : الحس وغبره. 

۰ ينظر في الطرق التى یحصل بها العلم الضروري التمهید ۰1۳۲/۱ العدة ۸۲/۱ شرح اللمع 
۱ ونقض النطق ص 58 وأما ابن الحاجپ في النتهی ص ٩‏ فأحسن ترتیبها ومیزها 
بأسماء خاصة بها فجعل. 
أولها : المشاهدات الباطتة : وهى مالا يفتقر إلى العقل کالجوع والعطش, وهذا القسم تدركه 


البهائم أيضاً. ظ 
ثانيها : الأوليات © : وهو مايحصل بمجرد العقل كعلم الإنسان بوجوده وأن الإثنين أكثر من 
الواحد 


ثالثها : | لحسوسات : وهي ما تحصل بالحس ككون النار حارة والتلج أبيض ويارد. 
رابعها : التجريبيات : وهي ما بحصل بالعادة کٍسکار الخمر» وکون السقمونیا مسهلة. 
خامسها : التواترات : وهي مایحصل بالاخبار التواترة عن محسوس کوجود واشنطن والقاهرة 
ویری الكعبي آن التواترات تفید العلم النظري. وقال بعضهم ان التجریبیات لاتفید العلم الا فیما 
شوهد. 

ون الحس أيضاً يغلط كرؤية الشمس بقدر رغیف الخبز. وأما الاصفهاني في شرح مختصر 
ابن الحاجپ فقد ذکر آن هذه آشهر ما یفید العلم الضروري ولیس کلها وقال : إن القضایا 
الحدسية والقضایا التي قیاساتها معها من الضروریات. آنظر بیان مختصر ابن الحاجپ 
فلاصفهانی ٩۱/۱‏ وانظر الواقف للليجي ص ۳۸. 
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يعلم ذلك من ليس بکامل العقل على ما نبينه من بعد في الإخبار عن ماهية 
العقل. 
والإدراك جنس يوجد بجزء واحد من الحاسة. فالمدرك من الحي ماقام 
به الإدراك من جملته, وا لادراك صفتهء واللمس والذوق والشم مماسات يوجد 
الإدراك ببعض الحواس عندهاء وهو جنس يخالفها. والمدركات شيء 
غیرها(۲), وقد تكون أجساماً وتكون أعراضاًء وإدراك كل شيء غير الإدراك 
لغیره وخلافه سواء کان غیره مثله آو ضده وخلافه» آو خلافه ولیس بضده؛ 
ولذلك يدرك الشيء من لا يدرك مثله ولا ضده ولاخلافه؛ وهى فى هذا الباب 
جار مجرى العلوم التي يجب اختلافها متى تغايرت معلوماتهاء والمختلف من 
جمیع العلوم والادراکات غیر متضاد. ولیس من الادراکات عند هل الحق ما 
يحتاج إلى بنية (7) مخصوصة وبله. وٍنما لا یوجد النوم بکل حاسة من هذه 
الحواس ۲۱ ادراك جنس آو آجناس مخصوصة, لاجراء الله العادة بدلك. ولو 
خلق ادراك جمیم الدرکات فی حاسة واحدة فى وقت واحد لكان ذلك 
صحيحاً جائزاً // ولو بعث نبياً يخرق هذه العادات لكان ذلك علماً من 
أعلامه. والحواس على التحقيق أربعةء وهي : حاسة الرؤية وحاسة السمع 
وحاسة الشم وحاسة الذوق. وجميع جوارح الإنسان الحية حاسة اللمس, 
لأنه يدرك بها الحرارة والبرودة والصلابة والرخاوة واللين والخشونةء ولیس 
لإدراك ذلك حاسة مخصوصةء وإنما خصت اليد بالوصف بأنها حاسة 
(۲) بين إمام الحرمين في الإرشاد ص ۱5۷ - ۱۷۱ الفارق بین الحسوسات والدرکات. قالحواس 
اتصالات وليست هي نفس الإدراكات بدليل أن الإنسان يقول شممت الشيء فلم أدرك ريحه 
وذقته فلم أجد طعمه. وقال قد يعبر بالشم واللمس والذوق عن الإدراكات تجوزاً . والجمهور من 
أهل السنة أن الإدراك في قوله تعالى ١‏ لا تدوركه الأبصاو 4 له معنى يزيد عن مجرد النظر 
والرؤية فهو بمعنى الرؤية المقيدة بالإحاطة. ولذا ذكر إمام الحرمين في الإرشاد هذا البحث مقدمة 
لمسالة رؤية الله يوم القيامة التي ينقيها المعتزلة. 
(۲) هذه الكلمة تعذرت قراءعتها لكونها غير منقوطة ولم تقهم من السياق» ولكن وضحت من الإرشاد 


بعدها. 


ص۹ 


- ۱٩, 


اللمس, لان اللمس نما یقع بها غالباً دون غیرها من الجوارح وان کانت 
موضعاً للادراك» وجمیع الدرکات لنا نما هي الاجسام والالوان والاکوان 
على اختلافهاء والكلام والأصوات على اختلافهاء والروائح والطعوم على 
اختلافهاء والحرارة والبرودة والصلابة والرخاوة واللين والخشونة والإعتماد. 
هذه جملة أجناس المدركات. وقد شرحنا هذه الجمل في الكلام في أصول 
الديانات بما فيه كفاية لمتأمله إن شاء الله. 
وانما وجب القضا ء علی آن العلم بجمیع المدركات ضروري للزومه - 
مع اختلافه (؟) - للنفس على وجه لايمكن دفعه عنهاء على حد ما بیناه من 
فصل 
وآما الطریق السادس من طرق الضرورات فهو العلم البتداً في 
النفس من غير درك حاسه من هذه الحواس, وذلك نحو علم العالم بنفسه 
وما یجده فیها من الصحهة والسقم واللذة وا لالم والیل والنفور وا لارادة 
والاغراض والقوة والضعف, وغير ذلك مما يعلمه الحي إذا وجد به. 
ونحو العلم باستحالة اجتماع الضدين (*) , وكون الجسم في مكانين 
معاًء وأن المعلوم لاينفك من عدم أو وجود. ونعني بذلك أنه لا ينفك من أن 


)٤(‏ بالرغم من أن إمام الحرمين في البرهان قرر أن العلوم التصورية والتصديقية كلها ضرورية فقد 
بين أن العلم الحاصل بها ليس كله في درجة واحدة من القوة, بل جعله عشر درجات جعل أعلاها 
: علم الإنسان بنفسه وما يجده من ألم ولذة ثم ما يجده بعقلة كعلمه باستحالة الستحیلات. كم 
العلم بالحواس وبعضهم پری آن الحسوسات في درجهة واحدة» ویعضهم قدم السمم والبصر 
ومن هؤلاء من سوى بين السمع والبصر ومنهم من قدم البصر علی السمع. وابن قتيبة قدم 
السمع على البصر لتقديم الله له في القرآن وقدم الأشعري ما يدرك بالحواس على ما ندرك 
بالعقل. وآخرون عكسوا . ثم بعدها العلم بالأخبار المتواترة. ثم العلم بالحرف والصناعات. ثم 
العلم الحادث بالقرائن كخجل الخجل, م کرای الا ودي عند الجمهور من من العلم النظري. 
انظر البرفان .١71/١‏ 

(ه) من هنا بدأ يمثل للعلم الضروري الحاصل بالعقل . 
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يكون شيئًاً موجوداً آو ما لیس بشيء. وأن الموجود لاينفك من أن يكون 
وجوده عن أول أو لا عن أول؛ وأن كل موجودين فلابد من أن يكونا مثلين أو 
مختلفین» ون الائنین آکشر من الواحد. وأن الأجسام متى كانت موجودة 
فلاب من أن تكون مجتمعة آو متفرقة. وأن الخبرین التضاد مخبرهما لابد 
آن یکون أحدهما صدقاً والاخر کذباء والعلم بأن تصرف من نراه من العباد 
مقدورٌ ومراد له علی صفة تصرفنا / القدور لنا. 

ونحو حصول العلم بما جرت العادة (۷) بحصوله لامحالة, من نحو 
العلم بحصول الشبع والری والاسکان عند تناول الطعام والشراپ. وحصول 
الاحتراق عند مجاورة النار. وا لالم عند الضرب, وآن مایری ویوجد من الدور 
والقصورء وضروب الاشکال والصور من الصنوعات لایحصل مخترعاً في 
وقتنا والعادة بحالها الا عند مماسة العباد له وحرکاتهم واعتماداتهم. ونحو 
العلوم الحاصلة لهم بامتناع ما جرت العادة بامتناعه من |حیاء الاموات 
وقلب الجماد حیواناً ودجلة ذهباً وشيب الغراب وابيضاض القار؛ وأمثال 
ذلك من علوم العادات. ونحو العلم بشجاعة الشجاع وجين الجبان وير البار 
وعقوق العاق والتحية والاستهزاء والطاط ") الملط والحاح الملح وخجل 
الخجل ووجل الوجلء. وقصد القاصد إلى من يقصده ويخاطبه؛ وما يريده 
أحياناً بكلامه, وإرادة المعرض في كلامه» والرامز المشين بجوارحه. 

والعلم بما تواترت عنه الأخبار ) من دعوة الرسل وشرائه هم 


(1) من هنا بدأ يمثل للعلم الضروري الحاصل بالعادة. 

(۷) الراد بالطاط اللط : أصل الكلمة لطط ومصدرها لططاً والطاطاً . والط معناها اشتد في 
الخصومه والرجل الالط : البین اللطط . وتأتی بمعنی الط الخبر اذا کتمه والط الباب آغقه. والط 
الغریم : منعه حقه. ولطط وألط الحق اذا جحده . ولها معان آخری انظر الصحاح للجوهری 
۲۳ وترتیب القاموس الحیط للزواوی ۰۱۶۰/۶ 

وفي شرح المع ضیطها الظاظ اللظ. وهو خطاء لان الالظاظ معناه الالحاح كما في مختار 
الصحاح ص ٩٩۹‏ . وهو قد زک ةا فیکون تکراوا. 
(۸) بدأ بالتمثيل للعلم الضروري الحاصل بالاخبار التواترة. 


۱ 


بت ۷۱۷۲ ~~ 


وتحذیرهم لقومهم, وغیر ذلك من الماك والدول والوقائع والسیر, والعلم 
الحاصل بالصین وخراسان وغیرهما ما قرب وبعد من الأقاليم والأمصار. 
فصل 
وجمیم هذه العلوم المبتدأة في النفس بالعلومات من غیر |دراك لها 
على ضرپین : . 
فضرب منها یحصل مبتداً في النفس, لا عند سبب یشاهد آو یسمع, 
نحو علم العالم بوجود نفسه» وما یجده فیها من تعاقب الصبفات التي ذکرها 
من الصحة والسقم والغم والقرح والقوة والضعف, الی غیر ذلك. ونحو العلم 
بموجب العادات من وجوب مایجب فیها وامتناع ما یمتنع» ونحو العلم بأن 
الحي لا يكون ميتاً والموجود لايكون معدوماً» وأن العشرة أكثر من الخمسة, 
إلى أمثال ذلك مما يطول تتبعه. 
فصل 
والضرب الاخر لایبتدیء في النفس بجري العادة إلا عند سبب يشاهد 
أو يسمع نحو, العلم بالبر والعقوق» والخجل والوجل, والشجاعة والجین, وما 
يقصد القاصد بخطابه/ والعلم بمخبر الأخبار المتواترة لأن الله تعالى قد 
أجرى العادة بأن لايفعل العلم بشيء من ذلك دون سماع الخبرء ومشاهدة 
الأحوال والأمارات من الرموز وا لاشارات, والکر والفر» والصفرة والحمرة, 
واضطراب الشکل والجوارح واللفظ. وغیر ذك مما یعلمه العالم من حال 


غيره عند مشاهدة أحوال ظاهرة عليه وهذه الاحوال والاسباب لاحد لها ولا" 


صفة مخصوصة تحصر وتنعت بلفظ آو خط, ونما یحدث العلم بمشاهدتها 
عند الشاهدةء وقد تختلف وتزید وتنقص, و|نما پختص بالعلم بمخبر هذه 
الأخبار والأحوال التي ذكرناها العاقل السلیم من الفات دون البهائم 
والاطفال والنتقصین. وقد یعلم کثیراً من مقاصد الشیر والخاطب من له 


کا 


- ۱٩۳ - 


وجميم هذه الاسیاب التی تحصل العلوم عند مشاهدنها وسماعها 
علی ضربین : 
فضرب منها . من مقدورات الله سبحانه غیر کسب للعباد ولا من 
2 
مقدوراتهم. نحو صفره الوجل وحمرة الخجلء وتفیر الالوان واضطراب 
الاأشکال. وذك غبر مقدور للعیاد وما جری مجراه. 
والضرب ا[آخر. من خلق الله تعالی وکسب العباد» نحو الاخبار 
التواترة؛ والکر والفر والاقتضاء والدفع» وما جری مجری ذكك من مقدورات 
الخلقء وجميع هذه الأحوال التي بضطر عند العلم بها إلى العلم باحوال 
وإنما يخترع العلم عندها اختراعاً (1). 
وليس من علوم الضرورة المبتدأة في النفس العلم بحسن حسن وقبح 
قبيح, ووجوب فعل آو اباحته آو حظره» بل ذلك معلوم بقضية السمع دون 
العقل, على ما نبينه من بعد (۱۰), ولا العلم بالصنائع الحاصل عند التعلم 
والإعراضء ولذلك يتفاضل في العلم بذلك العقلاء , ويضعف العلم ويقوى 
(٩)‏ بری المصتف أن الأحوال لاتوجب الطم ولیست تقیده بالضرورة ولاتولده» بل هي من فعل الله عز 
وجل, ولایصح آن یکون الاتسان فاعلا في غیر محل قدرته. ولیس الدلیل مکتسبا لهذا الفعل حتی 
يضاف إليه. وأهل السنة على أنه فعل الله عز وجل وخلقه. والعتزلة في هذا علی مذاهب شتی 
بعضهم ينكر على بعض. وما ذهب إليه عبد الجبار بن أحمد وعلیه جمهورهم بینه بقوله : والذي 
عندنا آن کل ما کان سببه من جهةالعبد حتی یحصل فعل آخر عنده فهو فعل العبد » وینظر في 
ذلك المحیط بالتکلیف ص ۱۸۰ والفصل لابن حزم ٥۹/٥‏ وأصول الدین للبغدادي ص ٠١۹‏ 
وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ۳۸۹. 


ولاتثبت بالعقل, کما ذهب لذلك العتزلة بناء علی معتقدهم بالحسن والقبح العقلیین. 





ا 


وتختلف أحوال حصوله بحسب ما ذكرناه من آسیاب اکتسابه (۱۱). 





(۱۱) تفاوت درجات العلم قوة وضعفاً مسالة هامة. والقول بالتفاوت هو أصح الروايتين عن أحمد 
رحمه الله. ويه قال أكثر الحنابلة فالعلم الحاصل بأن الواحد نصف الإثنين أقوى من العلم 
الحاصل بالخبر المتواتر. والحنابلة يلحقونه بالإيمان الحاصل في القلپ. فاٍنه یقبل الزيادة 
والنقص. وأما إمام الحرمين مي البرهان ۱۳۱/۱ فقد قال : من احاط بحقيقة العلم واعتقد أن 
العلوم كلها ضصرورية لم يتخيل فيها تقديماً ولا تأخيراً» ويرى أن التفاوت في الطرق من جهة 
تعرضها للزلل وقال بعدم التفاوت فخر الدين الرازي في تفسيره. وأما الصيرفي وأكثر الشافعية 
على التفاوت كما في البحر المحيط ١/رهه‏ وينظر شرح الكوكب المتير .5/١‏ 


- ۱٩۵ - 


نساب ص۱۲ 


۰ 


الا خبار عن ماهية العقل () وكماله وحقيقته 


اختلف الناس فيه فقال قائلون .« هو قوة يفصل بها بين حقائق 
العلومات ». 

وقال آخرون , مادة وطبيعة. 

وقال قوم . جوهر بسیط. 

وقال الجمهور من المتکلمین , هو العلوم الضرورية. 

والذی نختار آنه « بعض العلوم الضرورية » () التي سنذکرها. 

والذي يدل على أنه لايجوز أن يكون جوهراً من الجواهرء لأن (۳) 





(۱) ذهب الغزالی قي الستصفی : ص ۲۳ آن الطمع في حد العقل بحد واحد هوس لانه یطلق 
بالاشتراك على عدة معاني. والذي يليق بالأصولي أن يحد العقل الذي هو مناط التکلیف. وآری 
أن حد الباقلاني مناسب. وكذلك الحد الأول الذي ذكره الباقلاني وهو : « قوة يفصل بها بين 
حقائق المعلومات » وأما من حده بأته جوهر أو مادةء وهو قول بعض الفلاسفة. فقد آبطلها 
الباقلاني وغیره. وینظر في لك السودة ص ۵۰۸ وشرح اللمم ۱۰۱/۱ والواقف ص ۱۶۱ 
وبعضهم قسنم العقل إلى غريزي» وه الذي عليه مدار التكليف. ومكتسبء وهو الذي يؤدي إلى 
قوة النظر. وبعضهم لايرى أن المكتسب عقلا لأنه نتيجة للغريزي. 

(۲) تابع المصنف على هذا التعريف جماعة منهم آبو یعلی في العدة : ۸۷/۱ وأبو الخطاب في 
التمهید : ۰۶0۰/۱ ونسبه في شرح الکوکب النیر : ۸۲/۱ للحنابلة وابن الصباغ وسلیم الرازي 
من الشافعیه. 

وذهب جماعة إلى أنه « غريزة يحصل بها درك العلوم » منهم الامام آحمد والحارث 
المحاسبي» ومال إليه إمام الحرمين في البرهان : ۱۱۳/۱ . وبه قال الطوفي في شرح مختصر 
الروضة : ۱۷۲/۱ وتسبه في الواقف لفخر الدین الرازي. 

وذهب آبو الحسن التميمي من الحنابلة ٍلی آنه تور کالعلم لیس بصورة ولاجسم ولاجوهر. 
وقد عرفه الشافعي بانه « آلة التمییز والادراك » على ما في شرح الکوکپ التیر : ۷۹/۱ وآما 
إمام الحرمين في تلخیص التقریب لوحة (۲) فقد طور حد الباقلاني فقال هو : « علوم ضرورية 
باستحالة مستحیلات وجواز جانزات » وقال في الارشاد ص ۲۷ بمنله. 

(۲) في الخطوطة ( آن )۰ 


- ۱۹۲ - 


. الدليل قد دل على أنها كلها من جنس واحدء فلو كان العقل جوهراً لكان من 
جنس العاقل, ولايستغني العاقل بوجود نفسه ولكان فى كونه عاقلاً ما يُغنيه 
عن وجود مثله وما هی من جنسه» وقد ثبت أنه ليس بعاقل بنقسه. ۳ 
كونه عاقلاً بجوهر من جنسه. 

ويدل على فساد ذلك أنه لى كان جوهراً لصح قیامه بداية ووجوده ۷ 
بعاقل» ولصح أن يحيا ويعقل ويفعل ويكلف, لأن ذلك أجمع مما يصح ويجوز 
على الجوا هرء وفي فساد ذلك أجمع دليل على أنه ليس بجوهرء فيجب لذلك 
آن یکون عرضاء ومحال أن يكون عرضاً غير سائر العلومء لأنه لو كان ذلك 
كذلك لصح وجود سائر العلوم مع عدمه حتی یکون العالم بدقائق الامور غیر 
عاقل, أو وجوده مع عدم سائر العلوم حتى يكون الكامل العقل غير عالم 


أحدهما للآخرء وذلك نهاية الإحالة. 

ولانه لو كان غير سائر العلوم لكان لايخلى أن يكون مثلها أو ضدها 
وخلافهاء أو خلافها وليس بضد لهاء فمحال كونه مثلاً لهاء لأنها مختلفة, 
والشيء لا يشبه أشياء مختلفة. ولأنه لو كان مثلها لاستغنى بها عن وجوده, 
ولوجب أن يكون عقلاء ويستحيل أن يكون ضدها وخلافهاء لأن ذلك يوجب 
اتال اختاغي . وذلك باطل باتفاق» ومجال کونه خلافاء ولیس بضد لها 
لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز وجود كل واحد منهما برخم ET‏ 
أحدهما مع ضد الآخر حتى يكون العقل موجوداً مع الجهل بالضرورات 
والمشاهداتء آو یوجد العلم بالضرورات, ويكل ضرب من العلوم والدقائق 
مع/ ضد العقل من الخبال وا لاختلال, وذلك معلوم فساده بأول فى العقل, 
فثبت أنه لايجوز أن يكون جنساً مخالفاً لسائر العلوم؛ ووجب أن يكون هو 
العلوم كلها أو بعضهاء ومحال أن يكون هو کل العلوم ضروریها وکسبیها, 
لأن العاقل يكون عاقلا کاملاً مع عدم جمیع العلوم النظرية, ولايجوز أن 


کا 


- ۱۹۷ - 


یکون هو کل العلوم الضرورية, لانه لو کان كذلك لوجب أن يكون من فقد 
العلم بالمدركات لعدم ادراکه لها غیر عاقل ولا مکلف. 


ویستحیل أیضاً آن یکون هو علم العالم بوجود نفسه وما یجده فیها 
من الالم واللذة والصحة وأمثال ذلك لأن هذا يوجب كون الأطفال والبهائم 
والمجانين عقلاء لعلمهم بوجود أنفسهم وما يوجد فيها من هذه الأمورء وذلك 
باطل» فيجب أن يكون هو بعض العلوم الضرورية التی یختص بها العقلاء. 
نحو : العلم بأن الضدین لایجتمعان, وأن العلوم لایخرج عن أن يكون 
موجوداً أو غير موجود» وأن الوجود لاینفك عن أن يكون عن أول أولا عن 
اول, وأن الإثنين آكثر من الواحد» والعم بموجب العادات التى تختص بها 
العقلاء دون غیرهم من الأحیاء. والعلم بموجب الاخبار التواترة, وماجری 
مجرى ذلك مما یختص العقلاء بالعلم به دون غیرهم. فمن حصل له هذه 
العلوم کان عاقلا مکلفاً (*). 

قصل 

ولايصح على التحقيق أن يكون عقل أكمل من عقل وأوفر وأرجح من 

عقل, لا بیناه من ماهية العقل (*). وانما یقال ان حد العاقلین أکمل عقلا 


(4) ختم الصنف - رحمه الله - بحث حقیقة العقل ببیان العقل الذي حده» وهو العقل الذي یناط به 
التکلیف. 

(ه) ذهب جمهور الحنابلة إلى آنه یکون عقل اکمل من عقل, ویعرف لك بکسال [فعال الشخص 
ونقصها وهو مشاهد. وكذلك آجمم العقلاء على صحة قول القائل : فلان أعقل من فلان أو أكمل 
عقلاء واستدلوا بحدیث آبی سعید الخدرى المتفق عليه والذي فيه : « ما رأيت من ناقصات عقل 
لفت لب لز لاه من اك :. 
آما القول بعدم التفاوت فقد نقله ابن النجار ۸۱/۱ عن الاشاعره والعتزلة وابن عقیل من الحتابلة 
وحجتهم آن العقل حجة عامة پرجع |لیها الناس عند اختلافهم . ولو تفاوتت العقول لم تكن كذلك. 
وذهب الماوردي على ما في شرح الكوكب وکذلك الطوفي للجمع بین القولین. فقالا العقل الغريزي 
الطبيعي الذي هو بعض العلوم الضرورية لا يتفاوت» وهو الذي عليه مدار التکلیف. 
ما التجريبي المستفاد من التجارب حيث يكتسبه الإنسان بالتجارب. فهوالذي يتفاوت. ويالتالي 
جعلاالخلاف ليس متواردا على محل واحدوالله أعلم وينظرأدب الدنياوالدين للماوردى ص" وما - 


- ۱۹۸ - 


وبحثاً واستنباطاً ب هذه جلة من خرن مدیة ال ری 
مقنعة ان شاء الله. 





هب۳ . والعدة ٩۶/۱‏ وما بعدها والتمهید ۱ وما بعدها وشرح مختصر الروضة للطوفي 
1/۱1 


- ۱۹۹ - 


بسسانب 
القول في حد الحد 

إن قال قائل . ما حد الحد )١(‏ 5 

قیل له ۰« هو القول الجامع الانع الفسر لاسم الحدود وصفته على 
وجه یحصره علی معناه, فلا یدخل فیه مالیس منه, ویمنع آن یخرج منه ما 
هو منه » () فهذا هو الحد الفلسفي الكلمي الفقهي الذي يضرب للفصل بين 

واطلاق اسم الحد مشترك بین الحد النطقي الكلمي الفقهي (» وبين 
الحد الهندسي الصناعي کحد الدار والبستان - وهي العلامات الوضوعة/ 
للفصل بین اللکین والحد الشرعي الوضوع للعقوبة والرد ع کحد القاتل 
والسارق والزاني؛ فأصله مأخوذ من النم من تسمية البواب حداداً لنعه 





(۱) آشار الصنف قي آخر الباپ لعنی الحد لغة وهو النع ووجه تسمية آشیاء بالحد على سبیل 
لاشتراك اللفظي وینظر في معناه اللغوي القاموس الحیط ۲۹۱/۱ تاج العروس ۲۲۱/۲ مختار 
الصحاح ص ۱۲۱ الصباح الثیر ۰۱۲۰/۱ 

۵ ذكر إمام الحرمين قی تلخیص التقریب لوحة (۱) آن الباقلاني انقرد عن جمهور الاشاعرة بیناء 
حد الحد علی آنه قول الواصف, ولذا عرفه بانه « القول الفسر لاسم الحدود ... » وذکر معظم 
المحققين من الأشاعرة أن حد الشيء راجع إلى صفة المحدود وليس إلى قول الحاد. ثم ترکه من 
غير حد وام بحده آیضا قي البرهان والٍرشاد. ولکن الذي وجدته أن معظم الأشاعرة بعد 
الباقلاني وافقوا الباقلاني. 

وذهب معظم القلاسقة إلى أن الحد هو : « الجواب الصحیح قي سژال ما هو ؟ اذا احاط 
بالمسؤول عنه » . وتعريف الحد على من جعله صفة المحدود هو« الوصف المحيط بموصوقه ». 

وبعضهم جعل الحد والحقيقة شيء واحدء ولذا قال الغزالى : « حد الشيء ذاته ». وبعضهم 
يفرق بينهما حيث قد يحد الشيء بذكر حقيقته . وقد يحده بما يميزه عن غيره على وجه يجمع 
ویمنع ینظر في حد الحد. شرح المع ۱۱۵۰/۱ » والعدة ۷۶/۱ والتمهید ۲۲/۱ , وشرح الكوكب 
الثیر ۰۸۹/۱ 

(۳) حقيقة الحد عند الفلاسفة والعتکلمین والفقهاء واحدة من حیث یطلب به تمییز الحدود عن غيره. 
ولذا قال الصنف - رحمه الله - هذا هو الحد الفلسفي الکلمي الفقهي. ویطلق بالاشتراك علی 
معانی أخری تختلف حقیقتها عن ما يريده بتعريفه وإن كانت کلها تشترك في معنی « النع ». 


ان لت 


على المعتدة اجتنابه. 
فصل 
وقد قال السابقون إلى الكلام فيه : إن الزيادة في الحد نقصان من 
المحدود, وان النقصان منه زيادة فیه (*). 
ؤ ا 
فأما الزيادة فيه عندنا فعلى ضريين : 
منها نقصان, ومنها غير نقصان. 
فأما التي هي نقصان, فنحو قول الفقيه : « حد الواجب إنه صلاة في 
فعله ثواب وفي تركه ذم وعقاب » . وذلك يوجب خروج كل ماليس بصلاة عن 
كونه واجباًء فعادت بالنقصان .)٩(‏ 
وأما التي ليست بنقصان, فهي اللازمة لکل من له الهد. نهو قول 
القائل : حد الواجب : إنه عرض في فعله ثواب وفي تركه ذم وعقاب » . لأن 
كل واجب فإنه غرض من الأعراض (). 
وأما النقصان منه فإنه أبداً ) زيادة فيه, نحو قول القائل : « حد 





. نقل الزركشي في البحر المحيط ۱ الإتفاق على أن النقصان من الحد زيادة في المحدود‎ )٤( 
واكن وقع الخلاف في كون الزيادة في الحد نقص في المحدود أم لا ؟ والتفصيل الذي ذهب إليه‎ 
المصتف جيدء تابعه عليه على ما في البحر المحيط تلميذه القاضي عبد الوهاب المالكي وينظر في‎ 
۰۱۸۱/۱ هذا التمهید ۲۰/۱ والعدة ۷۰/۱ وشرح اللمم‎ 

(۰) والقصود بالزيادة في هذا الحد هي كلمة « صلاة » والراد بالنقصان آن التعریف آصبع غیر 
چامع لجمیع آفراد العرف فخرج الواجبات الاخری غير الصلاة. 

)0( الزيادة في لفظ هذا الحد کلمة« عرض » ولکن زیادتها لم تعد علی الحدود بالتقصان لان کلمة 
عرض لازمة للواجب فلم تكن أخص منه حتى تعود بالنقصان . ولهذا وجودها وعدمها سواء. 
(۷) هذه الكلمة لم تكن مقروءة في المخطوطة ولكن نظراً لان آبا یعلی في العدة اعتمد على التقريب, 

بل غالباً ينقل عبار» حرفياً أصاحتها منه. 


- ١ 


ذلك يدخل النفل في الواجب» لأنه مما عليه ثواب» ولهذا بسط وأمثالء وفيما 
أومأنا إليه كفاية في هذا الباب. 


اس ام ۲ بت 


باب ۰ 
القول فى معنى الدليل وحقيقته 


فإن قال قائل . فما معنی الدليل وفائدة وصفة بذلك ؟ 

قيل له . معناه « إنه كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
علم ما لا يعلم باضطرار » (۱), وسواء كان موجوداً أو معدوماً أو قديما أو 
حادثاً, أو مما قصد فاعله إن كان مفعولاً إلى الإستدلال به على ما هو دلیل 
عليه أو لم يقصد ذلك (), لأننا قد نستدل بعدم ظهور الآيات على مدعي 


۱ 

(۱) لم یبین الصنف - رحمه الله - الدلیل لغة. وهو في اللفة ما یستدل به, والرشد, والکاشف, 
والهادي. وحده إمام الحرمين في تلخیص التقریب بنفس حد الباقلاني هنا. ومعظم الاصولیین 
یحدونه بأته : « ما یمکن التوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبری » واخترت هذا الحد. لأن 
كلمة « ما يمكن » تقيد أن المعتبر التوصل بالقوة لأنه دليل ولى لم ينظر فيه. وخرج بصحيع النظر 
فاسدة وخرج بالمطلوب الخبري التصور. ويدخل بالمطلوب الخبري ما يفيد القطع والظن. وهو ما 
يذهب إليه جمهور الفقهاء. وأما معظم المتكلمين فيستعملونه فيما يوجب القطع كالأدلة العقلية 
ونص الكتاب والخبر المتواتر والإجماع. وأما ما يوجب الظن فلا يسمى دلیلاً عندهم» بل یسمونه 
أمارة وهو كخبر الواحد والقياس. وإذا يحدونه بأته : « ما يمكن أن يتوصل بصحيع النظر فيه 
إلى العلم بالمطلوب الخبرى » لتخرج الأمارة - وقال فخر الدين الرازي بقول المتكلمين. 

وما ذهب إليه الفقهاء هو الصواب كما بين ذلك أبو يعلى واب الخطاب لما يلي : | 

۱- لان حقيقة الدلیل في اللغة هو الرشد» ویکون الارشاد بالقطع ويالظن. 

؟- العرب لا تفرق بين ما يوجب الم وما یوجب الظن في إطلاق اسم الدلیل. 

۲ تعبدنا الله جل شانه بالعلم ويالظن؛ بل الاحکام الثابتة بالظن في الفروع أكثر وقد يعذر 
التکلمون قیما تهبوا إليهء لان معظم مسائل آصول الدين لاتثبت |ا بادلة قطعية, فكل حده 
بما یناسپ علمه, والثه اعلم. 
وينظر في حده : بيان مختصر ابن الحاجب ۱ وشرح اللمع 100/1 وشرح الکوکب 

النیر ۵۲/۱ والتمهید لابي الخطاب ۱۱/۱ والتقریر والتحبیر ۵۰/۱ وتلخیص التقریب لوحه ۳ 

والعدة ۱۳۱/۱ وا لحصول ۱۰۱/۱/۱ والیزان ص 14. 

(۲) ذکر الباقلاتي آن الدلیل یعتبر دلیلاً سواء كان قديماً ليس محدثاً كالقرآن . أو محدثاً كتقوال 
رسول الله ع . وسواء كان موجوداً كالآية والحديث والإجماع أو معدوماً كدلالة عدم وجود 
النص على برامة الذمة وعدم الوجوب . وسواء استدل به بالفعل أم لم يستدل به, قهو دليل 
لوجود قوة الدلالة فيه. 


~~. 


الرسالة على العلم بكذبه» ونستدل بعدم أدلة العقل (") والسمع على إثبات 
الحكم الشرعي على براءة الذمة منه وبقائه على حكم العقلء وبعدم الادلة 
على أن ليس لما عقلناه من الأجناس من الصفات أكثر مما علمناه لهاء على 
أنه لاصفة لها أكثر من ذلك» في أمثال هذا مما بطول تتبعه (*), فثبت بذلك 
إنه ليس من حق المستدل به أن يكون موجوداًء وإذا لم يكن ذلك من حقه/ لم 
يكن من حقه أن يكون حادثاً وأن يكون له محدثاً؛ وأن يكون قاصداً بإحداثه 
إلى الإستدلال به, لأن هذا أجمع مبني على وجوب وجوده. فإذا بطل هذا 
الاصل بطل توابعه, وفسد مایقوله القدرية في هذا الباب من وجوب حدوث 
کلام الله تعالی, لکونه دلیلاً علی أحکام دینه (*. 

والدلیل علی آن ماوصفناه هو معنی وصفه بأنه دلیل اطباق هل اللغة 
على تسمية كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما هو 
دليل عليه من غير قصر التسمية على بعض ذلك دون بعضء وهذا من 
علامات الأسماء الحقيقية نعني جريانها واطرادهها في كلما وجد 
فيه معنی الاسم(). وتس‌مية الرجل دليلاً إندا جرت عليه مجازاً 





(۲) قول الصتف : « ونستدل بعدم أدلة العقل » بلزم منه اثبات الاحکام الشرعية بالعقل» وأنه یجوز 
الإنتقال من براءةالذمة بدليل عقلي وهذا یتتافی مع اصول الاشاعرة؛ إنما هذا مذهب خصومه 
المعتزلة. ولذا يبدى لي أن سلامة العبارة بحذف كلمة «العقل ». 

(4) جميع الأمثلة التي ذكرها المصنف هي من الإستدلال بالعدم. وقد ذكر إمام الحرمين في تلخيص 
التقريب لوحة ۲ آنه متفق عليه. ونسب القول بعدم الإستدلال بالعدم لبعض الجهلة ولأجل ذلك كما 
سنوی - شدد الصنف بکترة التمشل علی جوازه. 

)0( ذهيت المعتزلة إلى أن كلام الله مخلوق حادث متمسکین ببعض النصوص من القرآن والستة 
ویعض الادلة العقلية ولذا قالوا بآن آفعال العباد حادثه فیلزم آن تکون الادلة عیها حادنه لکي 
يثيتوا أن كلام الله - سبحانه - حادث. وفي كلام المصنف إبطال لمذهبهم. لأنه يجوز أن يكون 
الدليل موجودا والمستدل والقصد إلى الإستدلال غير موجودين. 

)0( ذكر جمع من علماء اللغة أن من علامات الحقيقة اطرادها في كل ما وجد فيه معنى الاسم كقول 
الشخص عالم إذا أراد بها تو علم كان صادقا على كل ذي علم؛ سواء کان الخالق آو الخلوق. 
وأما المجاز فلا يضطرد ققوله ( واسال القرية ) مراداً به آهل القرية لايصح استعماله في 
جمادات أخرى ويراد به أهلهاء قلا يقال واسال البساط. ويهذا قال الغزالى في المستصفى - 


١١ص‎ 


۲6 مت 


واتساعاً(")؛ وعلى معنى أنه دال للرکب بقوله ومشیه واشارته, فسمي باسم 
فعله وما كان منه, وعلى سبیل قولهم رجل عدل إذا تكرر ذلك منه؛ والعدل 
في الحقيقة فعله, وهو عادل لیس بعدل, وقولهم دال مشتق من دل بدل لامن 
فعل الدلالة, ولذلك قولهم عادل وجائر مأخوذ من جار وعدل لا من فعل العدل 
والجور. 
قصل من القول فيه 

اعلموا - وفقكم الله - أن الأدلة على ضريين : 

فضرب منها عقلي والضرب الثاني وضعي (. 

فاما ما یدل بقضية العقل ووجه هو في العقل حاصل علیه, فنحو دلالة 


ظ 
< ص۲۱۸ وقد تعقبه الطوي في کتابه الطراز ۱ ونفی آن یکون هذا من الطرق التی يمين 
فيها بين الحقيقة والجاز. ۱ 

(1) يوجد خلاف بين أهل اللغة وغيرهم قيما يطلق عليه الدليل حقيقة. فهل يطلق على العلامة 
المنصوية لمعرفة المدلول وعليه سمي الدخان دليلاً علی النار» والعالم دلیلا على الخالق. أو يطلق 
على الدال فهو فعیل بمعتی فاعل نحو علیم بمعنی عالم. وبالتالى يسمى الله تعالى دليلاً, 
واستأنسوا بذلك لما نقل عن الإمام أحمد أنه علم رجلا أن يدعو فيقول : « يادليل الحيارى دلني 
على طريق الصادقين » . وأنكر الشيخ أبو اسحاق الشيرازي إطلاق لفظة الدليل على الله لأنه 
ليس من قول الرسول تله ولا الصحابة, فلا حجة فيه. ثم استدل غيره لذلك بأن أسماء الله 
سبحاته لاتثبت إلاتوقيقاً. ٠‏ 

والصنف - رحمه الله - یری آنه حقيقة في العلامة النصوبة. وكذلك فعل أبو يعلى في العدة 
۱ ورجح السمرقندي في الميزان أنه حقيقة في الدال مجاز في العلامة الدالة. ولکن هذا 
الجاز اشتهر استعماله حتى صار حقيقة عرفية. ومن العلوم آن اللفظ |ذا دار بین الحقيقة 
اللغوية الوضعية وبین الحقيقة العرفية حمل على الحقيقة العرفية لانها آصبحت آظهر من الحقيقة 
اللغوية فتصبع الحقیقة اللفوية کالهجورة. والله أعلم. ينظر في ذلك الميزان السمرقندي ص ۷۰ 

۰ وشسرح الکوکب النیر ۵۱/۱ وهو موافق للسمرقندي وشرم اللمم ۱۵ » والاحکام 

للامدي۱ /۰۹ 

وأرادوا بالعقلي ما آراده الصتف - رحمه الله - من کونه : مادل علی الطلوب بنفسه من 
غير احتياج إلى وضمع ». 

وأطلقوا السمعي على الادلة الشرعية القطعية كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع عند من 
لایری الظني دلیلا ولکنه امارة وعطی الادلة الاخری کخبر الواحد والقیاس عند من بری آن ما < 


عت هن ات 


حدوث الفعل على فاعله وكونه قادراً عليه, ودلالة كونه محكّماً على كونه 
قاصداً عالماً وأمشال ذلكء وذلك واجب لازم لاينقلب ولایتفیر» ولايحتاج في 
كونه دليلاً إلى مواطأة وتوقیف (). 

فأما مایدل بطریق الواضعة علی دلالته» فنحى دلالات الألفاظ )١١(‏ 
والرموز وا لاشارات والكتابة والعقود وأمثال ذلك مما یدل بعد مواضعة آهله 
على دلالة؛ ولولا مواضعتهم لما دلء ولا يتم التواضع على دلالة شيء دون أن 
يكون مما يدرك» ویکون الی العلم به طریق مراد. نهو الالفاظ وا لاشارات 
وغیرها من الاکوان وأفعال الجوارح/ فأما الضمائر وأفعال القلوب التي لا 
طريق إلى العلم بحصولهاء فلا تتم المواطأة على دلالتها .)١١(‏ 

فصل آخر من القول كقبه 

ويجب لامحالة اطراد الدليل وجريانه كيف تصرفت حاله في قضيته 
عقلاً أو تواطؤاً, لأنه إن لم يجر فسد وانتقضء ولو صح وجوده أو وجود مثله 
غير دال مع ثبوت العقل آو التواضم علیه لفسدت قضية نصبه, وانتقض 





- یفید الظن یسمی دلیلا. 

واطلقوا الوضعي علی ما لا بدل بنفسه بل بالواطاة. کدلالة الالفاظ ی معانیها والرموز 
والاشارات والکتابة. 

ولعل الصتف - رحمه الله - یری ادخال الدلیل السمعي تحت الوضعي باعتبار أنه الفاظ 
تدل علی معانیها بالوضع . ومسلك من چمل القسمة ثلائية آولی . والله آعلم. 

)٩(‏ مراد الصتف - رحمه الله - آن الدلیل العقلي لایتضور آنه یتغیر فلا یکون دلیلا. ولذا یستحیل 
أن يتقرر في العقول أن هناك حادثاً غير دال على محدث. كما أنه لايحتاج حتى يكون دليلاً إلى 
اصطلاح بين البشر أو أصحاب فن من القنون. كما أنه لا يحتاج إلى توقيف بنقل عن صاحب 
الشر م وخالق الکون جل شانه. 

۱۰ التمثیل بدلالات الفاظ آنها من الواضعة چائز على قول. والخلاف في السالة مشهور هل ميدأ 
االغات توقيفي آو اصطلاحي بالواضعة. ولعل الصنف - رحمه الله - یقصد ما استجد من 
ألفاظ فهو من الواضعة بلا شك. 

(۱۱) وما في الضمائر والقلوب يطمه الله سبحانه. ولكن قد يدل على ما فيها أمارات وعلامات ظنية. 
وقد يخبر الله جل شانه من شاء من رسله عن بعض ما قيها. 


5 


طریق المواضعة على دلالته ( والقید من ذاك یجری بشرطه وتقییده, 
والمطلق منه يجري ويطرد بإطلاقه. ولهذا الفصل شرح نذكره في باب منع 
القياس في الأسماء إن شاء الله. 
قصل آخر من القول قبه 

ومن حق الدليل المتعلق بمدلوله, والعلم امتعلق بمعلومه, والخبر الصدق 
المتعلق بمخبره أن يكون جميعه تابعاً لحصول الدلول والخبر عنه والعلوم, 
ولا يجعل شيء من ذلك علة وسبباً لحصول المدلول علی ما هو علیه (۱۳), لانه 
لو لم یحصل علی ما هو علیه لم یصح کون الدليل دليلاً عليه. ولا صح تعلق 
العلم بکونه کذلك. ولا کان الخبر عن کونه كذلك صدقاً؛ فكيف يجعل علة 
حصوله علی ما هو به کون الدلیل دلیلاً عليه وکون العلم والخبر متعلقین به. 





۱۳( کلام !مام الحرمین في التلخیص لوحة (۲) عند موضم هذا الفصل فرق بين الدلیل العقلي وما 
دل بالواضعة» فجعل خاصية الاطراد وعدم التغییر خاصة بالعقلي نون ما کان بالواضعة حیث 
قال : « ثم اعلم آن مادل عقلا لم یسمع انقلابه عن كونه دليلاً. فلا يتقرر في المعقول حدوث غير 
دال علی محدث. وآما الادلة الوضعية فقد تتبدل الواضعه فیها فلا تدل ». وظاهر کلام الباقلاني 
هنا التعميم في مادل بالعقل وما دل بالواضعة. والذي یبدو لي آن تفریق |مام الحرمین هو 
الصواب. ۱ 

(۱۲) لقد آبان مام الحرمین قي تلخیص التقریب لوحصة (۲) عن القصود من هذا الفصل فقال 
- رحمه الله - مقصدنا من هذا الفصل التحرز عن عبارات یطلقها التجانف عن حقائق هذا 
الفنء نحو قول القائل : الدليل يوجب كذاء والدلالة تقتضي مدلولها |ٍلی غیر ذلك فنتحاشی من 
أمثالها. وإن أطلقتّها فاعلم أنه متجوز في إطلاقها ». 

قالدليل إذن لايقتضي مدلوله ولا يوجبه إيجاب العلة لمعلولهاء بل يكون تعلقه بالمدلول كتعلق 
العلم بالمعلوم. وقال إمام الحرمين في الإرشاد « ولا يواد النظر العلم ولایوجبه ایجاب العلة 
لمعلولهاء وزعمت المعتزلة أنه يولده» ووافقونا أن تذكر النظر لا يولد العلم وإن كان يتضمنه ه 
فیکون ما ورد في هذا الفصل من باپ |بطال مذهب العتزلة في تولد العلم ء والسالة لها ارتباط 
بخلق آفعال العباد الذي تقول به العتزلة. 


۲ ۷ 


القول نی الفصل بین الدلیل والدال والدلول له والمدلول عليه 
والستدل عليه والمستدل له والاستدلال والصارة عنه 
ودکر احتمال بعض هذه الأسماء لعان مختلنه 


اعلموا - رحمکم الله - آن الدلیل والدلالة والْستدل به آمرواحد ء وهو 
البیان والحجة والسلطان والبرهان» کل هذه الأسماء مترادفة علی الدلالة 
نفسها (*۱). 

فأما الدال فهو البین لغیره بنصبه الدلیل, وهو الله تعالی الناصب 
لادلة العقل والسمم؛ وكل من نصب لغيره دليلاً على شيء فهو دال له بما 
نصبه. وقد يوصف المخبر عن الدلالة (9') والمنبه عليها بانه دال مجارا 
واتساعاً وتشبيهاً له بحال ناصب الدليل. 

وأما المدلول بالدلالة فهو المنصوب له الدلالة سواء استدل بها أو لم 
يستدل ,)'١(‏ وقد يقع قولنا مدلول له على المجاز إلى ذكر الدلالة عند السوال 
عنها مجازاً وتشبيهاً بحال من نصبت له الدلالة./ 


وأما المستدل : فإنه اسم مشترك بين الباحث الناظر المفكر. الطالب 





(۱۶) ذهب آبو یعلی في العدة ۱۳۲/۱ إلى أن الدليل يسمى دلالة على طريق المجاز. ووافق الباقلاني 

في كون الدليل والحجة والبرهان بمعنى واحد. ولكن السمرقندي في الميزان يرى أن الدليل أعم 
من الحجة والبرهان فقال : « إسم الدليل أعم من سائر الأسماء فإنه يقع على جميع ما يعرف به 

العلوم سواء كان محسوساً أو معقولا آو مشروعاً » وقال عن الحجة أنها سواء أخذت من حج 
بمعنی قصد, أو يمعنى غلبء أو من الحجى وهى العقلء فقد استعملها الفقهاء فيما يلزم الفير من 
حیث القطم آو الظاهر. انظر الیزان ص ۷۰ وما بعدها والعدة ۱۳۳/۱ وشرح الکوکب ٩۱/۱‏ 
وبیان مختصر ابن الحاجب ۲۳/۱ واللمع ص ۲ والعتمد ۱۰/۱ 

)١١(‏ قال الشيرازي في شرح اللمع ١/"ه‏ . ويستعمل لفظ « الدال » في الرسول تله مجازاً ان الله 
جعل الیه نصب الدلیل. 

(13) لآن المقصود بالمدلول أعم من كونه مدلولا بالفعل, ادل عدي + امهنا - بذلك اذا کان بالقوة. 


ص۱۷ 


۱ - ن۲- 


لعلم حقيقة الامر النظور فیه وپین السائل عن الدلالة علی الذهب والطالب 
بها. 

والباحث الناظر لا یتعلق نظره بغیره. والمساطة والمطالبة مفاعلة 
لاتصح الا من بين اثنين. وقد يغلط المستدل تارة وقد يصيبء وكلاهما 
استدلال منه. ۱ 

وأما المستدل - بفتح الدال - فهو الطالّب بالدلالة والسوول عنها . 

وأما المستدل له. فقد یحتمل آن یکون هو الحکم الطلوب علمه بالنظر 
في الدلیل, ویحتمل آن یکون هو الرجل الطالب بالدلالة السائل |ٍذا جیپ 
الیها . 

فأما المستدل عليه فلا يجوز أن يكون إلا الحکم الطلوب علمه بالنظر 
في الدليلء كتحريم شرب الخمر وعلة التفاضل في البرء وأمثال ذلك. 

فأما الإستدلال فقد يقع على النظر في الدليل والتأمل المطلوب به العلم 
بحقيقة المنظور فيه. وقد يقع أيضاً على المساطة عن الدليل والمطالبة به. 
فالأول لايتعلق بإثنين» والثانى مساطة ومفاعلة لاتصع إلا بين إثنين (۱۷). 

وأما العبارة عن الإستدلال فهي هذه الأصوات المسموعة 9), وانما 
تكون عبارة عن الإستدلال إذا وجدت من حي قاصد عالم بما يعبر عنه, 
ولذلك لاتكون عبارة عن ذلك إذا وجدت من نائم ومغلوب وطفل ملقن لاقصد 
له ولا رؤية. فيجب تنزيل هذه الأقسام على ما وصفناه. ويجب تنزيل المعلّل 


ترس 

(۱۷) کل هذه الحدود ذكرها إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحه (؟) بنفس هذا الترتيب وموافقاً 
لما براه الباقلانی. ۰ 

(14) هذا على مذهب الأشاعرة الذين ينتمى إليهم المصنفء بل هى رئيسهم في زمانه, حيث يثبتون 
معنى قائماً في النفس. والألفاظ والعبارات والأصوات إنما هي تدل على مافي النفس وتعير عنه. 
والصواب أن كلام الله سبحانه قائم بذاته وهو بصوت وحرف. ینظر في نك الواقف ص ۲۹۳ 
لوامع الاتوار البهية ۱۳۲/۱ وشرح العقيدة الطحاوية ۱ وا بعدها. 


س 5.284 هس 


والمعتل والمعلول له والعلة والإعتلال والمعتل به والمعتل له والمعلل له 
. والتعليل(؟') على نحو ما رتبناه في الدليل والدال وما بعدهما من الأقسام. 





(19) المعلل والمعتل سواء وهو الحتج بالعلة» وقیل العتل : هو الناصب للعلة, والعلول له هو الذي 
تصبت له الدلالة. والعلة هي الدلیل» وا لاعتلال والتعلیل بمعنی واحد وهو ذکر العلة والعتل به 
هوالعلةء والعتل له هو الحکم» وينظر في ذلك العدة لابی یعلی ۰۱۷۱/۱ 


- .ا 


بسسساب 
القول فی حقيقة النظر و معناه 


إن قال قائل . ما حقيقة النظر ؟ 

قيل له . إن مطلق اسم النظر يحتمل أن يراد به رؤية البصر 
والانتظار والتوقع والرحمة والتعطف وا لاعتبار والتأمل. 

فأما النظر المطلوب به معرفة الحق والباطل» والفصل بينهماء ومعرفة 
الصالح» وما لا تكليف على العبد في النظر فيه فهو « فكرة القلب ونظره 
وتأمله المطلوب به علم هذه الأمور أو غلبة الظن لبعضها » () وقد یصیب 
فيه الناظر ویخطیءء» وکلاهما نظر منه . وقد / 


وقد لايصل إليه إذا قصر وغلط وخلط فیه, آو نظر في شبهة ليست 
بدلیل. 





(۱) تقل هذا الحد امام الهرمین في التلخیص لوحة (۲) متسویا للباقلاني مم تصرف في آلفاظه, 
ونقله الإيجي في المواقف ص ۱ والامدي في الاحکام : ۸۱ وپعضهم ذکره بدون تسبته 
للباقلاني ک|مام العرمين قي الارشاد ص ۰۲۰ والشوكاني في |ٍرشاد القحول ص 5 : وابن 
الحاچپ قي النتهی ص ٤ء‏ وابن التجار في شرح الکوکب التیر .٥۷/١‏ وقد أورد الإيجي عليه 
أريعة اعتراضات وأجاب عنها. وتوافق آبو اسحاق الشيرازي وأبى يعلي وأبى الخطاب في حده 
بانه : « الفكر فى حال المنظور فيه ». وأما الرازي في أصول الدين ص ۲۱ فحده بانه : « ترئیب 
مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم آو خن ». وحده في الحصول بمثل ما حده 
آبو الحسین في العتمد. وهو قریب من حده في کتابه « آصول الدین ». وعرفه شیخنا | شق 
في أدب الب حث والتاظرة ص ۱۰ بأته « الفكر المؤدي إلى علم أو ظن ». وانظر في حده العدة 
۱ وشرح المع للشيرازي ۱ والتمهید لأبي الخطاب ۵۹/۱. 


۱۸ 


5١١‏ س 


القول نی آأن النظر الدی وصفنساه لا یولد العلم 
وان كان صميهاً ولا الجهل ولا الشك إذا كان فاسدا 
واعلموا - رحمكم الله - أننا قد بينا في أصول الديانات واضح الأدلة 
على إبطال التولد في أفعال الله تعالى وأفعال خلقه وفساد ما تدين به 
القدرية في ذلك )ء وإذا ثبت هذا استحال أن يكون النظر مولّداً للعلم 
ووحت ان یکون العلم الحاصل نهد ۵ میتدا بقدرة تخصه وتتناوله غير القدرة 
على النظر الذي نتصمنه. 
ولا شبهة لهم في إيجاب كونه مولداً للعلم» لأن (") وجوب حصول 
العلم لا محالة بعد إتمامه واستكمالهء ونه لو لم يولد العلم لجاز أن يوجد 
ولا یولده مع البقاء وسلامة الحال» ولصح أن يقع بعده الجهل والشك بدلا 
من العلم. 
وهذا باطل؛ لأنه قد يحب وجود الشيء مع الشيء أو بعده من جهة 
تضمنه له, لا لکونه مولداًٌ له. ۵ 
يدل على ذلك وجوب وجود الکون عند وجود الجوهر لتضمنه لوجوده 
لالكونه مولداً له. ووجوب وجود العلم بالراد عند القصد الیه والاثبات له 
بعینه لا لکون القصد مولداً لعلم» ونحو وجوب وجود العلم بالدرك عند 
|دراکه, وان لم یکن الادراك مولداً له. ولكنه طريق إليه في أمثال هذا مما 
ومما بدل على فساد هذه الشبهة أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب 


(1) ما ذهب إليه المعتزلة من القول بالتولد في أفعال الله عر وجلء وأفعال العباد سبقت الإشارة إليه 
في الحواشي التقدمة. ومحل استقصاء النظر فیه کتب العقائد. بنظر في ذلك : الواقف للایحی 
ص ۲۱۱ وشرح الاصول الخمسة لعبد الچبار بن آحمد ص ۰۳۸۸ والفصل لابن حزم : ۰۵۹/۰ 
ومنهاج السنة لابن تيمية : ۳۲۱/۱. 

(۳) سقط من الخطوطة « نون » لان. 


بت ۷۲۱۴۳ مت 


آن یکون تذکر النظر مولداً لعلم بما سبق النظر فيه من حیث اتفقنا علی أنه 
لابد من حصول العلم عند تذکر النظر دون الجهل وغیره من الاجناس, ول 
اتفقنا على فساد ذلك سقط ما استدلوا به (*). وإنما لم يمكنهم أن يقولوا 
إن تذكر النظر مواد للعلم, ١‏ ی ان کر الطدرية يعن الدهاب 
عنه؛ وقد یکون العلم به والذکر له ضرورة من فعل الله تعالی» فلو ولد العلم 
لكان المتولد عنه من فعله عز وجل, وذك باطل عندهم. وهذا واضح في آن ما 
آوجبوا به تولید النظر للعلم باطل لا أصل له. 
قحصل,/ 

فإن قال قائل : أفتقولون إن النظر الفاسد یتضمن الجهل والشك. 
كما يتضمن الصحيح منه العلم ؟ 

قيل له . لاء وژنما یفعل الجاهل والشاك الجهل والشك مبتدناً به, ۷ 
عن شيء تضعنه هو طريق له. ولو كان الفاسد من النظرء أو النظر في 
الشبهة طريقاً للجهل لم يقع بعده الشك والظن, ولو كان طريقاً للشك والظن 
لم یقع بعده الجهل, . ولانه قد ینظر العالم في الشبهة كما ينظر فيها الجاهل 
فلا یقع له الجهل, .ولا یخرج عن العلم. وقد يقصد إلى إفساد النظر فيقع 
منه فاسداً كما يقع ممن لایقصد ذكك فلا یتواد له جهل ولاشكه, ولا یخرج به 
عن كونه عالماً بحال المنظور فيه؛ فثبت أن صحيح النظر في الدلالة طریق 
للعلم وليست فاسدة: والنظر في الشبهة طریق (*) للجهل والشك والظن 
وغلبة الظن. 


(): فرق المعتزلة بين تذكر النظر والنظر الواقع ابتداه. فقالوا إن العلم الحاصل من التذکر ضروري 
من فعل الله. والحاصل من النظر حاصصل بالتواد فهو فعل المخلوق. وأهل السنة يلزمون المعتزلة 
al‏ . ولايستطيع المعتزلة الرجوع عن قولهم في تذكر النظر لأنه يؤدي إلى هدم 
أعظم أصولهم وهى قولهم بخلق العباد لأفعالهم. 

(ه) في المخطوطة ( طريقنا ). 


ص۱۹ 


ات 


مسا اسه 


القول في الدلالة على صحة النظر 


ان قال قانل , ما الحي تعنون بصحة النظر ؟ 

قبل له ٠‏ نريد بذلك أنه متضمن للعلم بحال المنظور فيه وطريق إليه. 

فإن قال . وما الدليل على كونه طريقاً إليه ؟ 

قيل له . يدل على ذلك حصول العلم لنا بحال المنظور فيه عند صحيح 
النظر فلى لم يكن طريقاً إليه لم يحصل بحصوله (). 

٠‏ فال طن مسحت ایشا - آنه ونل ن نکن محا أن فاسرة 
فإن كان صحيحاً فهو مایقول, وإن كان فاسداً لم يخل العلم بفساده من أن 
يكون ضرورة أو استدلالا, فإن كان ضرورة وجب على کل مثبت له ودائن 
بصحته أن يكون مضطراً إلى بطلانه وفساده. وهذا بهت من راكبه؛ وإن 
کان فساده معلوماً بنظرء فقد صح آن من النظر ما هو طریق e‏ 


)١(‏ ذكر الشيرازي في اللمع ص ۲ وفي شرحها ۱ أن قوماً قالوا : النظر لایفید العلم وخطآهم 
فيما ذهبوا إليه»ء وأحال إثبات ذلك على باب القياس. والقائلون بهذا القول هم السوفسطائية 
النافون للحقائق والسمنية القاتلون بتکافق الادلة. وأما الحكماء فأتكروا إفادته للعلم في الإلهيات 

دون الهندسيات والقائلون يتضمن النظر العلم اختلفواء فمنهم من قال هو ضروري كفخر الدين 
الرازي» وذهب قوم آنه نظري, وبه قال إمام الحرمين على ما في المواقف ص 77 . 

أما كيفية حصول العلم فعند جماعة : إن جميع الممكنات مستندة إلى الله سبحانه وهو 
سبحانه قادر مختار. ولا علاقة بين الحوادث إلا بإجراء الله سبحانه العادة بخلق بعضها عقيب 
بعض فيخلق سبحانه العلم عقيب النظر. 

وأما المعتزلة فإنهم يقولون : إن العلم يحدث عندهم بالتوليدء فيقولون إن النظر فعل للعبد 
واقع بمباشرته» یتولد منه فعل آخر هو العلم فلا یقولون اٍن الله هو الخالق لهذا العلم. 

وذهب جماعة إلى أنه لايكون النظر علة للعلم» ولكن تتضمن المقدمات المنتجة الصحيحة 
بطريق اللزوم العلم؛ وهذا مسكك الباقلاتي ومام الحرمين والآمدي. 

وذهب آخرون الی آن النظر یستلزم العلم عقلاً بإيجاب ذاتي. وبه قال فخر الدين الرازى 
ینظر في کل لك الواقف ص ۲۳ والبحر الحیط 41/١‏ وآصول الدین للرازي ص ۲۲ والارشاد 
لإمام الحرمین ص ۲١‏ . 


- ۲۷۲۱ 


الامور» وهذا اعتراف بما یقول» وکل آمر لایمکن نفیه الا باثباته فإثباته 
واجب لا محالة. 

فان قالوا . فانتم تعلمون صحة النظر ضرورة آم بدلیل ؟» فإن كان 
بضرورة وجب أن يعلمه كل من نفى صحته. وذلك باطل. وإن كان بنظر, 
فبماذا علمتم صحة النظر الثانى ٩۲۳‏ / 

يقال لهم . إنما يعلم صحة النظر بوجهين : 

أحدهما : حدوث العلم لنا بحال المنظور فيه عند صحيح النظرء وذلك 
أمر يبين لسائلنا عند مساعتنا عن دليل عين كل مسالة لنريه كيف يجب 
حصول العلم بها. فكل نظر حصل عنده علم علم آنه صحیح وطریق |لیه, 
وکل ما لیست هذه سبیله فلیس بصحیح. 

والوجه الآخر : أننا نعلم صحة النظر بضرب من النظر داخل في 
جملة النظر, وهو النظر الذي به علمنا فساد قول من قال لا أعلم شيئاً إلا 
بدرك الحواس أو بالضرورة المبتدأة في النفس أو بالتقليد, ولا وجه سوى 
ذلك !۷ النظر, وهذا لیس بنقض ا أصلناه, ومثله نقض لذهب هم اذا 
استدلوا علی فساد النظر بضرب من النظر. 





یعلم ضرورة, وهو باطل, لأن النکرین لم یشعروا به, ولو کان ضروریاً لحدث لهم. آو یکون بنظر. 
فیسالون عن طریق معرفة صحة النظر الثاني فلا یخلو - ایضاً - من آحد آمرین ما بالضرورة 
أو النظرء ويتسلسل الأمر. وجواب الشيرازي في شرح اللمع 10/1 يدل على أنه ضروري. 
ولكن الباقالاني يرى أنه يمكن إثبات حدوث العلم بالنظر في أدلة كل مسالة على حدة أو بطريق 
النظر التى أظهرت فساد قول من قصر العلوم على الحواس. 


کی 


بت ۲۱۵ - 


فصل في و جوب النظر (۲) 
فان قال قائل ۰ فما الدلیل علی وجوب النظر مع كونه صحيحاً إذ 
لیس کل حق وصحیح واجباً ؟ 


قيل له . الذي يدل علی وجوبه السمع دون قضية العقلء وقد ثبت 
إيجاب الله تعالى علينا معرفته وشكره ووصفه بصفاته وياعتقاد الحق 
واجتناب الباطل فيما اختلف فيه أهل الصلاة, وقد ثبت أن ذلك أجمع لا 
يعلم ضرورة لاختلاف العقلاء فيه, ونفي كثير منهم له» فوجب أن يكون طريق 


(؟) هذه مسألة من مسائل علم الكلام يرتبط بها حکم النظر التوصل للاحکام الفرعية کما آشار لذلك 
الباقلانى بالتمثيل بمعرفة الله. وقد نقل قوم الإجماع على وجوب النظرء لأنه قام الإجماع على 
وجوب معرقة الله سبحانه. وهي لاتحصل إلا بالنظرء وما لايتم الواجب إلا به فهو واجپ فیکون 
وجوب النظر مجمعاً عليه. وقال سلطان العلماء - عز الدین بن عبد السلام : التظر لایکون واجباً 
على المكلقين إلا أن یکونوا شاک فیما یجب اعتقاده فیجب عیهم البحث عندنذ. والسالة ترجع 
أيضاً إلى جواز التقليد في أصول الدين وعدمه. فمن لم يجوز التقليد يوجب النظر؛ ومن جوزه فلا 
يوجب النظر على العامة. بل يحب على العلماء. وبعض الذين لم يوجبوا النظر يعتمدون على أن 
معرفة الله ضرورية لا نظرية. ورد علیهم باتها لو کانت ضرورية لکان التکلیف بها محالاً وقد کلف 
الله سبحانه بها . قال تعالی : ( قاعلم آنه لا اله الا الله *. 
ثم اختلفوا بتاء على القول بوجوب النظر في أول واجب شرعاً على آحد عشر قولاً ذکرها 
الزركشي في البحر الميحط. 
وقد أنكر الفقهاء وأفل الحديث على المتكلمين قولهم : إن أول واجب هو النظر. وقالوا : إن 
أول واجب هو الإيمان بالله ورسوله, ثم النظر والإستدلال لقوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا 
الله » ولقوله تعالى 7 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ». 
ویلزم علی قولهم هذا آن الکافر لو عرض علیه الاسلام فقال أمهلوني لأنظر فإنه لايمهل 
ولاینظر فیقال له : اسلم والا السیف. نقل هذا آبن السمعاني في القواطع في آول الکلام علی 
القیاس عی ما في البحر الحیط ۰۰۰/۱ وبعضهم یری آن آول واجب العرفة لانها خضرورية 
لاتحتاج الی نظر. 
وذهب المتكلمون إلى أن أول واجب ب النظر المؤدى للعلم بمعرفة الله وبه قال الأستاذ أبو 
اسحاق وذهب |مام الحرمین في الارشاد ص۲۹ الی آن أول واجب القصد إلى النظر الصحيح 
وتابعه على ذلك الشيرازي في شرح اللمع ۰۹۲/۱ 
آما العتزلة فذهبوا الی آن آول واجب هو النظر ولکنه عقلا. 
وذهب ابن حزم - رحمه الله - في الدرة ص ۰ الی آن النظر والاستدلال في معرفة الله 
سبحانه فعل حسن ولیس فرشا . وسمى من فرضه أهل الخطأ. وحجته على مذهبه أنه ثبت أنه 
دعا الناس إلى الإيمان ويما جاء بهء وقبل یمان من آمن دون آن یکلقه نظراً آو استدلالا. 
ومن قال بفرضه اتهم الرسول مله بالتضییع. کما آن آهل الاسلام قاطبة یحملون آولادهم علی 
الاسلام دون تکلیف نظر آو استدلال. 


اباب 


العلم به الإستدلال. فإذا وجب العلم بهذه الجملة وهو لايقع؛ ويتم وجوده إلا 
عن نظر فقد لزمنا ووجب علینا فعل کل ما لا یتم لنا العلم بذكك الا بفعله, 
لان کل واجب لایتم وقوعه الا بفعل غيره فهو وكل ما لا يتم إلا به واجب, 
علی ما بیناه في آحکام الاوامر والتکلیف (*), فثبت وجوب النظر لوجوپ 
مالا يتم إلا به. 


ی 


)١( "‏ الكلام في الأوامر والنواهي والتكليف سياأتي بعد الإنتهاء من هذه المقدمة المنطقية واللغوية 
بانن الله. ۱ 





۲۲۱۷ مت 


يسساب 
ذکر جملة ما یحتاج الیه النظر 
الذي هو طريق إلى العلم بالمنظور قبه 


اعلموا أن النظر لايكون طريقاً للعلم حتى يكون صحيحاًء ولايكون 
كذلك حتى يكون واقعاً على وجهين يحتاج إليهما : 

آحدهما برجم الی النظر نفسه, والآخر يرجع إلى صفة فاعله. 

والذي يرجع إليه : أن يكون نظراً في دليل ليس بشبهة/ وأن يكون 
نظراً في حكم وأمر غير معلوم للناظر بضرورة أو دليل ,)١(‏ لأن ما حصل 
معلوماً من أحد الوجهين لم يصح طلب العلم به وإن ساغ أن ينظر في طرق 
الادلة عليه, وهل هي أدلة عليه أم لا ؟ وليس ذلك من طلب العلم بالمدلول عليه 
في شيء. ظ 

وآما ما یرجم الی فاعل النظر فأمران : 

أحدهما . آن یکون کامل العقل (۴) , وقد بینا ما هو العقل وکماله من 





(۱) ذکر الصنف - رحمه الله - آنه یشترط في النظر نفسه شرطان : 
أحدهما : أن يكون في دليل ليس في شبهة, لأنه إذا أخطا الدليل ووقع على الشبهة لم يدرك 
القصود ولم یصل الی مراده. ١‏ 
الثاني : أن يكون ما يطلبه بنظره غير معلوم له لأنه إذا طلب ما هو معلوم له یکون تحصیلا 
للحاصلء وهو من العبث الذي لايليق. واشترط بعضهم أن يكون المطلوب ليس مما يعلم 
بالضرورة» لاته لامدخل للنظر فیه. ولذلك منع الاصولیون النظر قي مسالة نقل الاجماع علیها. 
لآن الاجماع القطعي یقید العلم الضروري. کما آن السائل الثابتة بالدلیل القطعي الدلالة والثبوت 
وما عم من الدین بالضرورة لامجال للاجتهاد فیها. 

)۳( الشروط الراجعة للناظر کثيرة. لان الناظر بالنسبة للاصولیین هو الفتي ولذا آحال الشيرازي في 
اللمع وشرحها البحث في شروط الناظر علی شروط الفتي» وبالتالي لابد من استحضار مایناسب 
من تلك الشروط هنا. وقد یدرج قیما ذکره الصنف هنا الشروط التي ذکرها | لاصولیون هناك. 

قاشترط الصنف العقل یتضمن انتقاء الغقلة والتوم وکل مایضاد العقل. بل عبر الشيرازي عنه بما < 


ا 


- ۲۱۸ 


قبل, ولیس من کمال عقله علمه بوجوب واجب في العقل وحسن حسن وقبح 
قبیح فیه مما يدعي القدرية والجوس ۲ والبراهمة (*) انه معلوم وجوبه 
وحسنه وقبحه بضرورات العقل بما سنبینه وندل علیه من بعد . 


مر [آخر ؛ أن يكون عالماً بحصول الدليل وبالوجه الذي لحصوله عليه 
صار دلیلاً ومتعلقاً بمدلوله غیر ظان ولا متوهم لذلك. فمتی لم یعلم هذین 
الأمرين لم يصل بنظره إلى العلم. 


= هو أعمء وهو كمال الآلة. وكمال الآلة يدخل فيه علم الناظر في السائل الفقهية بالادلة الشرعية 
الإجمالية المتفق عليها والمختلق فيها. كما يكون عالمأً بمواضع الأدلة التفصيلية ليستحضرفا 
متى أرادء ثم يعرف كيف يرتبها للنظر فيها بمعرفة مايقدم وما يؤخر منها. وكيف يتصرف عند 
التعارض. بل بعضهم اشترط أن يكون ثقة مأموناً حتى يقبل منه ما يتوصل إليه. 

وهناك شرط لم يذكره المصنف والمح إليه إمام الحرمين في تلخيص التقريب وذكره الشيرازي 
في اللمع وشرحها. وهو أن يستوفي الناظر نظره إلى منتهاه فلا يقتصر على طرف من الدليل. 
فإذا ستل عن القطع في السرقة. فلا يقتصر في نظره على قوله تعالى  :‏ والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما ) بل يتبغي أن ينظر في كل ما يتعلق بالمسالة مما يتعلق بالنصاب والشروط, 
ودرأ الحدود بالشبهات, لانه إذا اقتصر على طرف من الدليل أخطأ ولم يصل إلى المقصود ونحن 
ندعو في هذه الازمان آن لایقتصر الناظر علی النصوص الواردة في السالة فحسب, بل ينبة 
آن یعرف آقوال من سبقه في السالة لیعرف هل وقع فیها إجماع فيكف عن النظر. والا عرف ما 
قيل فيهاء ووجه القول فیها لا لنتعبد الله باقوالهم» ولکن لتستنیر الطریق للناظر. وتتضع الرؤية. 

ینظر في ذلك المع ص ۰۲ وشرح اللمع ۱ والواقف للايجي ص ۰۲۸ تلخیص التقریب 
لوحة (؟): الأحكام للامدي ۰۱۱/۱ 

(۲) الجوس فرقة دینیة» كانت في بلاد فارس تكاد تكون هي الطبقة الحاكمة قبل الإسلام. لهم شبهة 
کتاب» حيث ناموا فآأصيحوا لايوجد في صدورهم منه شيء. لأحداث أحدثوها. أمر الرسول عله 
بمعاملتهم معاملة آهل الکتاپ في آخذ الجزية فقط؛ دون نكاح نسائهم أو أكل ذبائحهم. يعتقدون 
أن للكون إلهين : التورء وهى فاعل الخيرء والظلمة وهى فاعل الشرء ويعبدون النار ويقريون لها 
القرابين» لهم الآن بقية في بلاد فارس. أنظر المزيد عنهم : الملل والنحل للشهرستاني 7٠١8/١‏ وما 
فعدها. 





)1( نسبة إلى براهم. وهم طائقة مركز وجودها الهند. ينقون النبوات. وعندهم أكبر الكبائر قي 
الرسالات اتباع رجل مثلك في الصورة والنفس والعقل والأكل والشرب. وهم فرق كثيرة آشهرهم 
البددة وهم يعتقدون بوجود أشخاص لاينكحون ولاياكلون ولايشريون ولايهرمون ولايموتون وأول 
بد ظهر هوه شاكمين » ويزعمون أن البد لابد أن يظهر في بلاد الهند لطيب أرضها. 

ومن البراهمة ایضاً - القاتلون بالتناسخ» ومنهم أصحاب الفكرة والوهم؛ وهؤلاء لهم اشتغال 
بالنجوم والكواكب. ويستدلون بمنازلها وحركاتها على أشياء. ويعظمون الفكر لأنه متووسط بين 
المحسوس والمعقول . ينظر معتقداتهم الملل والنحل للشهرستانى ؟//01؟. 


۲۱ ت 


القول نی الوجوه التی من قبلها یخطیء الناظر نی نظره 

اعلموا أن الخطأ يدخل عليه من وجهين : 

آحدهما . آن ینظر في شبهة ليست بدليل قلا يصل إلى العلم. 

والآخر ‏ أن ينظر نظراً فاسداً وفساد النظر يكون بوجوه : 

منها : أن لايستوفيه و (لا) (*) يستكمله, وإن كان نظراً في دليل. 

ومنها : أن يعدل عن الترتيب الصحيح في نظره فيقدم ما من حقه أن 
يؤخرهء ويؤخر منه ما من حقه أن يقدمه. 

ومنها : أن يجهل بعض صفات الدليل التي لا يتم كونه دليلاً على 
الحكم إلا بحصوله عليها وحصول علم المستدل بها . 

ومنها : أن يضم إلى صفة الدليل وصفاً يفسدهء نحو أن يقول إنما 
يدل خبر النبي عله على تحريم الخمرء لأنه خبر عن تحريم الخمرء لأن ذلك 
يوجب أن لا يدل خبره على )١(‏ تحريم الميتة والدم على تحريمهاء لأنه ليس 
بخبر عن تحريم خمرء ولو لم يدل خبره عن تحريمها على أنهما حرامان لم 
يدل - أيضاً - خبره عن تحريم الخمر على كونه حراماء ولبطلت دلالة جميع 
أخباره عن سائر الأحكام» فهذه الزيادة وأمثالها في أدلة العقل/ والسمع 
مفسدة للاستدلال ("). وجهل الناظر ببعض صفات الدليل التى يحتاج إلى 
علمها نقصان منه ومفسد لنظر فیه, وصورة ذلك أن يسمع المكلف خبر 
النبي لله عن تحريم الخمرء ولايعلم مع ذلك أنه خبر رسول الله عب » فلا 


(1) في المخطوطة ( عن ). 
تتوفر فيه هذه الصفات والشروط لايحق له النظر لإصدار الأحكام الشرعية .. ثم بعد ذلك إذا لم 
يوفق للوصول للحق فهو مخطيء معذور. 


کن 


- ۰ 


يعلم لجهله بصفة كونه دليلاء وكذلك لو شاهد ما يظهر على يده من إحياء 
الميت وفلق البحرء ولم يعلم أنه من أفعال الله تعالى مقصوداً به إلى تصديقه 
لم يعلم كونه دلالة على نبوته في أمثال ذلك. هذه جملة ما يدخل به الخطأ 
والتخليط على الناظر. ظ 
جا 
نیما يجب كون الناظر عليه من الصفات 
حستى يصل بنظره إلى العثم (1) 
اعلموا أن قدر ما يلزمه من الصفات أن يكون كامل العقل مفارقاً 
للمنتقصين حتى يصح منه النظرء وليس من كمال عقله علمه بوجوب واجب 
والبراهمة آنه معلوم وجویه وحسنه وقبحه بضرورات العقول )٩(‏ , لا سنبینه 
وندل عليه من بعدء 
وأن يكون مع كمال عقله عالماً بحصول الدلیل, وحصوله علی الوجه 
والوصف الذي بحصوله عليه تعلق بمدلوله غير جاهل بذلك ولا متوهم له, 
هذا قدر ما يجب كونه عليه من الصفات. 





)۸( إمام الحرمين في التلخيص لهذا الكتاب حذف هذا القصل والذي قبله. لأنهما معلومان من 
الفصل السابق لهما. ففي ذكرهما شيء من التكرار. 

(1) في هذا إشارة إلى مذهب المعتزلة في کون العقل يحسن ويقبح. يقول القاضضي عبد الجبار بن 
أحمد العتزلي في شرح الأصول الخمسة ص ۶ « وكل عاقل يعلم بكمال عقله قبح كثير من 
الالام كالظلم المریع وغیره. وحسن کثیر منها كذم المستحق للذم وما يجري مجرأه » وقد نقل 
الفزالي في الستصفی ٠/١‏ معتقد المعتزلةفي الحسن والقبحء وأبطله. كما فعل ذلك كثير من 
الأصوليين. 


- 55١ 


باب 
القول في أحوال الأمور المنظور فيها 
والمستدل على الأحكام بها 


اعلموا - وفقكم الله - أن جميع ما يستدل به على الأحكام على 


ضريين : 


المنظور فيه. وما هذه حاله موصوف بأنه دليل على قول جميع مثبتي النظر 
وباتفاق التکلمین والفقهاء» وقد دخل في ذلك جميع أدلة العقول المتوصل بها 
إلى العلم بحقائق الأشياء وأحكامها وسائر القضايا العقلية (') . ودخل فيه 
جميع أدلة السمع الموجبة للقطع وإلعلم (') من نصوص الكتاب والسنة ("/ 


)١(‏ فسر إمام الحرمين في الإرشاد ص ۲٩‏ الدليل العقلي بأنه « مادل بصفة لازمة هو في نفسه 
عليهاء ولايتقرر في العقل تقدير وجوده غير دال على مدلوله » وعرف السمعي بأنه « هو الذي 
يستند الى خبر صدق أو إلى أحد يجب اتباعه ». 

رت إلى عقلية وسمعية. ولكن السمرقندي ة في الميزان ص 115 

قسمها الی محسوسات ومعقولات وسمعیات. 

۳۸( اختلف المتكلمون في كون الأدلة السمعية تفيد العلم أم لا. . فمن قال : لا . قال يعتمد الطم بها 
على مقدمات كثيرة. كالم باضل وجيعها وهنم تثبت الا بالاحاد وت وتعتمد ایضاً علی مراد 
المتكلم من كلامه إذا كان مضمراً أو مشتركاً أو عاماً وهل أراد به معناه الحقيقي أو المجازي أى 
البقاء على الوضع أو النقل. ثم إذا علم الوضع والراد ينبغي آن تسلم عن العارض العقلي أو 
النقلي. واذا يتعذر إفادتها العلم. 

وذهب المحققون من المتكلمين إلى أنها تفيد العلم إذا وجدت قرائن تدل على انتفاء ما سبق 

من احتمالات واختاره فخر الدين الرازي في المحصول ۰۶۷/۱/۱ وما بعدها انظر الواقف 
للايجي ص .4 ومعظم الأصوايين حصروا ما يفيد العلم فى (الكتاب والأخبار المتواترة 
والإجماع). 

ونقل إمام الحرمين في اللوحة الأولى من تلخيص التقريب عن المحققين أن كل مالايبتفى فيه 
العلم لايعد من أصول الفقه وفيه إشارة إلى أن أخبار الأحاد والقياس ليست من أصول الفقه . 
وهذا منهج من يقول إن قواعد أصول الفقه قطعية. 

وأما ذكر المصنف «السنة ومفهوم القرآن والسنة ولحنهما» من الأدلة القطعية « فيحتاج الی< 


ص 
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ومفهومهما ولحنهما (*), وإجماع الأمة, والمتواتر من الأخبارء وأفعالَ الرسول 
َه الواقعة موقع البيان» وكل طريق من طرق السمع يوصل النظر فيه إلى 
العلم بحكم الشرع؛ دون غلبة الظن. 

والخرب الثاني . أمر يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب الظن ویوصف 
هذا الضرب بأنه أمارة على الحكم؛ ويخص بهذه التسمية للفرق بينه وبين ما 
يؤدي النظر فيه إلى العلم والقطع, وهذا تواضع من الفقهاء والمتكلمين (°), 


- تفصيل فذكره للسنة ثم ذكره المتواتر من الأخبار يقتضي أنه يقول بأن أخبار الأحاد تفيد 
العلم مع أن أصوله لاتقتضي ذلك. إنما القول بإفادة خبر الواحد العلم مطلقاً تسبه السرخسي 
۱ لبعض آهل الحدیث ونسبه اپن الحاجب في الختصر للامام آحمد - رحمه الله - مع أن 
آتباعه نقلوا عنه ثلاث روایات في ذك - ونسبه السمرقتدي في الیزان ص 4٩‏ الی بعض 
آصحاب الظواهر. 

وإمام الحرمين قي البرهان ۰۱۲/۱ جعل الخبر الستقیض یفید القطع. وذهپ چمع من آهل 
العلم ٍلی آن خبر الواحد العدل یفید العلم ٍذا حفته قرائن. منهم الامدي في الاحکام ۳۲/۲ وابن 
الحاجب على ما في بیان الختصر ۳۰/۱ وغیرهم. 

(۶) پرید الصنف بالفهوم مفهوم الوافقة. ویرید بلحن الخطاب مفهوم الخالقة. وکونهما ادلة قطعية 
مطلقاً فيه نظر. . فقد قال [مام الحرمین في البرهان ص ٤١١‏ .9 الفهوم ینقسم الی مایقم نصا 
غير قابل للتاويل ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة. والغالب على مفهوم المخالقة الظهور ». 

وهذأا هوالصواب للاختلاف في حجية مفهوم المخالقة. ثم إن القاتلین بحجيته لا يقواون 
بحجيته مطلقاً. 

(ه) إطلاق المصنف اسم الدليل على ما يؤدي إلى العلم؛ واسم الأمارة على ما يؤدي إلى الظن . ثم 
قوله : هذا تواضع من الفقهاء والمتكلمين. فقد نقل جمع من العلماء عن الفقهاء خلافه. فذكر إمام 
الحرمين في اللوحة الثالثة من تلخيص التقريب أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى تسمية الكل دلالة. 
ونقل ماذكره المصنف عن أرياب الحقائق. ونقل الامدي في الاحکام ٩/۱‏ القول بالتفريق عن 
الأصوليين وتعقبه الزركشي في البحر الحیط ۳۰/۱ بأن النقول عن جمهور الاصولیین عدم 
التقریق وذکر اسماء عرد من و على دلك. ونقل الامدی القول يعدم التقریق عن الفقهاء. 

وممن قال بعدم التفریق من الاسولیین ابن الحاجب وآبو یعلی وآبو الخطاب وآبو اسحق 
الشیراز والسمرقتدي في الیزان وابن النجار في شرح الكوكب. û‏ 

وفرق بین الدلیل والامارة آبو الحسین في العتمد ص ۱۰ والرازي في الحصول ۱۰3/۱ مع 
أنهما لم يلتزما ذلك في كتبهم. 

وأما امعد يه E E‏ 
RE‏ و يؤدى إلى العلم العلم أو الظن. قلم يكن لهذا الفرق وجه. ولان 
هذا إسم لغوي فينبغي الإلتزام فيه يعرف اللغة واستدل أبو اسحاق أيضاً بأنا متعبدون شرعاأ = 


- ۲۲۳ 


ولیس من موجب اللفة, لان أهلها لایفرقون ببن الامارة والدلالة والسمة 
والعلامة. 


ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالب الظن 
أنه طريق للظن أى موصل أو مؤدي إليه أنه مما يقع الظن عنده ميتداً, لا 
أنه طريق إليه كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق إلى العلم بمدلوله, 
وإنما نتجوز بقولنا « يوصل ويؤدي وأنه طريق للظن » .)١(‏ وهذا الضرب 
الذي يؤدي النظر فيه إلى الظن على ضربين : 

فمنه . مالا أصل له معين, نحى النظر والاجتهاد في جزاء الصيد 
وقيمة المثل وأرش الجنايات وقيم المتلفات ونفقات الزوجات والاجتهاد في 
عدالة الأئمة والقضاة والشهودء وأمثال ذلك مما لا أصل له معين يرد إليه 
ویقاس علیه, كقياس النبيذ ای اا والأرز في تحريم التفاضل على البر 
بعلة جامعة بینهما ومحققوا النافین للقیاس مقرون بصحة هذه الأمارات 
ووجوب الحكم بما يؤدي النظر والاجتهاد فيها إليه (). 


- بما يوجب العلم ويما يوجب الظن فلا فرق. 
وخلاصة القول أن جمهور الفقهاء والأصوليين ذهبوا لإطلاق إسم الدليل على ا العلم 
والظن, وكتب الأصول تشهد بهذا . وإنما فرق بين الدليل والأمارة معظم المتكلمين. 

(1) سيق أن بيّنَ المصنف أن الدليل لايوجب العلم الحاصل بعده وجوب العلة لمعلولها عند الكلام على 
الدلیل - وذلك أن معظم المسلمين عدا المعتزلة یقولون آنه لا موثر في الوجود الا الله سبحانه. 
ولکن اختلفوا بعد ذلك في حصوله فذهب آبو الحسن الأشعري إلى أن الله تعالى يجري العادة 
بأن یحدث العلم عقیب النظر بلا وجوب منه تعالی ولا علیه. وذهب فخر الدین الرازي اله 

حصول العلم عقیب النظر في الدلیل آما المعتزلة فخالفوا الجمهور بقولهم ان العلم یحصل 
بالتوليد من غير صنع الله تعالى. وأما الحكماء فقالوا يحصل العلم بالإعداد أي أن النظر يعد 
الذهن لقبول العلم فتفيض النتيجة وعلي قولهم هذا يكون النظر في الدليل علة لحصول العلم. 

(۷) ماذکره الصنف بانه لا اصل له معین برد إليه فى الذي سماه الغزالي في المستصقى ص ۲۹۰ 
وابن قدامة في الروضة ص ۲۷۷ وغیرهما بتحقیق الناط. وهو ادرا ج الفروع تحت القاعدة, وفعلا 
إن منكرو القياس يستدلون بهذا ويقرونه. ولك ل أخة سنعية قناسا ٠‏ لعدم 5 تحقق ماهية القیاس . 
فيه وهي الإلحاق. . بل جميع فروع القاعدة تدخل تحتها في آن واحد. »> لايعتير أحدها فرعاً والآخر 
أصلاً, كدخول الكلمات في القاعدة الصرفية فاشتقاق اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل 
قاعدة بدخل تحتها فتح وقال وضرب وأكل دفعة واحدة بدون جعل أحدها أصلا والأخرى فرعاًء 
وذكر الغزالي أنه لايعرف خلافاً بين الأمة في جوازه. 


YE تس‎ 


فالکل من أهل العلم قد اتفقوا على أن هذه الأمارات عقلية من حیث 
كان الرجوع فیها الی العادات العقولة والی القیم العروفة والی مماشة 
والقضاة والولاة والشهود ظاهرا؛ فکل هذا عقلي والحکم العلق علیه شرعي 
من ایجاب النفقة وقيمة الارش وجزاء الصید والحکم بالشهادة وما جری 

مجرى ذلك (8). 

والضرب [أخر . نظر فیما له أصل معين فمنه ما / يوصف أنه قياس, 
وهو الاستدلال علی ثبوت الحکم في الفرع بعلة الاصل بعد ثبوته وقیام 
الدليل على تعليله, إما بنص على علته يوجب العلم بهاء آو استثارة لها 
تقتضي غلبة الظن لكونها علة ثم وجوب الحكم بأنها علة الأصل بعد غلبة 

الظن لذلك. )٩(‏ 

والقیاس عندنا في الحقيقة هو نفس « حمل الفرع على حکم ا لاصل 
بالوجه الجامع بینهما » (۱). فالقیاس نتيجة الاستدلال علی العلة والعلم 

(۸) یوهم کلام الصنف آن |ثبات الاحکام الشرعية بهذا الطریق اٍنه من باب |ثباتها بالعقل. بل هذا 
الطریق مما اجتمع فیه السمع والعقل. فجزاء الصید مثلاً ثبت بالشر ع بقوله تعالی : ( فجزاء 
مثل ما قتل من النعم 4 ویستعمل الجتهد عقله في معرفة الثل للحمار الوحشي ؛ فیری بعقله 
واجتهاده آن مه البقرة. فیقول : يجب في جزاء الصید الثل من النعم. ومثل الحمار الوحشي 
هو البقرة فينتج أنه يجب عليه بقرة. 

)٩(‏ ويكون ذلك بطرق إثبات العلة من كونها وصقاً مناسباً آو بالسبر والتقسیم أوالدوران أو غير ذلك 

. من مساكك العلة الاستتباطية. 

(۱۰) الصتف - رحمه الله - يرى أن القياس فعل المجتهد وتابعه على ذلك كثير من الأصوليين منهم. 
حجة الإسلام الفزالي وسيف الدين الآمدي وغيرهما. ولذا عبر عن القياس أنه ه حمل » وعبر 
آخرون ممن تابعوه بلفظة : إثبات أو تعدية أو إلحاق ». وذهب بعض الأصوليين إلى أن القياس 
قعل الله - سبحانه - وإنما المجتهد كشف عنه وأبانهء وهو مسلك كثير من الحنفية كالسمرقندي 
في الميزان وإذا عرفه باته « إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر وذهب قوم 3 


ص۲۶ 


بت ۲۷۲۵ 


بهاء وسنذکر في باب أحكام العلل تفصيل طرق الأدلة والأمارات على صحة 
العلة من التقسيم والمقابلة والطرد والجريان عند من رأى ذلك دليلاًء إلى 
غير ذلك. 

ومن ذلك - أيضاً - الإستدلال بأصل معين من لفة آو حکم ثابت في 
الشر ع دال علی الراد. نحو قوله تعالی : < الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النکاح 4 (۱۱) وقوله تعالی : « والطلقات یتربصن بأتفسهن ثلانة 
قروء 4 (۱۲) وّنه زمن الحيض أو الطهرء وهل العفى إلى الزوج أو الوليء 
وذلك من باب الإجتهاد الذي يسوغ فيه الخلافء وليس من باب حمل القرع 
على الأصل بالعلة .)١(‏ 


فأما من زعم أن الإستدلال على الحكم وموضع الحكم ليس 
بقیاس(*۱), وأنه استدلال, فإنه لكونه استدلالاً جاز إثبات الحدود والكفارات 
به ولايجوز |ثباتها بقیاس, فإنه باطل |ٍذا ستلوا عن تفسیره, لانهم إنما 
يذكرون فيه قياساً محضاً ظاهرا, لانهم قد قالوا : هو نحو الاستدلال علی 
وجوب الكفارة على الأكل عامداً في نهار رسضان لابجنس الاکل» لكن 


- للجمع بين المذهبين واعتبروا أن الخلاف لفظي ومنهم ابن السبكي في جمع الجوامع فقال : 
0 هو حمل معلوم على معلوم لمساواته .. »> وقردب منه حل البيضاوي في المنهاج. 
انظر میزان الاصول ص ۵۶ والنهاج مع الابهاج ۳/۳ والستصقی ۳۹۶. 

(۱۱) سورة البقرة آية : ۰۲۲۷ 

(۱۲) سورة البقرة آية : ۰۲۲۸ 

(۱۳) الف جمع من العلماء في اسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية. ومما یسوغ فیه الخلاف 
ماذكره المصنف من تردد الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو ولي المرأة. وتردد القرء بين 
الحيض والطهر. فيكون الإجتهاد في حمل المجمل على أحد احتمالية بقرينة أو دليل. وهو كما 
ذكر ليس من باب القياس لعدم تحقق ماهية القياس وهي الإلحاق. 

(۱۶) هذا الفصل عقده المصنف - رحمه الله - للرد على الحنقية في تسمیتهم بعض آنواع القیاس 
استدلالاً حتى لاتنخرم قاعدتهم التي يقولون بها وهي عدم جريان القياس في الكفارات والحدود 
ومواضع آخری. ولم یوافق القاضي آبو يوسف الحنفية فيما ذهبوا إليه على ما في التمهيد لأبي 
الخطاب ۲ والمعتمد ۰۷۹۵/۲ 


- ۲۲۹۱۰ 


#ختصاصه بأنه مفسد لصوم عين رمضان على وجه يستحق به مأثم 
مخصوص مع انتفاء الشبهة عنه في خروج اليوم أو كون الصوم وقت الوطء 
مستحقاًء فنشبه الاکل عامدا الوطء لشارکته له في هتك حرمة الیوم. وانتفاء 
الشبهة وحصول ماثم عظیم. وهذا نفس القیاس ورد للاکل علی الوطء بمعان 
جامعة بینهما (*) , ويمثابة رد الأرز/ على البر والنبيذ على الخمر بالعنی, 
لآن التحریم فيهما لم یجب للجنس, وٍنما وجب لعنی يشتركان فيه وقد بيّنا 
من قبل آن القیاس « !نما هو حمل الفرع علی الاصل بوجه ما ». وقد حملوا 
الاکل عامدا على الوطء في إيجاب الكفارة بوجه؛ فوجب أن يكون ذلك 
قیاساء وسنبين فيما بعد أن المطلوب بطرق الإجتهاد الظن لثبوت الحكه 
وغالب الظن. ۱ 

فلٍذا جاز |ثبات الحدود والکفارات بمثل هذا الاستدلال وهو موجب 
لالب الظن دون العلم لجواز الخلاف والاجتهاد فيه صح أيضاً. وجاز 
إثباتها بطريق القياس على العلة, لأنه أقوى وأثبت من هذه الطريقة, ولا وجه 


ساس ے 

(٠)‏ ذهب آکثر الفقهاء الی جواز إثبات الحدود والكفارات إذا أمكن تعليل الأصل بالقياسء وخالف 
في ذلك معظم الحنقية عدا آبو یوسف. ومع هذا فقد ذکر الشافعي - رحمه الله - على مافي 
مختصر الزني بهامش الام ۲۵۹/۵ آنهم تتاقضوا في هذا الأصل فقاسوا حیث لایقیس 
الجمهور. ونقل إمام الحرمين - رحمه الله - في البرهان ۲ طانقة من مناقضاتهم الت 
جمعها الشافعي - رحمه الله - کما ذکرها ابن برهان في الوصول الی الاصول ۲۵۰۰/۲ 
والرازي قي المحصول ٤۷۷ - ٤۷١۲/۲/۲‏ . ومنها ما مثل به الصنف هناء وهو حكمهم بوجوب 


الکفارة علی من آقطر متعمداً في نهار رمضان. ولكن عند مفاتحتهم بذلك قالوا انما قلنا بذلك - 


بالاستدلال ولیس بالقیاس» لان القیاس لایفید !لا الظن, ولا تثبت الحدود والکفارات بالظن. وقالوا 
ان الجامع في نهار رمضان نما لزمته الکفارة لافساد صوم رمضان, وهذا موجود في الاکل 
قهو من باب تحقیق الناط. فالاکل فرد من آفراد مایفسد الصوم فیاخذ حکمه. وهذا لیس من 
فوجویها في الاکل عمدا من باب أولى. والجمهور یمتعون کونه من مفهوم الوافقة الاولی 
ولايسلمون أن الأكل أكثر إثمأ من الجماع كما أنهم قالوا إذا لم يكن إثبات الكفارة في الأكل 
قياساً فما هو القياس انا ؟. وينظر في ذلك التمهيد لأبى الخطاب ۶۰۳/۲ والتبصرة للشيرازي 
ص 15١‏ وفواتح الرحموت ۲۱۷/۲ وشرح اللمع ۷۹۳/۲. 


أما الغزالي في المستصفى فله ميل لکلام الحنفية , انظر المستصفى ص .٠٠۲‏ 


- ۳۲۳۷ - 


لفصلهم في ذلك بين استدلال وقياس يوجبان غالب الظن دون العلم )ء 
فیطل ماقالوه. 

وآما قولهم , نما ثعمل القیاس في موضع الحد والكفارة ولانعمله 
في إثباتهما فانه قول باطل, لان موضعهما !ذا لم یکن معلوما بطریق یوجپ 
العلم به. وصح أن يجعل بالقياس موضعاً لهما جاز - أيضاً - أن يثبتا 
بقياس لايوجب العلمء )۱۷( ونحن نستقصي الكلام في هذا الفصل في 
فصول القول في القياس وأحكام العلل إن شاء الله. ۱ 

قصل 

وجميع أحكام الأمارات والعلل الشرعية شرعية ثابتة بالسمع دون 
قضيبة العقل, لآن العقل لایوجب حکماً من حکام العبادات والعقود (۳۸ على 
ما ندل عليه من بعد إن شاء الله. 





(11) الإستدلال كما فسروه بأنه تحقيق المناط أي إدخال فروع القاعدة تحتها على قولء أو كونه 
متناولاً لما يراد إثبات الحكم له من باب مقهوم الموافقة الأولى. فهو لایفید غلبة اللن فقط بل يفيد 
العلم. وإنما فر الحنفية من القول بالقياس لعدم جواز إثبات الحدود بالظنون. 

)۱۷( التفريق بين موضع الحد والكفارة ويين إثباتهما بحيث يجوز في الأول القياس ولايجوز في 
الثاني تفريق لا دلیل علبه. فما بثبت به الاول بثبت به التانی. 

(14) قصد المصنف مما ذكره إبطال مذهب المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن العقل يمكن أن يتوصل به 
إلى إثبات واجبات. ولذا قالوا يجب شكر المنعم عقلاً ويجب النظر عقلاً. والجمهور ذهبوا إلى أن 
جملة الأحكام التكليفية متلقاه من الأدلة السمعية والقضايا الشرعية فالجمهور يقولون بأن وجوب 
شكر المنعم واجب سمعاًء وكذلك النظر واجب سمعاء لاجماع الامة علی وجوب معرفة الله جل 
شانه - ودل العقل علی آنه لایمکن الوصول للمعارف الا بالتظر. وها یتوصل للواجب به فهو 
واجب وبالتالي یکون النظر واجباً. وينظر في ذلك الإرشاد لامام الحرمین ص ۰.۲۹ 


بت ۲۷۸۸ - 


سالب 
دكر تفصيل مابعلم بالعقل دون السمعء و ما [ابعلم 
إلا بالسمع دون العقل, ومايصح أن بعلم بهما جمبعاً 


اعلموا - رحمكم الله - أن جميع أحكام الدين ال معلومة لاتنفك من 


ثلاثة أضرب : 

فضرب منها . لايصح أن يعلم إلا بالعقل دون السمع. 

وضرب آخر . لايصح أن يعلم عقلاء بل لايصح العلم به إلا من جهة 
السمع. 

والضرب الثالت منها , يصح أن يعلم عقلاً وسمعاً. 

فأما ما لايصح أن يعلم إلا بالعقل دون السمع فنحى حدوث العالم 
وإثبات محدثه ووحدانیته» وما هو علیه من صفاته ونبوة رسله؛ وكل مايتصل 
بهذه الجملة مما لایتم العلم بالتوحید والنبوة إلا به / والدليل على ذلك أن 
السمع !نما هو کلام الله وقول من یعلم آنه رسول له واجماع من خی أنه 
لایخطیء في قوله. ولن یصح آن یعرف آن القول قول لله, ولن هو رسول له, 
وصدق من خبر الرسول تله عن صوابه وصدقه إلا بعد معرفة الله تعالىء 
لأن العلم بأن القول قول له والرسول رسول له فرع للعلم به سبحانه, لانه 
علم بكلامه وإرساله وصفة من صفاته, ومحال أن يعرف هذه الصفة لله من 
لايعرف الله. كما أنه محال أن يعرف أن الكلام والرسول كلام ورسول لزيد 
من لايعرف زيداًء فوجب أن يكون العلم بالله وبنبوة رسله معلوماً عقلاً قبل 
العلم بصحة السمع (). 


)١(‏ تابع المصنف على ماذكره إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة ()ء ولکنه خالفه في البرهان: 
١47: ١‏ حيث مثل إلى ما لا يدرك إلا بالعقل بحقائق الاشیاء, کادراك استحالة - 





ن 


- ۲۲۹ ۰- 


وایجوز آن یقول قائل , إني أعرف الله تعالى ونبوة رسله بسمع غير 





< الستمیلات» وجواز الجائزات» وجعل الأمثة التى ذكرها الباقلاني هنا مما يدرك بالعقل 

والسمع والمعجزات, والذي ذهب إليه إمام الحرمين في البرهان هو الصواب الذي تشهد له أدلة 

الشرع. فذكر في البرهان ٤١/١‏ , أن المعجزة تفيد العلم بصدق المرسل ضرورة من غير احتياج 

إلى نظر. ونظراً لأهمية المسالة لابد من بيان وجه الحق فيها بشيء من التفصيل فاقول : 
يعتبر إثبات وجود الخالق ووحدانيته أصل الأصول في الدين؛ وهو فطري في النفس البشرية 

السليمةء فكل مافي هذا الوجود شاهد بذلك. فهذا قس بن ساعدة الإيادي يقول : البعرة تدل على 

البعير» والأثر يدل على المسيرء فلیل داج. ونهار ساجء وسماء ذات آبراج» آفلا تدل على الصانع 
الخبير». ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى 77/1« الإقرار بالله وكماله يكون فطرياً في حق من 

سلمت فطرته » ثم قال : «وقد يحتاج إلى الأدلة عليه سبحانه كثير من الناس عند تغير الفطرة». 
ذكر القرآن بعض الأدلة لمن فسدت فطرته أو ليزداد بها المؤمن معرفة بالله ويكمال قدرته 

سبحانه, واختلف التکلمون والفلاسفة وآهل الاثر في طرق إثبات وجود الله سبحانه. وقد سلك 

أهل الأثر في ذلك طرقين هما : 

-١‏ النظر في ملكوت الله جل شأنه؛ قکل ما في هذا الكون دليل صارخ على وجود الله جل شأنه 
سواء كان في خلق الإنسان ذاته من سمع وبصر ولسان وعروق وروح وعقل مفکر . قال 
تعالى : ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 . وكذلك هذا الكون البديع بما فيه من سماء ونجوم 
وأجرام وأفلاك, والأرض وما فيها من كائنات, ومايخرج منها من خيرات وکنوز. وقد کرر الله 
جل شانه دعوة عباده. ولفت انتباههم لما في هذا الوجود من آيات دالة عليه سبحانه كقوله 
تعالی : < ان في خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بما ینفع الناس, وما آنزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من 
کل دابة وتصریف الریاح والسحاب السخر بین السماء والارض لایات لقوم یعقلون ٩‏ . وهذا 
الطریق هو منهج السلف. یقول شیخ الإسلام - رحمه الله - في کتابه النبوات ص ٤۸‏ 
« الاستدلال علی الخالق بخلق الانسان فی غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلیه 
صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها «. 

۲- طریق المعجزة : وهي أن الله تعالى إذا أرسل رسولا أجرى على يديه معجزة؛ فإذ رأى 
المشاهدون المعجزة ثبتت النبوة والرسالة له. ثم یصدقونه بکل مایخبر بهء ومنه وجود خالق 
واحد لاشريك له. خلقهم من عدم واستخلفهم في الأرض من أجل عبادته. فتكون المعجزة 
دلیلا علی الایمان بالله وحده وإثبات وجوده. 
وهذا الطریق جاء به القرآن كما فى قصة موسى عليه السلام مع فرعون. قال تعالى : 

(فالقی موسی عصاه فاٍذا هي تلقف ما یأقکون, فالقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب 

العالین. رب موسی وهارون ٩‏ . 
ذکر شیخ الاسلام في فتاویه : ۳۷۷/١١‏ إن هذا الطريق ذهب إلى الإستدلال به على وجود 

الله آبو سلیمان الخطابي في کتابه « الغنية عن الكلام وأهله » والقاضي آبو یعلی في کتابه 

« عیون السائل » . وقال شیخ الاسلام : « إن هذا الطریق - وهو طریق العجزة - آوضم دلاله 

من التفکر والنظر في مخلوقاته سبحانه من حیث ان العجزة حادث غیر معتاد ولا مالوف للناس» 

فتکون مکانتها آقوی في الدلاله ». 
وهاجم طريق إثبات وجود الله بالمعجزة بعض الفلاسفة متهم آبن رشد في كتابه متاهج - 


- ۲۴ , = 


قول الله وقول رسوله؛ لآن صدق أولتك المخبرين لايعلم ضرورة: لأنهم غير 
مضطرين إلى مايخبرون عنه من ذلك. ولن يضطر الله إلى صدق المخبرين 
في أخبارهم دون أن يكونوا إلى العلم بما أخبروا عنه مضطرین, لا نبینه 
من بعد في باب القول في آقسام الاخبار. 0 
ولايجوز - أيضاً - أن يكون صدقهم في الإخبار عن التوحيد والنبوة 
معلوما بدلیل العقل, لأن ذلك يوجب أن يكون ذلك الدليل هو الدلیل الذي به 
یعلم ثبوت التوحید والنبوة دون خبر الخبر عنهماء وانما یکون خبره عنهما 
تنبیهاً عليهماء وهي الدلالة دون قوله, فثبت أن العلم بهذه الجملة وما لایتم 
المخبر عن ذلك لايخلى أن يكون عالماً بصحة ما آخبر عنه بنظر آو بخبر» فإن 
کان یعلمه بالنظر صح ماقلناه, وان کان عالا بذلك بخبر مخبر آخرء ثم 
- الادلة : صه۱۳. وزعم أنه یقتصر قي معرفة الباري علی الادلة العقلية , ومنها الطریق الاول, 
وهو معرفة الخالق من النظر في مخلوقاته. 
طريقةالمتكلمين: 
وهي حدوث العالم : فقالوا : العالم حادث فلابد له من محدث یخرجه من العدم ٍلی الوجود. 
والمحدث لابد أن يكون قديماً. وهو الله جلّ شأنه وسلك هذا الطریق جمهرر التکلمین منهم 
الباقلاتي. 0 ۱ 
ونقد هذا الطريق شيخ الإسلام - رحمه الله - في کتابه درء تعارض العقل والنقل : ۳۹/۱ 
ويين بعض ما يلزم على القول بها. ونقدها أيضاً ابن رشد فى كتابه مناهج الأدلة ص١١‏ وبين 
صعوبة هذا الطريق على الخاصة من العلماء فضلاً عن عامة الناس» مما يتنافى ويسر الإسلام 


وسهواته. علماً بأن بعض المتكلمين لايصححون إيمان العامي إلا عن دلیل, ويهذا يسدون عليه 
باب الایمان. وهذا. كاف في الدلالة علی فساد القول بالاقتصار علی هذاالطریق في معرفة الله 
جل شانه. 


آما کونها طریقاً لخاصة الناس من آهل النظر فهو آمر یهون فیه الخطب. ولکن |ذا علم 
الناظر أن أصل هذه الطريقة وضعها الفیلسوف اليوناني « ديمقريطس » » وأنه بوجد في كتاب 
الله سبحانه ما يغني عنها كان الأجدر بكل عاقل يريد السلامة لدينه أن يتركها. 


طريقةالفلاسقة: 
سلك هؤلاء في إثبات وجود الله تعالى طريق الوجوب والامکان, فقسموا الوجودات إلى 


واجب وممكن, بدلا من تقسيم المتكلمين لها لی قدیم وحادث ودكك لانهم لایقولون بحدوث العالم. 
والممكن يحتاج إلى مؤثر. فقالوا : إن كان هذا المؤثر واجب الوجود فهو الخالق» وإن كان غير 
واجب أحتاج إلى مؤثر آخر إلى أن ينتهي إلى واجب الوجودء وهو الخالق. وينظر طريقة المتكلمين 
والفلاسفة الواقف للليجي : ص ۲۱۱ وغیره من کتب الکلام. 


د تبه 


كذلك الثاني وجب إثبات آخبار ومخبرين لانهاية لهم وذلك محال. 

وآما ما یعلم بالسمم من حیث لامسرح للعقل فیه, فنحو العلم بکون 
فعل المكلف حسناً وقبيحاً وحلالاً وحراماً وطاعة وعصياناً وقرية وواجباً 
وندياً. وعقداً ماضياً نافذاً وتمليكاً صحيحاً وكونه/ أداء وقضاء ومجزتاً 
وغير مجزىء, وتحريم كل محرم من فعله على مراتبه (")» ونستدل على ذلك 

قصل 

وقضية عقل لايّخْلٌ الجهل بها بالعلم بالتوحيد والنبوةء نحو العلم بجواز رؤية 
الله تعالى بالأبصار وجواز الغفران للمذنبين ('), والعلم بصحة التعيد 
بالعمل بخبر الواحد والقياس في الأحكام, وأمثال ذلك مما إذا جهله المكلف 


وهذه جملة كافية في هذا الباب وبالله التوفيق. 





a E A‏ دلیل سمعي بجمیم مقدماته. اذ لاید آن بینی القول 
بحجيتة على شيء من المقدمات العقلية. فخبر الله وخبر رسوله تعتمد على صدق ال مخبر والحكم 
بصدقهما لایثبت الا بعد إثبات الالوهية لله والرسالة لرسوله. وهما عنده لا تثبتان الا بالعقل. 

(') رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة أمر غيبي فلا يثبت في العقل. وكذلك جواز مغفرة ننوب 
الکلفین التي دون الشركء لامجال للعقل في إثباته. إنما حدود العقل في عدم إحالتها فقط. قهي 
ليست مستحيلة عقلا. ويالتالي فإن الضابط الذي وضعه الباقلاني لما يعرف بالعقل تارة وبالسمع 
خرى من الأحكام ليس وجيها. كما أن ظاهر كلامه أنه ينفرد العقل بإثبات ماذكرء لقوله 
بالعقل تارة ويالسمع أخرى. وهذا مخالف للصواب. والحق أن العقل يكون عاض داً ومؤيداً 
للسمم, والله أعلم. 


۲۳۲ 


سسا نيا 
القول كي حقبقة الفعل » وحده وأقسام أفعال 
الخلق المكلف منهم ومن ليس بمكلف 


والذى يجب تقديمه في هذا الباب أن يعلموا أن وصف الفعل بأنه فعل 
ينصرف إلى معنيين. أحدهما حقيقة , والآخر مجاز. 

والحقيقة منه : « هو الحادث من محدثه المخترع لذاته ذاتاً وعيناً ». 
وكونه كذلك لايتعلق إلا بالله تعالى المخترع لسائر الحوادث والأعيان. ومعنى 
أنه فعل أنه الحادث الموجود الذات بقدرة فاعله, لأنه لايكون فعلاً قبل وجوده, 
ولافي حال بقائه؛ وإنما يكون فعلاً في حال حدوثه بقدرة مبدعه تعالى .)١(‏ 





)۱( اختلف التکلمون قي بیان حقيقة القدرة. فقال الايجي في الواقف ص ۰ « هي صفة تزثر وفق 
الارادة »» وهذا الحد لایدخل قدرة المكلف التي أثيتها له جمهور الاشاعره. لانهم قالوا : إنها غير 
موبرة ولکته حد جامع على رأي من یری آن قدرة العبد موثرة. 

وآیو الحسن الاشعري وجمهور آصحابه یرون آن القدرة لاتوجد قبل القعل ولاتبقي بعده, بل 
تکون مع الفعل. وهي مستازمة له. لآن القدرة عرض فلا تبقی في زمانین فیمتنم وجودها قبل 
الفعل. 


وذهب العتزلة الی آن القدرة تتعلق بالفعل القدور علیه في حال عدم الفعل, ولذا قالوا : يجب 
تقديم الإستطاعة على المقدور عليه» ویجوز عندهم مقارقة ذات القدرة حدوث الفعل القدور علیه, 
ولاتکون متعلقة به» وبعضهم جوز بقاسا حال الفعل. والذي دفعهم لقولهم هذا هو اصلهم في آن 
فاعل الطاعة وتارکها کلاهما في الاقدار والاعانة سواء. وقالوا : إن ما منحه الله لعباده المؤمنين 
مثل الذي منحه لعباده الکافرین. فعلي بن آبي طالب وآبو جهل مستویان في نعمة الله الدينية, 
حيث أرسل الرسول عله لكل منهماء وآقدرهما علی الفعل, ولکن آحدهما فعل الایمان بتفسه 
والاخر فعل الکفر بنفسه. 

وأما معتقد هل السنة وسلف الامة على مافي شرح العقيدة الطحاوية : ۱۵۱-۱۳۲۳/۲ فقد 
قسموا القدرة إلى قسمین : 

الاولی : قدرة یکون بها الفعل, فهذه لابد آن تکون موجودة مع الفعل, فلا يوجد الفعل بقدرة 
معنومه. 

التانية : قدرة هي مناط الامر والنهي, فلا يكلف من ليست هذه القدرة موجودة معه, وهي من 
جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلة. وهي المذكورة في قوله تعالى : ۶ فاتقوا الله ما - 


۲۳۳ 


وقد یوصف تصرف العبد بأنه فعل له مجازاً واتساعاً على معنى أنه 
کسب له, وتفسیر القول آنه کسب له انه ما وقع مقدوراً له بقدرة محدكة, 
وليست قدرةٌ على إحداثه وإنشائه. وقد بينا هذه الجملة في كسب ال مخلوق 
في أصول الدیانات بما یغنی متأمله, وکون التصرف کسباً هو الداخل تحت 
التکلیف دون کونه موجوداٌ حادثاً الذي ليس بداخل تحت قدرة العبد ). 





= استطعتم » وقوله تعالی : ( ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا » 

وهي حاصلة للمطیع والعاصي. وقد تکون هذه قبل الفعل, وتبقی هذه القدرة إلى حين الفعل 
عند من یقول ببقاء الاعراض زمانين, آو بتجدد آمثالها عند من یقول : ان الاعراض لاتبقی 
زمانین. وهذه القدرة تصلح للضدین الفعل والترك. 

وینظر في ذلك - أيضاً - الإرشاد لإمام الحرمين ص ۱۹۱ والواقف للايجي ص .٠١١‏ 

(۲) جعل القاضی الباقلاني مسالة خلق آقعال العباد أصلاً لباحث التکلیف بناها علیها. ولذا كان 
لزاماً بیان آقوال الطوائّف فیها باختصار شدید مع بیان الحق فیها. لا لهذه السالة من آهمية 
في العقيدة. مع أنها قد أقردت بمصنفات على رأسها ما ألفه شيخ المحدثين محمد بن اسماعيل 
البخاري رحمه الله. ولذا فإننى أقول انقسمت الطوائف في هذه المسالة إلى طرفين ووسط . ولكن 
الوسط أيضا انقسم إلى أقوال كثيرة متقارية. 

الطرق الأول : هم الجبرية : اتباع جهم بن صفوان السمرقندي. وهؤلاء زعموا أنه ليس للعيد 
قعل ولاقدرة أصلاً. وأنه كالريشة في مهب الريح وحركاته كحركات الجمادات: لا قدرة له عليها 
ولاقصد ولا اختيارء فنفوا أن يكون للعبد قدرة. وهؤلاء وإن أحسنواء لأنهم قالوا : إن الله خالق 
کل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم یکن. لکنهم کانوا آشد سوم من المعتزلة حیث آنهم 
سووا بین الوّمن والکافر والبر والفاجر والطیع والعاصي. ومنهم من أحتج بقدر الله على 
معاصیهم. بل بعضهم اعتذر لابلیس عن ننوبه بالقدر. وقد شابهوا في ذلك الشرکین الذي قالوا : 
(لوشاء الله ما أشركنا ولا أباوّنا ولا حرمنا من شيء 4 . وهوّلاء آولوا جمیع النصوص 
الشرعية التي تضیف الفعل للعبد علی آنها مضافة مجازا من باب إضافة الشيء إلى محله. 
ومعظم من انتمی لهذه الفئة من التصوفة وقليلي العرفة. وبدعتهم لم تظهر في القرن الاول. 

الطرف الثانى : القدرية : نقاة القدر . وهؤلاء ظهر أمرهم في عهد أواخر الصحابة وقد أنكر 
عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب مقالتهم التي ظهرت على يد معبد الجهني وتابعه عليها غيلان 
الدمشقی الذي قتله هشام بن عبد اللك سنة ۱۰ ه حین استفحل آمره. ثم احتضن هه القاله 
العتزلة فأنکروا القدر وأستدوا آفعال العباد الی قدرهم. ولذا سماهم آهل الستة بالقدرية» ولا 
یکاد یذکرهم الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي الا بهذا الاسم. مع آنهم لایقرون بهذا الاسم. بل 
یطلقونه علی آهل السنة ویقولون نکم أحق به لانکم تثبتون القدر. وسبب فرارهم من هذا الاسم 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « القدرية مجوس هذه الامة » قال ابن حجر رجاله رجال 
الصحیحین وصححه الحافظ اين القطان القاسي, واعله النذری بالانقاطم. وللحدیث طرق أخرى 
بالفاظ متقاریه. = 


5 - 


فأما القدرية فاٍنها تحد الفعل بأنه « الوجود التعلق بمن کان قادرا 
عليه ». يعنون بذلك أنه كان مقدوراً لفاعله قبل حال وجوده/ وأن الله تعالی 


- وغلاة القدرية تتكر سبق عم الله سبحانه بالاشیاء قبل وجودها. وزعموا آن الله لم یقدر 
الامور آزلاًوام یتقدم علمه بهاء وام يتقدم علمه بالطیع والعاصي والزمن والکافر من عباده حتی 


تقع منهم الطاعة والعصية. فعرف عندها من یدخل النار ومن یدخل الجنة منهم وهلاء مخالفون " 


التصوص الصحيحة الصريحة ومنها قوله تعالی : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر 4 وقوله تعالى : 
(ما آصاب من مصيية في الارض ولا في آنفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 
الله يسير 4 وقوله. عله : « إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون » وقد ذكر القرطبي وابن حجر 
وغیرهما آن هولاء بحمد الله - قد انقرضوا. 

وأما العتزلة فقد قسموا آفعال العباد الی مباشرة ومتولدة . فأما التولدة فاضافوا منها 
للعبد ما تولد. وقد سبق آن بینا مذهبهم فیها من خلال التعلیقات على مباحث العم.. 

آما الافعال الباشرة : فقد نفوا أن يكون الله خالقا لها تنزيها لله لآن في آفعال العباد ما هو 


قبيح. وذكر إمام الحرمين في الإرشاد ص ۱۷۳ آن التقدمین منهم کاتوا لایسمون العبد خالقاً ‏ 


لقرب عهدهم من إجماع السلف على أنه لاخالق إلا الله. ثم تجراً المتأخرون فبعضهم أطلق على 
العبد أنه خالق على الحقيقة. ونفوا أن يكون الله خالقاً لأفعال عباده حقيقة وعبارات المعتزلة ة 
المسالة متفاوتة. ويبين مذهبهم قول عبد الجبار بن أحمد : « اتفق كل أهل العدل على أن أقعال 
العباد من تصرفهم وقیامهم وقعودهم حادثة من جهتهم وآن الله - عز وجل - أقدرهم على ذلك. 
ولا قاعل لها ولا محدث سواهم. وأن من قال : إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطوه. 
وأحالوا - أى المعتزلة - حدوث فعل من قاعلين ». 

فالعتزلة تری آن العید محدث لأقعاله واقعة منه على جهة الإستقلال. ووصفهم شيخ الإسلام 
- رحمه الله - بانهم مبتدعون ضالون» وقد فرطوا حیث نفوا کون الله خالقاً لافعال عباده, 
فاثبتوا خالقاً غیر الله مستقلاً بالخلق. وقد تطرف بعضهم؛ قنفی أن يكون الله - جل جلاله - 
قادرا على فعل مثل فعل العبد, وبهذا یلزمهم آنه یحدث في مكك الله سبحانه مالایرید. والداغم 
لهم لما قالوه أنهم يرون أن كون آفعال العباد مخلوقة لله مع محاسبتهم علیها یتتافی مع العدل. 
وكذلك خلنوا أنه يلزم تطق القدیم بالحادث. کما آنهم آرادوا تتزیه الله عن خلق ماهو من العاصي 
من آفعال بتي آدم» قوقعوا فيما هو أعظم من جعل خالقين مع الله سبحانه. ولهذا وصقهم 
الرسول بانهم مجوس هذه الامة لشابهتهم لهم في هذا الجانب» حیث جعوا الهین إله النور 
واله الظلما. 

آما الوسط ق هم فرا قتان : السلقیة وا لاشاعرة : وقد اتققت الفرقتان علی آن الطاعات 
والعاصي والکفر وا یمان واقع بقضاءالله وقدره, لاخالق سواه فجمیم آفعال العباد مخلوقة له 
حسنها وقبیحها والعبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر عليها. 

قأما مذهب السلف فيوضحه قول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية ص 74 حيث قال : 
« والعباد فاعلون حقيقة: والله خالق أقعالهم ... والعباد قدرة على أعمالهم, ولهم إرادة والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم » وقريب من هذا ذكر في فتاويه 405/4 ومواضم آخری. وقد 
عبر الطحاوي عن ذلك. بأن أفعال العباد خلق من الله وكسب من العباد بمنزلة الأسباب من 
المسببات. فللعباد قدرة ومشيئة وإرادة لكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته وإرادته . قال تعالى: 


وما تشاؤون إلا آن يشاء الله رب العالمين € . قالمضاف إلى الله خلق أفعال العبادء والضاف < 


- (o - 


وغيره من الفاعلين لايقدر على الفعل في حال حدوثه من حیث امتنع کون 


- للعبد كسبهاء وهو الذي عليه المدح والذم. 
آما الاشاعرة فقد اضطريت النقول عنهم لاختلاف ماذكروه في كتبهم. ولكون حقيقة مذهب 
أشياء لاحقيقة لها : طفرة النظام» وآحوال آبي هاشم. وكسب الأشعرى ». وذلك لأنه أثبت قدرة لا 
تأثير لها. 
وقد ذکر |مام الحرمین في الإرشاد آن الاشاعرة اختلفوا في وجه تعلق القدرة الحادثة 
بمقدورها . وقال : ان الوجه القطم بأن القدرة الحادثة لا توثر في مقدورها أصلاء ولیس من شرط 
تعلق الصفة آن تزثر في متطقها. وقال |ٍن للعبد قدرة وکسباً. ثم ذکر آن جماعة من الاشاعرة 
قالت : ان القدرة الحادثة توثر في حال القدور یتمیز بها الکتسب عن الضروري وآبطله. 
وقد آجهد السفاريني نقسه في لوامع الاوار البهية بالاستدلال علی آن محققي الاشاعرة بما 
فیهم شیخهم آبو الحسن لهم موافقة علی حقيقة مذهب السلف. وأورد نقولاً عن إمام الحرمين من 
عقیدته النظامية» ومن ذلك « من استراب في آن آفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم 
واختیارهم واقتدارهم فهو مصاب في عقله آو مستقر علی تقلیده مصمم علی جهله. قفي الصیر 
إلى أنه لا آثر لقدرقالعبد في فعله قطع طلبات الشرائم والتکذیب بما چاء به الرسلون». 
ثم قال : « قدرة العبد مخلوقة لله تعالی باتفاق القائلین بالصانع, والفعل القدور بالقدرة 
الحادثة واقع بها قطعاً , لكنه يضاف إلى الله تقديراً وخلقاً ». 
ونقل السفاريني عن الإبانة - وهو آخر کتب آبي الحسن الاشعری. آنه ينفي إستقلال قدرة 
العبد باحداث الفعل, ولم ينف أصل التأثير. ونقل أن الغزالى في كتاب الشكر من إحياء علوم 
الدين قال : « فليست قدر العبد من نفسه ولنفسه, بل الله خالقه وخالق قدرته وأسبابه والمکن له 
من ذلك ». 
والذي يبدو لي أن بعض الأشاعرة كالإيجي والآمدي وغيرهما اثبتوا للعبد كسباً بمعنى أنه 
قادر علی فعله, وإن كانت قدرته لاتأثير لها. فلا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع؛ ويقولون إن 
الفعل يحدث عندها لابها. وهذا هى المشهور عن أبي الحسن الأشعرى. وهذا القول قريب جدا من 
قول الجبرية إلا أنهم اثبتوا للعبد قدرة لا تأثير لها. وأولتك لم يثبتوا للعبد قدرة . فقال الأمدى فى 
غاية المرام ص ۲۰۷ « ذهب آهل الحق - یعنی الاشاعرة - إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم 
بالاكتساب وإلى الله تعالى بالخلق والإختراع. وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها أصلا ». وقال 
الايجي في الواقف ص ۳۱۲ : « أفعال العباد الإختيارية واقعة بقدرة الله تعالی وحدها ». وقد 
ظهر القول بالجبر علی ما خطه الايجي بقلمه في الواقف في ص ۲۲۶ في معرض مناقشه 
العتزلة في التحسین والتقبیم العقلیین حیث قال : « لنا وجهان : الاول : إن العبد مجبور في 
أفعاله » ومن حجج هولاء قوله تعالی : < فلم تقتلهم ولکن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمی ٩‏ . 
ونقل الايجي عن الاستان آبي اسحاق آنه یقول : ان الفعل یحدث بمجموع القدرتین. ونقل عن 
الباقلاني أنه یقول : إن قدرة الله تتعلق باصل الفعل وقدرة العبد تتعلق بصفته, آی کونه طاعة 
ومعصية - ينظر كل ذلك في شرح العقيدة الطحاوية ۱۳۹/۲ وما بعدهاء ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني 191/١‏ وما بعدهاء والإرشاد لإمام الحرمين ص ٠۷۴‏ وما بعدهاء والمغني لعبد الجبار 
4/. 


- ۲۳ ۰- 


الوجود مقدورأء وقد منعوا لذلك الأمر بالوجود والنهي عنه والاباحة له 
والتحریم. ونحن نبين فساد هذا القول من بعد في أحكام الأوامر. 
فصل 
فى ذكر أقسام إكتساب الخلق 
اعلموا أنها في الأصل على ضريين : 
فضرب منها كمنب لعاقل مکلف, والضرب الثاني كسب لغير عاقل. 
فالعاقل منهم الملائكة والجن والبالغون من الإنس غير المنتقصين. 
والذي ليس بعاقل منهم البهائم والأطفال والمنتقصون من البله والمجانين, 
وأفعال هؤلاء باتفاق غير داخلة تحت التكليف لخروجهم عن العقل والتمييز 
وصحة تلقي التعبد والعلم به وقصد ما يكلفونه بعينه, ولسنا نعني بزوال 
التکلیف عنهم فیها |لاترك الطالبة لهم بالاجتناب لها أو الإقدام عليهاء 
وحصول وعد ووعيد وثواب وعقاب ومدح وذم عليهاء ولا نعني به سقوط 
أحكام شرعية تجب فيها على ولي الطفل والمجنونء وصاحب البهيمة وقائدها 
من ضمان جناية. وغرم متلف. وقيمة آرش ووجوب زكاة في مالء غير أن 
لزوم ذكك لولیهما لیس بأمر وخطاب لهماء وٍنما هو تکلیف لغیرهما (۳). 
فصل 
ولو حصل لبعض من لم يبلغ الحم عقل البالغين لصح تكليفه التوحيد 
مما دونه.وغير محال في العقل حصول بعضهم کذلك, غیر آنه معلوم بالسمع 
انه لایحصل لاحد منهم بدلالة وهي قوله عله : « وعن الطقل حتى يبلغ (). 
() هذه الأشياء التي استدركها المصنف من عدم التكليف بها إنما هي من خطاب الوضع بالنسبة 
لغير المكلفين لعدم قدرتهم علی فهم خطاب التکلیف لعدم کمال عقولهم آو لعدم فهمهم. وهي 
خطاب تکلیف بالنسبة لاوليائهم» فیتابون ویعاقبون علی فعلهم آو ترکهم. 
(۶) هذا جزء من حدیث رواه آبو داود في السنن ۰۰۸/۶ کتاب الحدود برقم (۳۹۸) والتساتی في 
الجتبی من السنن ۱۵0/۷ باب من لایقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه في السنن ۹۵۸/۱ - 


۱ 
سا 


- ۲۳۷ - 


ففي رفع القلم عنه دلیل علی عدم تمييزه لما بعرفه العقلاء. وسقوط فرانض 
الدین عنه من الصیام والجهاد وغیر ذلك دلیل علی ما قلناه. وهذا مما سبق 
الاجما ع عليه قبل خلاف من يُحكى ذلك عنهم من أهل العراق وغيرهم (*). 
فأما تعلقهم في ذلك بوجوب ضريهم على الصلاة لعشر, وازوم غرم 
الجنايات في أموالهم؛ والزکوات علی قول بعضهم (), وإجزاء صلواتهم إذا 


- برقم (۲۰۶۱) كتاب الطلاق كلهم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ « رفع القلم عن ثلائة عن 
النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر » وصححه الغماري في تخريج 
أحاديث اللمع ص ۹۸. واخرجه آبو داود في السنن 05٠/4‏ برقم )54.١7(‏ مرفوعاء والترمذي في 
سنته ۰۳۳۲/۶ کتاب الحدود برقم (۲۳ع۱). مرفوعاً وموقوفاًء وقال العمل على هذا الحديث عند 
آهل العلم. وآخرچه الحاکم في المستدرك؟/۲۸۹ کتاب الحدود وقال صحیح علی شرط مسلم 
ووافقه الذهبي وأخرجه آحمد في السند ۰۱۰۰/۲ وأخرجه البخاري موقوفاً على علي في كتاب 
الطلاق, باب الطلاق في إغلاق تحت رقم (2514) . وأخرجه ابن حبان برقم (۱۶۹۱) وابن 
الجارود في النتقی ص ۷۷ والدارمي (۱۷۱/۲) . وأبو تعیم في آخبار آصبهان ۳۱/۲ واين 
خزيمة في صحیحه برقم (۱۰۰۳). وینظر تفصیل تخریجه |رواء الفلیل للالباني ۷-۶/۲ ونصب 
الراية للزيلمي ۰۱۱۶/۶ 

(0) لم أجد القول بتكليف الصبي المميز إلا رواية للإمام أحمد رحمه الله نص أصحابه على أنها 
شين جوحة. قال الطوفي في مختصر الروضة )1437/١(‏ . والأظهر من القولين عدم التكليف لأن 
الشرع علْقَ التكليف بالبلوغ لأنه مظنة وجود العقل ولم یعلق التکلیف علی العقل » ونسب ابن 
تيمية في السودة (ص ۱) تکلیفه لقوم. ونقل عن الجمهور عدم التکلیف. وقال ابن النجار في 
شرح الکوکپ 1۹٩/۱‏ ولایکلف مراهق علی الصحیح من الذهپ. وعن الامام آحمد رواية ثانية 
آن الراهق مکلف بالصلاة. ورواية ثالثة آن ابن عشر سنين مكلف بالصلاةء ورواية ورابعة آن 
المیز مکلف بالصوم. والروایات الثلاث الأخيرة یجمعها تکلیف المیز وهو دون البلوغ. وتقل ابن 
السبکي في الابهاج ۱۰۹/۱ عن البيهقي آن الاحکام إنما نیطت بابن خمس عشرة عام الخندق» 
وإنها كانت قبل ذلك معلقة بالتمييز. وقد ذكر الشوكاني في الارشاد آن القائل بتکلیف الصبي 
المميز لم يأت بشيء يصلح لإيراده دلیلا. ۱ 

أما الحنفية فذهبوا إلى أنه يصح منه الأداء في التمييزء ولكن لايجب عليه التكليف إلا 
بفرضية الإيمان, ولو أداه كان فرضاً لا نفلاً الصحته من علي بن أبى طالب وعدم مطالبته به عند 
بلوغه. وقد رتبوا علی عدم تکلیفه مسائل عديدة ذکرها السرخسي في آصوله ۲۶۱/۲ والخبازي 
الفني ص ۲۷۱ وتقریر التحبیر ۰۱۷۲/۷۲ ۱ 

(1) ذهب الأكثرون إلى وجوب الزكاة في مال الصبي ویخرجها عنه الولي. ونقل ابن قدامة في المغني 
۲ عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي على أنهم قالوا تجب الزكاة ولاتخرج حتى يبلغ 
الصبي. ونقل عن الحسن البصري وسعید بن السیپ وسعید بن جبير والنخعي لاتجب الزكاة في 
أموالهما. ونقل عن آبي حنيفة آنها تجب زكاة الزروع والثمار وصدقة الفطر ولايجب عليه زكاة في 
ماعدا ذلك والراجح ما ذهب إليه الجمهور. 

وينظر تفصيل المسالة فتح القدیر ۰۱۰۱/۲ والهنب ۰۱۶۰/۱ والام ۲۳/۲ والحلی ۰۲۰۵/۰ 


_- ۲۳۸۰ 


فعلت بشروطها عند دخول وقت الصلاة وقبل بلوغهم وسقوط الفرض بها 
عنهم (")./ وأن ذلك دليل على أنهم مكلفون ومخاطبون؛ فإنه تعلق باطل. 
فأما ضربهم عليها لعشر 0)ء فمن تكليف الأب والولي لينشمًا الطفل عليها 
ويالف إيقاعها. وما لزوم الغرم والزكاة فمما يلزم الولي دون الطفل. 

وأما قول من زعم أن صلواته قبل بلوغه إذا فعلت في الوقت بشروطها 
أجزأت عن الصلاة الواجبة عليه عند اليلوغ ") فإنه لا حجة فيه. لأنه 
لايمتنع أن يسقط عنه الفرض إذا بلغ بسبب فعل مثله قبل بلوغه وإن لم يكن 
مافعله واجباًء إذا دل السمع علی آنه قائم مقامه, كما يقول بعض الفقهاء إن 
الصلاة المفعولة في أول الوقت نفل ليس بفرض وإن سقط بها الفرض عند 
وجوبه وتضيقه ,)'١(‏ فبطل ما قالوه؛ وثبت أن الطفل غير مكلف على وجه. 





(1) المقصود بهذا الفرع هى إذا بلغ الصبي قبيل دخول وقت العصر مثلاً وكان قد صلى الظهر قبل 
البلوغ فبعضهم قال بسقوط فرض الظهر عنه بما آداه قبل البلوغ: وبعضهم قال عليه الإعادة. 
)۸( وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود برقم ۰4٩۰‏ وابن آبي شيبهة في الصتف (۱۳۷/۱) 
والدارقطني رقم )۸°( والحاكم ١//ا5١,‏ البيهقي )4/۷( وأ حمد (۱۸۷۸۲) عن عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جدة عبد الله بن عمرو بن العاص. ولفنا آبي داود : « مروا أولادكم بالصلاة وهم 

أبناء سبع سنين واضريوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ». 

(٩)‏ هذا القول قال به الشافعي رحمه الله نقله عنه الشيرازي في الهنپ ووافقه عیه, واکنهما 
استحسنا الإعادة بعد البلوغ: ونقل أن أبا العباس بن سريج قال بالإعادة في آحد قولیه. وذهب 
الحتفية والحتابلة علی مافي الكافي لابن قدامة ۹۶/۱ والفني الخبازي ص ۳۷۲ - الی القول 
بالاعادة. وحجتهم آن صلانه الاولی التي قبل البلوغ وقعت نفلا فلا تجزئة عن الفرض. وینظر 
الینب للشيرازي ۰۸/۱ والفني لابن قدامه ۳۹۹/۱. 

(۱۰) عن الحنفية في صفة فعل ماوقته موسع في اول الوقت روایات - وما آشار الیه الصتف هي 
إحدى الروايات عنهم؛ ویوجد رواية آخری منسوبة للكرخي یر آن الفعل موقوف. فإن 
ظهر أن المكلف في آخر الوقت كان من المكلفين كان فعله فرضماً وإن كان ليس من اككلفين كان 
یکون فقد عقله - کان نفلا. وینظر في حقيقة ماروی عن الحنفية شرح تتقیم الفصول ص ۱9۰ 
والتبصرة للشيرازي ص ۱۰ وأصول السرخسي ۱ والعتمه لابي الحسین البصري ۱۳۰/۱ 
والعدة لابي یطی ۲۱۰/۱ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر ۱۰۲/۱ وشرح الکوکب النیر 
١‏ واأصول المصاص ۲ ممیزان الاصول ص ۲۱۷ وشرح اللمع ۲۶۱/۱ والتمهید 
لابي الخطاب ۷۱ وقال السمرقندي في الميزان الرواية المعتمدة أن الوقت كله وقت الفرض 
وفو مخیر في الأدام, وإتما يتعين الوجوب إما بالاداء آو بتضیق الوقت ». 


ص۲۹ 


- ۲۳۹ 


ساب 
القول فى معنى التحاليف 
وقصد الفقهاء بوصف المكلق بآنه مكلف 


اعلموا آن الاصل فی التکلیف آنه الزام ما علی العبد فیه کلف 


ومشقة(١),‏ اما فی فعله آو ترکه, من قولهم : کلفتك عظیما وتكلف زيد أمراً 
شاقا, وأمثال ذلك. 

والفقهاء يستعملون ذلك على لاثة معان . 

فهجه منها . ماقلناه وهو « المطالبة بالفعل أو الإجتناب له ».") وذلك 
لازم في الفرائض العامة نحو التوحيد والنبوة والصلوات: وما جرى مجرى 
ذلك. فکل عاقل بالغ مطالب بذلك مكلف له, لايسقط عنه فعل ذلك بفعل غيره 
له ('). وقد يسقط عنهم بعض ما كلفوا إيقاعه إذا فعل غیرهم دثه» نحو 
غسل الیت والصالة علیه والجهاد (*), وما جری مجری ذكك من اختلاف 
فرائضهم في أمور لايعم فرضها (), 


(۱) هذا حد التکلیف لغه؛ وقي القاموس المحيط ۲ التكليف : هو الأمر بما يشق » وفي مختار 
الصحاح ص ۵۷۱ : کلقه تکلیفا : « آمره بما یشق علیه » , وفي الصباح النیر ۵۲۷/۲ 
التکالیف : الشاق. 

(۲) هذا العنی ما قصده جماهیر الاصولیین . وقد عبروا عنه بعبارات متفاوته» وذلك بسبب اختلافهم 
في کون الباح من التکالیف الشرعية آم ۰۷ فمن قال هو من التكاليف حده أنه « الزام مقتضی 
خطاب الشرع ». ویقصد هولاء بدخول الباح في التکالیف هو وجوب اعتقاد کونه مباحا. وأما من 
يرى آن الباح لیس من التکالیف. قیحده بانه « هو خطاب الشرع بالفعل آوالتراد». وینظر في 
تعریفه : مختصر روضة الناظر الطوفي ۱۷۷/۱ وشرح الکوکب التیر ۶۸۳/۱ والتعریفات 
للجرجاني ص ۰۰۸ والفروق للقرافي ۰۱۱۱/۱ 

(؟) وهذا مایسمی اصطلاحاً بالواجب العيني. 

(۶) وهذا مایسمی اصطلاحا بالواچپ الکقائی. 

(ه) حقيقة الواجپ الکفائی عند الحققین أنه « ما وجب على الجمیع وسقط بقعل البعض » فقوله « 
لایعم فرضها » یخالف ماعلیه الحققون. وقد آجاد الطوفي في شرح مختصر الروضة في بیان < 


(£, 


والوجه الثاني . أن يقولوا : « إن العبد مكلف ومخاطب ». على تأويل 
آن علیه فیما سها ونام عنه ولم یقع منه في حال السکر والغلبة فرض یلزمه, 
وعلی تأویل آن طلاقه نافذ واقع وحده واجب, وضمان جنایته لازم وأمثال 
ذلك» وإنما يخاطب بذلك قبل زوال عقله وتعمده. فيقال له : إذا نسيت صلاة 
أو نمت عنها في وقت لو كنت ذاكراً فيه ويقظاناً (۱) لزمتك/ فقد وجب عليك 
قضاؤها وفعل مثلهاء كما يقال للحائض إذا طهرت ليس عليك قضاء الصلاة 
التي لم تخاطبي بها بسبب عرض فأزال تکلیفها عنك. 
والوجه الثالث أن يقولوا : إن الطفل مخاطب ومكلفء وكذلك العيد 
والمريضء يعنون بذلك أنهم إذا فعلوا ما لايجب عليهم فعله ناب مناب مايجب 
عليهم ووقع موقعه؛ فلذلك قالوا : إن المريض الذي يجهده الصيام والقيام 
إلى الصلاة - ولايجب ذلك عليه - مخاطب بهما إذا فعلهما. يعنون بذلك أنه 
واقع موقع مايجب عليه. ويقولون : إن العبد مخاطب بالجمعة إذا حضرها 
وفعلهاء يعنون بذلك أنها نائبة مناب مايجب عليه وإن لم تكن من فرضه. 
وكذلك من يكلف الحج باستطاعة بدنه وإن لم يجد زاداً ولا راحلة مكلف 
بالحج بمعنی آنه نائب عن فرضه |ذا وجد ذلك, وإن لم يكن ما فعله من 
تکلیفه علی قول من جعل الاستطاعة الزاد والراحلة. وکذلك قولهم : ان 
الطفل قد کلف الصلاة إذا فعلها بشروطها قبل البلوغ وفي الوقت یعنون 
بذلك آنها نائبة مناب مایجب علیه, وان لم تکن من فرضه. فیجب تنزیل 
مقاصدهم علی واجبها ومعرفة أغراضهم بذلك. لاننا قد نستعمل هذا آحیاناً 
٠‏ - الفروق بين الفرض العيني والفرض الكفائى. وانظر في ذلك كله شرح مختصر الروضة للطوفي 
۲ والسودة ص ۷١١٠ء‏ والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ۱۸۱ وجمم الجوامم 
بحاشية البناني ۲۷/۱ وشرح الکوکب النیر ۳۷۰/۱ ونهاية السول ۰۱۱۸/۱ والفروق ۱۱3/۱ 


وشرح تتقیح الفصول ص ۰۱۵۷ ۱ 
وقول الصنف بعدم کون الكفائي فرضاً علی الجمیع, وافقه عليه فخر الدين الرازي 


والبيضاوي في المنهاج وتاج الدین السيکي. ینظر قي لك الستصفی ۰۱۰/۲ والحصول ‏ 


۱/۸ "۲" 
)۱( في المخطوطة « يقظان ». 


۳ ٠ ص‎ 


-۱۷ع۲ ت 


على هذه الوجوه (۲). 
فصل 
تفصيل أنعال المكلفين وما يدخل منها تهت التكليف 
اعلموا - وفقكم الله - أن أفعال العقلاء على ضريين : 


السهی والفقلة والنوم واللبة بالسکر (*) , وكل مايقطع عن ثبوت العقل 
والتمييز. 


(۷) الوجه الثاني والثالث من إطلاقات التكليف لم يذكرهما إهام الحرمين في تلخيص التقريب . كما 
آنتي لم اجد احداً غير الباقلاني اطلق لفظ التکلیف علی الوجه الثالث. وهو کون العبد مکلفاً 
بصلاة الجمعة لکونها تصح منه |ذا آداها وکون غیر الستطیع مکلفاً بالحچ بمعتی یصح منه. آما 
الوجه الثاني فقد يسمي تكليفاً عند كثير من الاصوایین» وهو قولهم الساهي والنائم مکلف بمعنی 
أنه مطالب بآداء مانام اوسها عنه. وإمام الحرمين لم يذكر في تلخيص التقريب إلا الوجه الأول. 
انظر تلخیص التقریب لوحة (4) . 

(۸) یتبفی |فراد السکران عن الساهي والقافل والنائم من حیث دخولهم تحت التکلیف. 

فاما بالتسبة للساهي والفافل والنائم. فقد ورد النص في رفع التكليف عنهم بقوله که :ه 
رفع القلم عن ثلاث : من النائم حتی یستیقظ وعن الصبي حتی یکبر وعن الجنون حتی یعقل >. 
وكذلك قوله لله : « رفع عن آمتی الخطا والنسیان » ویلحق بهولاء الغمی علیه والجنون واکل 
البنج. وهولاء لم یقل بدخولهم تحت التکلیف |۷ الحنفية علی تفصیل, فقال السمرقندي في الیزان 
ص ۱۸۸ « وعندنا مخاطبان وهو مبني علی آن حقيقة الطم لیست بشرط لتوچه الخطاب وسبپ 
العلم کاف عندنا وهو موجود في حقهماء ثم قال إلا أن الله رفع المؤاخذة عنهما دقعاً للحرج مع 
جواز المؤاخذة عقلاً ». ويوجد تفصيلات أخرى للحنفية ذكرها صدر الشريعة في التوضيح على 
التتقیج ۳۳۷/۲ حیث قال : النسیان لا ينافي الوجوب واكنه يكون عذراً في حق صاحب الشرع 
إذا لم يكن بتقصير منه. وقد بين ابن نجيم في الأشباه والنظائر أن النائم يشارك المستيقظ في 
خمس وعشرين مسالة وذكرها. 

آما بالنسبة للسكران فذهب لتكليفه جماعة أخرى بالإضافة للحنفية منهم الإمام أحمد في 
إحدى الروايات عنه والشافعيء وإليه يميل السبكي والإسنوي في التمهيد من الشافعية. وذهب 
جمع من الشافعية كالفزالي والآمدي وإمام الحرمین وبعض الحنابلة کابن قدامة وابن عقيل 
ویعض المالكية كالباقلاني وجمهور المعتزلة اٍلی عدم تکلیقه. ومعتمد من قال بالتکلیف !ما لقولهم 
بجواز التکلیف بالسمال آو التظیظ علی السکران لتتاوله المسکر عالماً به مختاراً طماً بان 
الاشعري له في تکلیف الفافل قولان مع آنه یقول بجواز التکلیف بالسحال, کما نقل عنه نك 
البعلي في القواعد والفوائد الاصولية ص ۵۸. 

والحنفية کما نقل الخبازي في المفني ۳۸۹. تلزم السکران كافة تصرفاته ما عدا الردة - 


- ۲۵۷۲ بت 


وقال شنوة من الفقهاء : ان علی الفافل تکلیفاً في هذه الاحوال, 
وریما حصل الخلاف منهم - عند التحصیل - في عبارة دون معنی, وهو آن 
یقولوا اٍنه یلزم الفافل عند |فاقته وتذکره تکلیف وغرم وطلاق وحد؛ وهذا 
مالاخلاف فیه .)٩(‏ 

والذي يدل على امتناع تکلیف الساهي فعل ماهو ساه/ عنه. 

آن الکلف الفعل, إنما يكلف إيقاعه أو اجتنابه على وجه قصد التقرب 
وإرادة الله تعالى بالفعل أو الإجتناب . وقد علم أن القصد إلى التقرب بفعل 
بعينه أو اجتنابه متضمن للعلم به حتى يصح القصد إليه دون غيره» وموقع 

= استحسانا والإقرار بالحدود الخالصة لله. 

وقد نبه ابن السبكي في الإبهاج ١١8/١‏ على أنه لاينبغي أن يظن ظان أن الشافعي يجوز 
تکلیف الفافل, وقال ابن السبكي وأظهر الرأيين عندنا أن الشافعي رضي الله عنه فصل بين 
السکران وغیره. ۱ 

ونقل الاستوي في التمهید ص ٠١١‏ قولا ثالثاً في تكليف السكران وهو أنه یکون مكلفا في ما 
هو عليه دون ما هو له تفلیظاً علیه. 

وینظر تقصیل الکلام علی تکلیف القافل ومن تبعه والسکران : شرح الکوکپ التیر ۵۱۰/۱ ۰ 
والسودة ص ۳۳ ۰ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۰۱۸۸/۱ وجمع الجوامع مع حاشية البناني 
۱ غونهاية السول مع البدخشي ۱۳۷/۱ وحکام الاحکام لللمدي ۱۰۲/۱ والابهاج ۱۰۹/۱ 
والمنخول ص ۲۸ والستصقی ۱ والیرهان ۱۰۵/۱ والمدخل لمذهب أحمد لابن يدران 
ص۸ه والاشباه والتظائر مع غمز عیون البصاثر ص ۵۵۲. 

)٩(‏ الناسي والساهي والفافل والذاهل. حکمها بالنسبة للتکلیف واحد لتقارب معانیها. وقد اتفق في 
جوانب منها فاتقق الجمیع علی سقوط الثم عنهم. کما اتفقوا علی عدم سقوط حقوق العباد 
الترتبة طیها واکن آکثرهم لایعتبرون هذا من التکلیف. إنما هو من خطاب الوضم؛ كما اتفقوا 
على أنه غير مطالب بفعلها حالة نومه وسهوه وغقلته وذهوله: والقائلون أنه مكلف يعنون أنه يصح 
توجيه الخطاب إليه. والذين يمنعون كونه مكلفاً يريدون أنه لايترتب على تصرفاته حالة النسيان 
والسهو والففلة والذهول إثم, كما لايقبل منه مايشترط فيه النية. لعدم صحة القصد والنية منه. 
وينظر في ذاك الستصفی ۰۸۶/۱ القواعد والقوائد الأصولية للبعلي ص ۳۹ ونهاية السول مم 
البدخشي ۱۷۱/۱ والاحکام لللمدي ۱۰۲/۱ وجمع الجوامع مع البناني ۱۸/۱ وفواتح الرحموت 
۱ واصول السزخسي ۲ وما بعدهاء والمسودة ص ۱ ونقل في السودة عدم 
التكليف عن إمام الحرمين وابن قدامة وابن عقیل وارتضاه . ونقل عن ابن عقيل أنه بين أن 
النزا ع في العبارة ولیس في العنی. بل نقل الاتفاق علی العنی. علماً بان القائلین آن الغافل 
مكلف بنوا ذلك على جواز التكليف بالمحال. 


٣اض‎ 


5 — 


وقاصداً الیه بعینه, فضلاً عن قصد التقرب به وفعله لله دون غیره» فثبت 
بذلك أنه غير داخل تحت التكليف. 

ويدل على ذلك - أيضاً - أنه لو قیل للساهي : اقصد للتقرب بفعل ما 
أنت ساه عن فعله أو التقرب بالإجتناب له لوجب أن يقصد إلى إيقاع مايعلم 
أنه ساه عنه و اجتنابه, وعلمه بانه ساه عنه ینقض کونه ساهیاً عنه, ولعاد 
عالاً به إذا علم أنه ساه عن الفعل الذي يجتنبه أو يوقعهء وخرج عن كونه 
ساهیاً عنه, فاستحال لذلك تکلیف الساهي التقرب بما هو ساه عنه و 
احتنابه. 


وأما ما يدل على إحالة تكليف النائم والمغلوب والسكران فهو نقس 
مادلٌ على امتناع تكليف البهيمة والطفل والمجنون لاشتراك جميعهم في 
زوال العقل والتمييزء بل قد علم أن الطفل والمجنون أقرب إلى العلم والقصد 
إلى كثير من الأشياء من المغلوب بالنوم والمرض والسكرء ومن حيث كان 
للطفل والجنون قصود وعلوم بأشیاء کثیرة, وقصداً إلى التحوز والإجتلاب 
اشیاء کثيرة لایعلمها السکران والفلوب بالنوم والبرسام ۱ ولان النائم 
قد ینبه فيَنْتّبهِ عاقلاً مميزاً» والریض والسکران آسواً حالاً من الجنون في 
زوال عقله وتعذر عوده الیه بآمر یکون من العباد. فثبت بلك امتتاع تکلیف 
من هذه حاله, کما یمتنم تکلیف الجنون والطقل, وهما آمثل حالاً منهما. 
فصل 
فان قالوا . کیف تحیلون دخول فعل النائم والفلوب والسکران 
والساهي تحت التکلیف مع اجماع الامة من الفقهاء وغیرهم علی لزوم آفعال 
(۱۰) البرسام : بکسر الباء» هي کلمة معرية وفعلها برسم فهو مبرسم. وهي علة عبارة عن ورم حار 
في الحجاب الذي بين الکبد والأمعاء. ثم یتصل بالدما غ فيهذي منها الریض. ویقال لهذه العلة « 


الوم » وينظر في ذلك : معجم متن اللغة للشیخ أحمد رضا ۲۷۲/۱ ط مكتية الحياة ديروت سنة 
۸ , وترتیب القاموس الحخحیط لطاهر الزواوي ۲/۱ الطيعة الثانية مكتية عیسی البابي 


الحلبي. 


تس ۲66 


لهم بسبب الافعال الواقعة منهم في حال السهو والنوم/ والغلبة بالسکر ص۲۲ 
وغیره» نحو تکلیف فعل الصلوات الفوائت في حال نومه وسکره؛ ولزوم طلاق 
السکران بسبب سكره ,)'١(‏ ووجوب حدهء وقيمة ما أتلفه في حال سکره. 
إلى غير ذلك من الاحکام ؟ ۵ 

يقال له . فقد بان بما قدمناه زوال عقل النائم والسکران وأنهما 
أسوأ حالاً من الطفل والجنون فامتنم تکلیف الکل لذلك, وإنما يجب على 
النائم والسکران قبل زوال عقولهما آو عند |فاقتهما وعودهما الی صحة 
العقل قضاء مالم یفعلاه من الصلوات في حال النوم والسكرء وذلك خطاب 
لهما في حال عقلهما بفرض مبتداً, ولكنه مع ذلك سبب خطابهما في حال 
العقل بفرض مبتدأ ورم واجبء ول لم يجعل الفوات وما وقع منه من 
الطلاق, وفعل فيه من السكر سبباً لوجوب القضاءء ونفوذ الطلاق, ووجوب 
الحد. (") ثم يسقط ذلك عنه إذا عقل لكان ذلك صحيحاً جائزاً باجما م. 
وكما يكون فعل البهيمة وقاتل الخطأ وحكم الحاكم وفتيا المفتي أسباباً 
لوجوب أفعال على غير الفاعل لهاء لا لآن فعل البهيمة وقتل الخطأً داخلان 
تحت تكليف العاقلة ('') وصاحب البهيمة. وإذا كان ذلك كذلك بطل أن يكون 
لزوم هذه الأمور في حال الإفاقة خطاباً وتكليفاً لمن لاعقل له. 

فاما من توهم آن حد السکران |نما وجب عليه بسبب أدخله على عقله 
وهو السکر, فاٍنه باطل» لآن السکر من فعل الله تعالی فیه, ولیس من كسب 


(۱۱) نقله الاجماع علی ازوم طلاق السکران لایصح. فالخلاف في السالة مشهور بین السلف. ونقل 
ابن قدامة في المغني ١١١/7‏ عدم وقوعه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن عمر بن 
عبدالعزيز وطاوس وربيعة والليث بن سعد ويحيى الأتصاري والعنبري واسحاق وأبي ثور والزني, 
وهي رواية عن أحمد اختارها أبى بكر بن عبد العزيز من أصحابه. وأحد قولي الشافعي. ولم 
يفرق أصحاب هذا القول بين من زال عقله بمعصية أو غيرها. وقاسوا ذلك على من كسر رجليه 
حيث يجوز له أن يصلي قاعدا. ومن ضريت بطنها فاسقطت تسقط عنها الصلاة حالة حيضها 

)١١(‏ هذه العقوبات الثلاثة للأفعال الثلاثة المتقدمة على التوالي. 

(۱۳) يعتي بتکلیف العاقلة تکلیفها بدية من قتله آاحد آفراد العشيرة خطا. 


- ۲۷۵۵ - 


العبد ومقدوراته مباشراً ولامتولداً (*۱). فأما استحالة ابتدائه بفعل السکر 
في نفسه فباطل (*) باتفاق. وما امتناع کونه مولداً لفعل السکر بسببٍ 
کان منه, فانه ظاهر من قبل, إنه لم يكن منه إلا الشرب. وشرپه للماء وسائر 
امائعات من جنس شربه الخمر العتیق. فلو ولد/ أحد الشربین السکر لوده 
الآخر, لأن الشيء إذا ولد عند أصحاب التولد شيئًاً ولد مثلهء ولو سا غ 
القول بأن الشرب يولد السكر لساغ أن يقال إن الآكل والشرب يولدان 
الشبع والري ون الوجبة (۲۱) تولد الوت. وکل هذا باطل. وأصل القول 
بالتولد عند أهل الحق باطل في فعل الله تعالی وفعل خلقه (۱۲), فسقط 





)١14(‏ عبارة المصنف هنا توهم أن المصنف يوافق الجبرية حيث نفى الكسب عن العبد. واکن عبارته 
في كتابه « الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به » ص والتي هي أليق بمذهب 
الأشاعرة وهی : « العبد له کسب ولیس مجبورا بل مكتسب لأفعاله من طاعة ومعصية لأنه تعالى 
قال : (لها ما کسبت 4 یعنی من ثواب طاعة . ( وعیها ما اکتسبت ٩‏ يعني من عقاب معصية . 
ولقوله تعالي : ( بما کسبت آيدي الناس » . وقوله تعالی : ۶ وما آصایکم من مصيبة فبما 
کسبت آیدیکم 4 . ثم قال الباقلاتي : « فأقعال العباد هي كسب لهم وهي خلق الله تعالی. ولا 
یقال لله تعالی : انه مکتسب . كما لا يقال للعبد إنه خالق. وقال في ص ۷ من الاتصاف : « 
الطاعة لیست بعلة للثواب ولا العصية علة للعقاب. ولایجب لاحد علی الله تعالی» بل الثواب وما 
آنعم به علی العبد فضل منه, والعقاپ عدل منهء قال تعالی : ۶ ليجزي النین آمنوا وعملوا 
الصالحات من فضله 4 الروم : ٠٠‏ وقوله تعالى ‏ ولولا فضل الله علیکم ورحمته ٩‏ النور (۱۰) ثم 
حدیث البخاري الذي آخرجه في تفسیر سورة اللیل : « آیدخل آحد منا الچنة بعمله ؟ فقال : لا . 
فقيل : ولا أنت . فقال : ولا أنا إلا أن یتغمدنی الله برحمته » ؛ وإنما وعد الله سبحانه وتعالى 
بالثواب وأوعد بالعقاب؛ وقوله حق ووعده صدق ؛ فنصب الطاعات أمارة على الثواب والمعاصي 
آمارة علی التردي في الهلکات» وکل ذلك آمارة للخلق بعضهم علی بعض. آما الله فانه علم 
بالاشیاء قبل كونها. وقد قال في التمهيد ص ۲۰۸ في معنی قوله تعالی : ۶ لا بسال عما یفعل 
وهم یسالون 4 |نهم یسالون عما یکسبون. ۱ 

والحق آن الاثابة علی الطاعة فضل من الله سبحانه. والعقاب علی العصية ان کانت شرکا 
محقق الوقوع جزاء وفاقاً وان کانت العصية دون الشرك فالأمر لله سبحانه إن شاء عفا وإن شاء 
عاقب عدلاً منه سبحانه وتعالی. 

(۱۰) في الخطوطة « فباطل » ولکن السیاق يقتضي آن تکون العبارة « فلانه باطل » ولعله یقصد 
بقوله باتفاق عند الجمهور عدا العتزلة . والا فالعتزلة لا یوافقونه علی ذلك. 

(11) الوجبة : وجب القلب وجبةً بمعنی رجف رجقة. أنظر مختار الصحاح ص .1٤۸‏ 

(۱۷) قد تقدم في الحواشي بیان بطلان ماذهب اٍلیه العتزلة من القول بالتولد. 


ص۳۲۲ 


- ۲۸۱۰ 


ماظنوه (۲), ولايسوغ - أيضاً - لأحد أن يقول إن السكر إنما وجب وتولد 
تولد السكر عن ذات الشراب لكان فعلاً لله تعالىء لأنه فاعل الجسم الذي 
هو الشراب. فإذاً لم يَحَدْ السكران بسبب كان منه. وهذا بين في إبطال قول 
من زعم أن حد السكران إنما وجب عليه لأجل سبب كان منه وأمر أدخله 

ولو قيل . إنه إنما حد لشريه ماقد أجرى الله تعالى العادة بفعل 
السكر عند تناوله لكان ذلك أولى 1 إلا أنه يكون محدوداً على شيء فعله 
مع العقل لامع زواله, لأنه شرب وهو عاقل مميز. 

فان قالوا . كيف يسوغ لكم منع تكليف السكران مع قوله تعالى : 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4 ۲ ونهیه لهم عن الصلاة في حال 
السکر, ولافرق بين أن ينهاهم عن الصلاة مع السكرء وبين أن يأمرهم بها 
وبغيرها مع السكر ,)'١(‏ وهذا يبطل ماأصلتم ؟ 

يقال لهم ١إذا‏ بان بما قدمناه أن حال المغلوب بالسكر أسوا من 
حال النائم والطفل والمجنونء لأنه يبلغ إلى حال لايفرق فيها بين ذوات 





(14) يشير بذلك إلى المعتزلة وإن لم يتقدم لهم ذكر صراحة. ولکن ما نقله من القول بالتولد لایقول به 
إلا المعتزلة. 

)١5(‏ وعبارة الباقلاني هذه تمثل رأي جمهور الأشاعرة حيث أنهم لايرون تأثيراً لكسب العبد وفعله, 
وهو مخالف لمذهب السلف, وهو آن للعبد قدرة یفعل بها وله اختیار يثاب عیه ویعاقب عیه, 
وابطال الباقلاتي لقول من یقول : « إن حد السكران إنما وجب عليه لأجل سبب كان منه وأمر 
أدخله على نفسه » لايستقيم. بل العبارة صحيحة بمعنى أن العبد له اختيار وإرادة» فشرب 
المسكر الذي جعل المشرع شريه سبباً لإقامة الحد عليه. والله أعلم. 

(۲۰) التساء آية : 4۳. ٠‏ 

(۲۱) وجه استدلال من جوز تکلیف السکران بالية. آن الاية دلت بمنطوقها علی جواز النهي في حال 
السكر فيقاس عليه جواز الامر بالصلاة وغیرها بجامع کون کل متهما خطاباً لسکران. 


۲۶۷ ت 


ا لحارم وغیرهن, ولایکون له قصد ولاتمییز علی وجه ثبت بذلك آنه غير 
مكلف لفعل ولا لاجتناب, ووجب حمل الاية علی تأویل یوافق موجب هذه 
الحجة. ولها تأویلات : 

أحدها . إن السكر سكران : أحدهما زوال العقلء وهذا هو الذي 
يمتنع معه التكليف وتوجيه الخطاب إلى العبد. 

و[أخر ٠‏ استحسان ما كان يستقبحه الشارب قبل شريه ولايراه قبيحاً 
إذاشرب من الطرب والصياح والتصفيق والإنخلاع وكثرة الإنبساط مع بقاء 
عقله وصحة تمييزه وعلمه بأنه مكلف وكونه مفرقاً بين الضر والنفع والخير 
والشر/ وليس هذا من زوال العقل في شىء وإنما حظر على الشارب أن 
يقرب الصلاة وهو سکران على معنى حظر شرب يصيره إلى هذه الحالء 
ولم ينه عن نفس الصلاةء فكنى عن ذكر النهي عن الشرب بذكر الصلاة 
التي وجب المنع من الشرب لأجل استيفاء حقوقهاء وإلا فمن هذه حاله في 
التمييز مأمور بفعل الصلاة باتفاق . وإنما نهي عن الشرب المؤدي إلى هذه 
الحال عند حضور أوقات الصلوات. لاجل ما یحدث في الشارب من ثقل 
اللسان والحرص علی استدامة الشرب والتثاقل بالصلاة. واقامة مایجب لها 
من الرکو والسجود والخنوم والخشوع. ومحظور علیه شرب قلیل ما يژدي 
إلى ذلك وكثيره؛ إذ كان شرب القليل داعياً إلى شرب الكثيرء وما يؤدي إلى 
استثقال الفرض وحصول السکر. (۲۷) 

فان قيل ۰ ان قوله تعالی : ۶ حتی تعلموا ما تقولون 4 يدل على أنهم 
لايعقلون في حال مانهوا عن الصلاة ؟ 





(71) الوجه الأول الذي حمل عليه السکر هو النشوة التي لایزول معها فهم الخطاب وقد ضعف هذا 
الوجه إلكيا الهراسي في أحكام القرآن ٩۰۸/۷‏ فقال : « وهذا بعید. فإنه إن كان كذاك فلا يكون 
منهیا عن فعل الصلاة؛ بل الإجماع منعقد على أنه مآمور بقعل الصلاة والحالة هذه ». وهذا 
التاویل ارتضاه الطوفي في شرح مختصر الروضة ۱۹۲/۱. والاية منسوخ حکمها , کما ذکر 
الهراسي عن الحسن وقتادة. 


٣٤ص‎ 


— YEA - 


يقال لهم . ليس الأمر كذلك وإنما أراد حتى تعلموا علماً يكون معه 

التمکن من استکمال الفرض بحدوده وزوال استثقاله, وقد يحصل العلم بما 
یقولون مع الاستثقال ومع عدمه, وذلك حصول له علی وجه دون وچه. 

وقد قبل - ایضاً - في تاویلها انه آراد بقوله (وانتم سکاری 4 من 
النوم وا لاستثقال حتی تستیقظوا استیقاظاً پزول معه ثقل النوم» ویکمل معه 
التمییز والنشاط والتمکن من القیام بحقوق الصلاة . )۲٩(‏ 

وقیل - آیضاً - إنما أراد النهي لمن قدمتا ذکره ممن لم یسکر ولم 
يزل عقله عن الحضور مع النبي له في المساجد الجامعة تعظیماً للنبي 
لله والمؤمنين وتنزیها للمساجد وإن كان الشارب لم يرل عقله بقدر 
ماشرپه(۰"). 





)۲٩(‏ حمل السکر علی السکر من التعاس نقله الماوردي في تقسیره « النکت والعیون » ۳۹۲/۱ عن 
الضحاك. ونقله الزمخشري في الكشاف ۱ بصيغة التضعيف ولم ينسبه لأحد. 

(۲۰) نقل الکیا الهراسي في آحکام اقرآن عن الشافعي رحمه الله أنه قال : « المراد من الصلاة 
موضع الصلاة. ويذلك يكون معنى الآية : لاتقريوا المساجد التي هي مواضع الصلاة وأنتم 
سكارى لأنه یتوقع منکم الفعش في القول وتلویث السجد فنهاهم عن دخول المسجد والصلاة مع 
رسول الله که جماعة. 

وقد استحسن هذا التاويل الهراسي. وعضده بعطف قوله تعالى : < ولا جنباً الا عابري 
سبیل ). ونقل هذا التاویل الزمخشري في الکشاف واستدل له بقوله که : « جنبوا مساجدكم 
صبیانکم ومجانینکم « . ینظر الکشاف ۲۱۹/۱ واحکام القرآن للهراسي 40۸/۱. 

ویوجد وجه آخر لتاویل الاية لم یذکره الصنف, وذکره غيره وهو أن النهي في الاية ليس عن 
قریان الصلاة !نما عن السکر. وهو نظیر قوله تعالی : ( ولاتموتن الا وأنتم مسلمون 4 آی 
استمروا علی الاسلام حتی یاتیکم الوت. وقول الفقهاء : « لا تتهجد وأنت شبعان » ومرادهم 
لاتشبع حتى تقوم للتهجد. فمعنى الآية على ذلك : استمروا على الصحو حتى تصلوا وأنتم عالمون 
تشهد لهذا. حيث إن قوله تعالى : ( وأنتم سکاری 4 جملة حالية من قوله تم‌الی : < ولا 
تقریوا » ولیس من قوله یا آیها النین آمنواء ولذا لم نجد أحداً من المفسرين قدّر الآية بأنها يا 
تأويلا . بل عدم تسليم بأن الآية خطاب للسكارى. 0 


- ۲۵ 


قحل 
وقد زعم قوم (۲۱) أن الشرب الثاني الذي معه زوال العقل مما يحظره 
العقل» وآن الشرب الاول الذي يكون معه طيب النفس والإنبساط مع 
بقاءالعقل محظور بالسمعء وهذا باطل وخطأ من وجهين : 
أحدهما . إن العقل لايحظر شيئاً أصلاً لما نبينه من بعد (۳۲). 


والأخر .إن كان سكراً على الحقيقة دون السكر الأول فهما جميعاً 
من فعل الله تعالى غير كسب للعبد» فكيف يتعلق عليه إباحة أو حظر(")ء 
والله الموقق للصواب. 


(۳۱) الذي علیه جماهیر آهل العلم أن شرب الخمر حرام قليله وکثیره. ما أسكر وما لم يسكر. 
ولايغتر أحد بقول بعض المتكلمين أن ما لم يسكر منها مباح كما نقل ذلك عنهم ابن قتيبة في 
كتابه ه مختلف الحديث » كما ا يغتر أحد بما نقل عن داود الظاهري وأتباعه أنها طاهرة . ونقل 
لاگباني في رواء القلیل 4۶/۸ عن النسائي : « ولیس کما یقول الخادعون لانفسهم بتحريمهم 
آخر الشربة وتحلیلهم ما تقدمها الذي یشرب في الفرق قبلها » . ویدل علی فساد قولهم ما رواه 
مسلم وغیره « کل مسکر خمر » وکل خمر حرام » وما آخرجه آبو داود وغیره عن عائشه 
وصححه اللباني « ما أسکر الفرق منه فملء الکف منه حرام » . وقد تمسك الحنفية في تحریم 
القلیل من عصسیر العنب التخمر وما آسکر من غیره بما روی عن ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعاً « حرمت الخمرة لعینها والسکر من کل شراب » وقد ضعفه الحدتون, ولوجود 
مایعارضه. انظر الغني لابن قدامة ۲۰۵/۸. 

(۳۲) كلامه هذا فيه إشارة إلى فساد قاعدة التحسين والتقبيح العقليين التي يقول بها المعتزلة 
وسياتي الكلام عليها. .وما ذكره من تحريم السكر الذي يزول معه العقل ثابت بالعقلء وأن مافيه 
النشوة فقط محرم بالسمع» لعله قول لبعض العتزلة, کما هو ظاهر من |چابته. وآما الحنفية 
فيرون أن الشرب الأول إذا كان من غير عصير العنب, فهو ليس محظوراً. ولايقام الحد على 
شاربه الا اذا سکر. آنظر الغني لابن قدامة  .)۳۰۵/۸(‏ 

(۳۳) لقد تقدمت الإشارة الی آن الصنف لایری آن للعبد قدرة علی فعله مویرة واسناد الفعل له علی 
سبیل الجاز فقط. ویسمی ما یحدث من العبد کسباً. وحقيقة الکسپ غير واضحة. وبالتالي جوابه 
هذا فاسد لفساد الاصل الذّی بناه علیه. فالعبد - علی مذهب آهل الحق - قاعل حقيقة مختار 
لفعله. وقد آمره الشرع بآشیاء ونهاه عن آخری» ومنها الخمر» وبالتالي فهو محظور علی الکلف» 
آثم بشربه ويحد عليه بسبب فعله الذي فعله. 


جحت ۷6۵ - 


يمسا نب 
القول في صحة دخول فعل المكره 
نحت التكليف والإختزف فيه / 


اعلموا أن المكره لايكون مكرها إلا على كسبه وما هو قادر عليه. نحو 
المكره على الطلاق والبيع وكلمة الكفرء وكل ذلك إذا وقع كسب له , وواقع مع 
علمه به وقصده إليه (') بعینه فیصح لذلك تکلیفه, كتكليف ما لا إكراه عليه 
(۱) لابد من بیان حد المكره لغة واصطلاحاً قبل الخوض في آقوال آهل العلم في كونه مكلفاً أو غير 
مكلف فالإكراه في اللغة : الاچبار والحمل قهراً من قبل القیر. قال في الصباح النیر (0۳۲/۲): 
أكرهته على الأمر إكراها حملته عليه قهرا. وفي لسان العرپ (۰۲۱/۱۳) : آکرهته : حملته علی 
آمر هو له کاره. 
آما بالتسبة للاصطلاح فاختلفوا في حقيقته . فأبو بکر الباقلاني هنا وتابعه ٍمام الحرمین في 
تلخیص التقریب لوحة (۰) وکذلك جمهور الحنقية وجمع کبیر من الاصولیین لایرون أن من كان 
كالآلة لاحول له ولا طول قاصبح کالريشة في مهب الریح کمن فتح قمه قهراً بيد المكره» وآوجر في 
فمه الخمرء آو کمن آلقي من شاهق علی آخر فقنله آنه من الاکراه. بل قصروا الکره علی من 
فسد اختیاره» ولکنه لم ینعدم کمن هدد باتلاف عضو آو حبس. وهو الذي وقع الخلاف في تكليفه 
وعدمه آما الاول فقد نقل جمع من الاصولیین الاتفاق علی عدم تكليفه بين كل من لایجوز التکلیف 
بالمحال. وإنما قال بالتكليف فيه فقط بعض من جوز التکلیف بالحال, كما نقل ذلك الآمدي في 
الاحکام (۰۶/۱) والاسنوي في شرح النهاج (۱۳۹/۱) عن ابن التلمساني. وقال بعدم تکلیفه 
جماهیر العلماء من الحنابلة على ما في شرح الکوکب النیر ۰۰۹/۱ ونقله عن ابن قاضي الچبل 
وعن البرماوي منهم. وقال به البعلي في القواعد والفوائد الاصولية ص ۳٩‏ وابن بدران في الدخل 
ص ۰۸ وقد نسب قوم القول بتکلیف الکره مطلقا للحنابلة والشافعية» منهم ابن تيمية في 
السودة بدون تفصیل, وکذاك الطوفي في شرح مختصر الروضة (۱۹۶/۱) والصحیح نهم 
لایقولون بتکلیف من آصبح کالريشة في مهب الریح بل بعضهم لایدخلونه في الکره. کما سیظهر 
لك من حدودهم للإكراه. 0 
وقد حده الحنقية ومنهم ابن الهمام في التحرير على ما في التقرير والتحبیر ۲۰۹۱/۲ باته : 
« جمل القير على ما لا يرضاه بما يفوت النفس أو العضو بغلبة الظنء فيفسد الإختيار ويعدم 
الرضا» وما دخل تحت هذا الحد سموه الإكراه ا ملجيء. وحدوا غير الملجيء« أنه ما كان بضرب 
لايفضي إلى تلف عضو » وجعلوا من هذا الإلجاء الأدبى وهو ما كان التهديد فيه بالإضرار بوالد 


أو ولد أو عزيز على المكره وهذا الإكراه الذي ضابطه إفساد الإختيار لا إعدامه هو الذي وقع فيه 


التزاع دون الأول. 


ص ۲۵ 


- ۷۲۵۱ 


وقد زعمت القدرية أنه لایصح دخوله تحت التکلیف. لانه لایصح منه 
غير (۲) ما آکره علیه 

وهذا باطل من وجهین : 

أحدهما . إنه قد يصح خلاف ذلكء لأنه عندهم قادر علی ما آکره وعلی 
ضده وترکه. قلو شاء فعل ضده. والانصراف عنه» وتحمل الضرر وکف 
عنه, فسقط ما قالوه. 
تکلیفه, لان القادر عندنا علی الفعل من الخلق لایصح منه الانصراف عن 
الفعل في حال قدرته علیه لوجوب وجودها مع الفعل, وان کان ذلك یصح منه 
بمعنی صحة بقائه علی الحال التی كان عليها قبل وجود قدرته علی الفعل, 
وأنه كان يصح کونه قادراً على ضده بدلاً منه, ومع ذلك» فانه تیف 
ra‏ | 

ولأن أكثر أهل الحق يجيزون تكليف من لايصح منه الفعل ولاتركه من 
الأحياء العقلاء, وإن لم درل بذلك شر ع»۰ فیطل ما قالوه. 

وزعم کثیر من الفقهاء (۲) أن المعنى المزيل لدخول فعل المكره تحت 


(؟) في المخطوطة ( غير ) وهي مفسدة للمعتی» والصواب (عين). 

(۲) نسبة هذا الاستدلال إلى كثير من الفقهاء يقتضي أنه يقول بقول المعتزلة في عدم تكليف المكره 
جمع من الفقهاء . وقد قال به من المتآخرين ابن السبكي في جمع الجوامع ار ۰ حيث قال :۱ 
وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل » وعلل إجماع الأمة على إثم القاتل لأنه آثر نفسه وليس 
لكونه مكلفاً . وتابعه على ذلك المحلي فنقل القول بالتكليف بصيغة التضعيف. كما قال بقول 
المعتزلة الطوفي في مختصر الروضة وشرحها ١45/١‏ حيث قال ٠‏ والعدل الشرعي الظاهر 

عدم تكليقه ». ينك في الشتود؟ ما مر ای ای مت . ولكن جماهير العلماء 
من المذاهب الأريعة قالوا بتكليفه. والمسالة بناها المعتزلة على ما ذكره عنهم إمام الحرمين في 
البرهان ٠ ٩/۱‏ على أصلهم وجوب إثابة المكلف. والمجير على الشيء ء لا يثاب عليه عندهم. وذكر 
الطوفي آن السالة مبنية علی خلق آفعال العباد. . وذكر إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة 
(۰) آن السالة مبتية علی العدل والتجویر. وكل هذه العبارات ترجع إلى حقيقة واحدة وهي ربط 
الثواب والعقاب بأقعال العباد. 


~~ (OY — 


التكليف أنه واقع من فاعله بغير إرادة وقصد» فصار بمنزلة فعل النائم 
والمغلوب اللذين لا قصد لهماء وهذا - أيضا - باطل باتفاق التکلمین» لان 
مطلّق زوجته, وقاتل غیره عند الاکراه عالم بما يفعله وقاصد إليه دون 
غیره(؛). 

فان قیل .فما الفرق بینه وپین الختار الذي لا إكراه عليه ؟ 

قيل له . الفرق بینهما آن الختار مطلق الدواعي والارادات والکره 
مقصور الدواعي وا لارادة علی فعل ماآکره علیه, لایختار غیره. 

فان قبل . ولم صارت هذه حاله ؟ 
بأدونهماء ودواعیه مقصورة علیه لاجل ذلك. 

فان قبل . فهل بين الإلجاء والإكراه فرق ؟ 

قبل له , لا فرق بینهما من جهة اللفة. 

وقد زعم قوم أن الالج.اء هو : « ما خیف معه القتل » . والاکراه: 
« مایکون معه الخوف فیما دون النفس » (*). 

وقال آیضاً بعض القدرية () : الالجاء ما لا یکون معه الا دا ع واحد 


(؛) وجه فساد هذاالدلیل آنه قیاس مع الفارق حیث ان النائم والغلوب على عقله لایصع تکلیفه لانه 
لايصح مته قصد الی الفعل لعدم علمه بما هو مکلف به. بخلاف الکره فان عقله حاضر وله قصد 
واختیار ولم ینعدم قصده واختیاره وان کان آصابه اافساد لوجود الاکراه» وکما هو معلوم 
لايصح القياس مع وجود الفارق المؤثر . ولذا بطل هذا الدليل. 

(۰) هذا التقریق الذي نقله الباقلاني ولم یرتضه هو تفريق من جهة الإصطلاح لبعض أهل العلمء وأما 
من جهة اللفة فالإكراه والإلجاء بمعنى واحد كما تقدم في تعريف الإكراه لغة. وهذا الإصطلاح لم 
يستقر ولم يقل به القاضي الباقلانيء وهذا التقسيم يشبه تقسيم الحنفية للإكراه حيث قسموه إلى 
إكراه ملجيء وهو ما هدد فيه المكره بإهلاك النفس أو العضى أى الحبس الطويل. ويرجع لتقسيم 

الإكراه على هذا النحو إلى المفني للخبازي ص ۲۹۸ والتقرير والتحبیر ۲۰۹/۲ . 
(7) الراد بالقدرية العتزلة. 


- ۲۵۳ - 


إلى فعل واحد/ والإكراه ما يصح أن يكون معه دواع إلى الفعل وإلى خلافه ص۳۰ 
وصد ه. 

وأهل اللفة لایفصلون بین الالجاء وا لاکراه والقهر والجبر وا لاضطهاد 
والحملء كل ذلك عندهم بمعنی واحد. فلا وجه للافتیات علیهم في 
الاسماء("). 


فأما المعنى فما ينكر أحد أن يكون منه ما هو خوف تلف النفس 
وتخويف بذلكء ومنه ما يكون خوفاً على ما دون النفس , ومنه ما يكون معه 
داع واحدء ومنه مايكون معه دواع مختلفة ومتفاوته ومترجحة. ولا طائل في 
هذا الخلاف. 

فحصل 

ویدل علی جواز دخول فعل الکره تحت التکلیف تکلیف الله تعالی ترك 
قتل البريء مع الالجاء. وآمره لنا بالكف عن ذلك» وكذلك فقد كان يجوز أن 
یکلفنا ترك کل فعل یکره علی |یقاعه, فبطل ما قالوه 9). 





(۷) هذا الجواب من القاضي الباقلاتي يصح لو كان تفريقهم هذا من جهة اللفة. ولکن ان کان 
تخصیص کل لفظ بنوم اصطلاحاً فلا یمنع من ذلك مانع» لأنه ليس من شرط الاسم ا#اصطلاحي 
مطابقة الاسم اللفوي» فقد بنقل آهل الاصطلاح بعض الالفاظ من معناها اللغوي الی معتی آخر 
جدید له ارتباط بالعنی اللغوی. ولعل موقف الباقلاني هذا تمتد جنوره لذهبه العروف وهو عدم 
اعتراقه بان الشرم نقل الفاظاً من معناها اللفوي |لی معنی جدید کلفظ الصلاة والصیام والحچ 
وغیرها. 

(4) إلزام القاضي رحمه الله هذا نقله #مام الحرمین في تلخیص التقریب لوحة (۰) بدون نسبته 
للقاضي وتبناه. ولکنه في البرهان ۱۰/۱ نقل هذا الالزام ونسبه للباقلاتي ثم قال : وهذه هفوة 
عظيمة, فإنهم لايمنعون النهي عن الشيء مم الحمل علیه, فان ذاك آشد في الحنة واقتضاء 
الثواب» وإنما الذي منعوه الاضطرار الی فعل مع الأهر به ». انتهی» وقد نقل هذا الإلزام جمع 
من الأصوليين» وبعضهم تابع |مام الحرمین علی رده مثل الغزالي في النخول ص ۰۳۲ وبعضهم 
بين أن إلزام القاضي الباقلاني صحیع. وهو من جهة .ی غير الجهة التي ظنها إمام الحرمين 
كابن التلمساني على ما في نهاية السول )١79/1١(‏ حيث قال« وفيما قاله إمام الحرمين نظرء 
لان القاضي إنما أورده عليهم من جهة أخرىء وذلك أتهم منعوا أن المكره قادر على عين الفعل 
المكره عليه قبين القاضي أنه قادرء وذلك لانهم کلفوه بالضدء وعندهم أن الله تعالى لايكلف العبد 
الابعد خلق القدرة له . والقدرة عندهم علی الشي» قدرة علی ضده » فإن كان قادرا على ترك = 


NO a 


فصل 
فان قیل , فهل لإكراه الذي يزول معه فرض ترك الفعل حد ؟ 
قبل له . حده « ما أباح الشرع إيقاع الفعل عنده خوفاً من حصول 
كل ضرر يخوف به الإنسان من تلف النفس وما دونه إلا أن يكون يسيراً 
يحتمل مثله » . وذلك موقوف على الإجتهاد وعلى ما يرد به السمع من ذلك, 
وقد كان يجوز ورود التعبد بترك كل فعل يخوف المكلف بضرر علیه, قل 
الضرر أم كثرء وأن يلزم إيقاعه, وإن خوفنا بالقتل وعلمنا نزول القتل بفاعله 
يقيناً. كل ذلك مجوز في العقل. فسبیله |یقافه علی السمم .)٩(‏ 
وقد زعمت القدرية آنه إنما يصح أن يباح ويطلق من القبائح عند 
الإكراه ما كان يصح إطلاقه وإباحته من غير الإكراه؛ فأما ما لايصح 


- الفعل كان قادراً على القتل ». ويما يقرب من هذا اعتذر السبكي في الإبهاج .)1737//١(‏ 

)٩(‏ قول الباقلاني فسبيل كون المكره مکلفاً أو غير مكلف هو الشرع دون العقل كلام نفيس, واكنه 
يهدم القول بأته مكلف مطلقاً لآن السمع ورد بالتكليف في بعض المواضع كالإجماع على أنه آثم 
إذا قتل نفساً وهى مكرهء وقد ورد السمع بعدم التكليف ونفي الإثم فيما لو أكره على قول كلمة 
الكفر لقوله تعالی : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) . ويين هذين الفرعين فروع كثيرة جدا 
اختلف الفقهاء في القول في التكليف فيها سأذكر بعضها. والحق الذي أميل إليه إلى أن التكليف 
وعدمه بالنسبة للمكره راجع لاجتهاد المجتهد فيما هدد به وهدد على فعله إعمالا لقاعدة ارتكاب 
أخف الضررين. فمن هدد بشيء يسير على فعل أمر عظيم يكون مكلفاًء وطیه آن بتحمل ما هرد 
به دقعا لما أكره عليه. كمن هدد بضرب عشرة أسواط أو يقذف مسلماً فلیس له قذفه, واختلف في 
فروع رجح بعضهم فیها التکلیف, وبعضهم عدمهء وبعضهم فصل القول. کمن هدد بالقتل على أن 
يزني. فقیل لیس له الزنی» وقيل له ذلك وقيل يكلف إن كان رجلا لأنه لايتصور إنتشار ذكره إلا 

واختلفوا فيما إذا أكره على الطاعة التي تحتاج إلى نية كالوضوء هل يصح منه أو لا. وكذلك 
اختلفوا في وجوب الكفارة على من وطا الحائض مكرهاً؛ واختلقوا في صحة صلاة من تكلم 
الصلاة مكرها ومن أكره على الحدث في الصلاة. وكذلك إجزاء من أخذت مته الزكاة قهراء 
وصحة صيام من أكره على الأكل والشربء وكذلك صحة اعتكاف من أكره على الخروج من 
المسجدء وكذلك صحة صیام من آکره علی الجماع في نهار رمضان وهو صائم» وكذلك لو أكره 
الحاج علی الوطء قبل التحلل الاول. وكذلك اختلفوا في وجوب الفدية علی من حلق رأسه مکرها 
وشو محرم. 

واختلفوا في ضمان المكره المال الذي أكره على إتلافه؛ ومن أراد المزيد فعليه مراجعة كتب 
تخريج الفروع على الاصول, وخاصة القواعد والفوائد الأصولية للبعلي من ص ۳۹ - 4٩‏ . 


بت 00( مت 


الإبتداء بإباحته فإن الإكراه لايجوز أن يبيحه. 


وهذا باطل, لأن جمیم القبائح انما تکون قبيحهة بالسمع, ولو لم 
یقبحها السمع لم تقبح. وقد كان يجوز إباحة جميعها )'١(‏ على معنى أنه 
لاينهى العاقل عن شيء منهاء ولا يتوعد بعقاب علی فعله. فأما جواز الأمر 
بها فصحيح - أيضاً - إلا الكفر بالله تعالى. ٠‏ فإنه محال لعلل قد ذكرناها 
في آصول الدیانات» ولعلنا آن نذکر منها طرفاً من بعد. 


وإنما الكفر الذي یستحیل الأمر به هو اعتقاد الجهل بالله وا لاشراك 
به, دون اطلاق القول بذلك الذي أطلقه )١١(‏ الشرع لمن يحسن المعاريض 
ولن لایحسنها . ولعلنا آن نذکر منها طرفاً من بعد. 


۱۰ آي یجوز باحة جمیع القبائع عقلا وكذلك الأمر بها ما عدا الکقر بالله سبحانه فانه لایجوز 
عقلاً الأمر به. وهذا يعني أنه يجوز عقلاً إباحة ما عدا الكقر من الحرمات کالقتل والزنی 
والسرقة. ولو لم يرد الشرع بحرمتها لايمكن حكم العقل بحرمتها. وهذا فيه فيه إبطال لقاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين التي يقول بها المعتزلة. ونفي هذه القاعدة مطلقاً . قال شيخ الإسلام 
في الرد على المنطقيين ص ٤١١‏ : إن نفي ذلك من البدع التي حدثت في الإسلام في زمن أبي 
الحسن الاشعري نا ناظر المعتزلة في القدر فاحتاج إلى هذا النفي. ونفي الحسن والقبح العقليين 
مطلقاً لم يقله أحد من السلف ش ال من ا ا 
بالحسن والقبح العقليين في آفعال العباد. . بل ذهب ابن تيمية إلى أن التحسين والتقبيح من أعظم 
اليقينات كقول القائل : العدل حسن والظلم قبيح. وعليه يحكمون الناس بأن العادل يستحق المدح 
والكرامة والظالم يستحق الذم والاهانة. ويذلك يظهر أن ما استثناه الباقلاني وهو الكفر بالله 
دوجد له نظائر لايجوز أن يرد الشرع بطليها والله أعلم. 

)١١(‏ يعني ب« أطلقه الشرغ » آباحه, وذلك كاستعمال الكنايات والمعاريض كقول إبراهيم عليه 
السلام عندما سئل عمن حطم أصنام قومه قال : كبيرهم هذاء يعنى إبهامه وكان يشير إلى أكبر 
الأصنام. وقد أباح الشرع أيضاً - ما كان صريحاً إذا دعت إليه الحاجة كاباحته يه للصحابي 
الذي كان له دين على قريش وقد أسلم حتى يأآخذ آمواله منهم. » وذلك بعید غزوة خییر. فذهب 
إليهم وادعى أن رسول الله لله قد أسرته يهود. > ويحتاج ماله ليشتريه ويحضره لقريش ليذبحوه 
فجمعوا له أمواله. 


- ۲۵۱ - 


فصل 
وقد اختلف الناس في صحة الإكراه على الزنى ١ء‏ فأجان ذلك قوم, 
وأنكره آخرون» وقالوا لأنه لايفعل/ إلا مع الشهوة والإنعاظ (") وقوة 
الدواعي, وهذا باطلء لأن الإنسان يجد من نفسه صحة الترك لفعل ما 
يشتهيه وفعل القصد إلى الإنصراف عنه مع فرط الشهوة له والحاجة الیه, 
فإذا أكره على فعل ما لولا الإكراه لتركه مع الشهوة وشدة الحاجة العاجلة 
وجب صحة الإكراه عليه. 


قصل 
واعلموا آن الاکراه لایصح إلا على افعال الجوارح الشاهدة, والعلوم 
وقوعها |ذا وقعت. والانصراف عنها اذا ترکت. فأما الاکراه على ما غاب 
ویظن من آفعال القلوب ( لا ) ©') يجوز أن يكره العبد على علم بشيء أو 
جهل به أو حب له آو بفض آو اعتقاد وعزم فذلك محال لاسبيل إليه؛ وقد 


(۱۲) اختلف آهل العلم فیمن آکره علی الزتی بالتهدید ونحوه فقعل فهل يجب عليه الحد أو لا ؟ ذكر 
الصنف قولین» ویوجد في السالة قول ثالث . وهو التفریق بین الرجل والرأة. فیجب علی الرجل 
دون المرأة. وعند أحمد روایات ثلهة کالاقوال الثلانة. وقال البعلي : ظاهر الذهب التفریق بين 
الرجل والمرأة» بناء على أن إكرأه الرجل على الزنى غير متصور دون المرأة» ويهذا القول قال 
الحنقية على ما في تحفة الفقهاء (40۱۳/۲) . خلافاً للامام آبي حنيفة فانه یری سقوط الحد |ذا 
کان الکره السلطان ووجوبه استحسانا إذا كان المكره غيره. أما المالكية والشافعية - ورجحه 
ابن قدامة - فإنهم يرون سقوطه عن الرجل أيضاً على ما في الكافي لابن عبد البر ص ٤۷ه‏ 
والمقدمات الممهدات (؟/97؟) والمهذب (؟:/118؟) والمغني (147/4). وأما أهل الظاهر فوافقوا 
الحنفية والحنابلة أنه يجب عليه الحد إذا زنى مكرها بتهديد على ما في الحلی (۳۸۱/۸). 

ومن هذه الأقوال يظهر اتفاق أهل العلم على عدم وجوب الحد على المرأة إذا أكرهت على 
التمكين من نفسهاء وقال ابن قدامة : لانعرف فيه خلافاً . وإنما الخلاف في الرجل. والراجح أنه 
لايقام عليه الحد؛ لكن إذا كان التهديد بإهلاك نفسه أى عضو آو نحوه. ولیس بالتهدید بالضرب أو 
دون ذلك. ويظهر أن ما رجحه الباقلاتي هو قول آهل الظاهر والحتقية والحنابلة وآبي ثور. مخالقاً 
مذهب الالکیه. 

(۱۳) قال في مختار الصحاح ص ۱۱۳ : نعظ الذکر نعطاً وثموظاً : انتشر شبقاً. وأنعظ الرجل تاقت 
نفسه للنكاح» ومن كلام العرب : « ليس لمنعظ رأي 4. 

)١5(‏ (لا ) زيادة من المحقق لعدم صحة العبارة بدونها. 


ص۳۷ 


— (OV — 


قال الله تعالى في المكرّه على إظهار كلمة الكفر < إلا من آکره وقلبه مطمئن 
بالایمان ولکن من شرح بالكفر صدراً 4 )١9‏ يعني من اعتقد الکفر» وإنما 
فرق تعالى بين القول « ثالث ثلاثة » وبين اعتقاد ذلك من حيث أثر الإكراه؛ 
وصح في أحدهما وامتنع في الآخرء وهذه جملة في ذلك كافية .)١١(‏ 


السام 

.)٠١9( سورة النحل آية‎ )١6( 

(۱۰) آفعال القلوپ من نيات واعتقادات لایتصور وقوع الاکراه عیها لانه لاسبیل للمکره لعرقة ما 
فيها وحقيقتها. ولذا عذر الله جل شأته من قال : الله ثالث ثلاثة إذا أكره على ذلك ولكن لا عذر له 
لو اعتقد ذاك. ومن هنا لایتصور وقوع الاکراه علی الاعتقاد. ولذا قال تعالى : 9 لا إكراه في 
الدین > وانما فرض الجهاد فقط لرفع الفتنة عن البشر ورفع ما یمنع حرية |ٍختیارهم للاین - 
ومن ثم تكون لهم الحرية الكاملة في اختيار الدخول في الإسلام أو عدمه من غير إكراه. 


— (OA -— 


سسا نجه 
القول في ذكر الأمر المقتضي 
من المكلف بالأمر والنضي 
إعلموا أن المقتضي من المكلف بالأمر والنهي أحد أمرين لا ثالث 
لهما : 
آندهما , الاقدام علی الکسب آو الاجتناب والترك له فقط, ولا واسطة 
بين هذين يتناوله الامر والنهي. 
والجمهور من المتكلمين متفقون على أن تحت الأمر باجتناب الفعل 
والنهي عن الدخول فيه أمراً بترك له وفعل ضد ينفيه ,)١(‏ وبذلك تقع الطالبة. 


(۱) نقل الباقلاني الإتفاق عن المتكلمين أن النهي عن فعل أمر بترکه وآمر بفعل ضده ویکون الکلف 
لبأ بفعل الضد. والمسالة في حقيقتها خلافية . وقد ذكر إمام الحرمين في البرهان وابن 

السبكي في جمع الجوامع الأقوال فيها على النحو التالي : 

أ- ذهب أبو الحسن الأشعري والباقلاني في أول حياته إلى أن الأمر النفسي بشيء معين 
إيجاباً آو ندباً نهي عن ضده سواء كان الضد واحداً أو أكثر. وأبطل هذا القول إمام الحرمين 
واعتبر قائله مباهتاً معتمداً على عدم خطور الضد في التفس. ونسب هذا القول للإمام مالك 
ابن التلمساني في مفتاح الوصول ص 4۷. 

ب- ذهب الباقلاتي أخيرأ إلى أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولکته یتضمنه وقال به 
فخر الدين الرازي وسيف الدين الآمدي وهو قول عبد الجبار بن أحمد وأبو الحسين ال 
مع الاختلاف بین الاشاعرة والعتزلة في مسالة الکلام التفسي. وقد ابطل هذا القول ایضا 
إهام الحرمين في البرهان. 

ج- ذهب إمام الحرمين والفزالي إلى أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يقتضيه, 
وهو اختيار ابن الحاچپ في النتهی ص ۵ ونسبه السمرقندي في الیزان ص ۱۶۱ لابي 
هاشم من المعتزلة ومن تأبعه. ظ 

د - وذهب قوم للتفريق بين أمر الوجوب وأمر الندب فقالوا الامر بالواجب يقتضي النهي عن 
ده دون الندب. وهی حقيقة مذهب أبي الحسين البصري في المعتمد. 

ه- نقل |مام العرمین عن اصحابه الاشاعر ة بان الامر بالشيء نهي عن جمیع آضداده والنهي 
عن الشيء آمر باحد اضداده آو بچمیعها على البدل. وبهذا قال الحتابلة على ما في المدخل 
لابن بدران ص ۱۰۲ وقال الحنابلة إنه بطریق الستلزام لابطریق الصيقة. 0 
وللسمرقندي في الیزان بحث في هذه السالة ممتع جدا لم یحط به احد مه من ص ۱۶۳ - 

ع بین جذور الخلاف فیها بین آهل السنة والعتزلة. وینظر في السالة الابهاج (۱۲۰/۱) - 


۷۵٩ -‏ س 


وزعم نوابت القدرية (') أنه قد یکون تحت الأمر باجتناپ الفعل آمر 
بفعل ترك ضد له يدخل المكلف فيه فیکون مطیعاً ویکون تحت المر باجتتاب 
الفعل آن لایفعل الکلف الفعل فقط, ويعرى منه من غير أن يفعل له تركاً 
وضداً نافیا ‏ ۹ 

وهذا باطل, لان الطالبة باجتتاب الفعل لابد آن تکون مطالبة بآمر 
یتعلق بالعبد. ویکون به وعدم الفعل» وأن لایکون من الکلف, وبقاژه علی 
عدمه لیس بمقدور للعبد, ولا آمر یکون به ویفعله, لآن عدم العدوم باتفاق 
لایتعاق بفاعل ومعدم./ وقد آوضحنا ذكك بغیر طریق ووجه, قد بيناه في 
كتب أصول الديانات: وبطل ماقالود. 

ولأنه لو كان من طولب بفعل وأوجب عليه إذا لم يفعله مع استحقاقه 
وتعينه وتضيق وقته فلم يفعل تركاً له لوجب أن يكون معاقباً ومذموماً لا على 
شيء وأن يكون غير عاص ولا فاعل للقبيح. وهذا خروج عن الإجماع وقد 
بيّنا بطلان ركويهم لهذا في الكلام في استحقاق الذم؛ وامتناع خلى العبد 
من الفعل والترك. فبطل ما قالوه (۳. 

فان قالها . آفلیس الباح داخلاً تحت التکلیف ؟ ولیس هو مطلوباً 
بالاباحة ولا بترکه ؟ 





- والبرهان (۰)۲۰۰/۱ والعتمد (۱۰۷/۱) وجمع الجوامع مع حاشية البناني ۳۸۱/۱ والنخول 
ص ۱۱۶ ومفتاح الوصول لابن التلمساني ص ٠١‏ وإحكام الفصول الباجي ص ۲۲۸ ومسلکه في 
تسبة الاقوال مسكك الباقلاتي والقواعد والفوائد الاصولية للبعلي ص ۱۸۲ والسودة ص 44. 
نهاية السول مع البدخشي (۱۰۰/۱) والحصول (۳۳۶/۲/۱) الوصول إلى الاصول لابن برهان 
۹ 

)۲( المقصود بتوابت المعتزلة هنا أبوهاشم ومن تابعه من العتزلة عدا عبد الجبار بن آحمد وتلمیذه 
أبو الحسين البصري. وقد وافقهم على هذا المذهب إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب. 

(۳) القائلون بان الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده يقولون : إن ترك ضمده من ضرورات الفعل» وعلی 
هذا لابرد علیهم ما آورده الباقلافي. ۱ 


ص۲۸ 


- م۷ مت 


قيل لهم : هذا باطل من وجهين : 
آحدهما , أن المباح ليس بداخل تحت التكليف لما نبينه من بعد. 


والوجه خر , آن الاباحة اطلاق وانن, والله تعالى لا يأذن إلا في 
شيء. ولایطلق الاشیاء فسقط ماظنوه. 

فان قالها . كيف يسوغ لكم القول بان الامر لابد آن یتعلق بفعل 
للمكلف أو اجتناب له هو فعل ضده» وقد يؤمر المعلم والمفتي والحاكم بفعل 
یکون من الغیر ویتعلق به لا بالکلف ؟ 

يقال لهم ٠‏ هذا باطل, لان التعلیم والحکم والفتیا فعل العلم والحاکم 
والمفتي» وإنما وانما آمر بالاقدام علی ذلك لیقع من الغیر تعلم وإلتزام حکم وفتیا 
و را بجع ا هو الحکم والفتیا. 
فبطل ما توهموه. 

فإن قيل . ولم أنكرتم أن يكون المأمور بالفعل والمنهي عنه مأموراً بأن 
يخلق ويبدع الأعيان ومنهياً عن الخلق والإختراع ؟ 

قيل له . من أجل إجماع الأمة على أنه لاخالق إلا الله. ولأجل قوله 
سبحانه : ( هل من خالق غير الله » (") وقوله سبحانه : ( والذین بدعون 
من دونه لا يخلقون شيئًا ؟ ) وقد عبدت الملائكة من دونه ("). ولقوله 
تعالی: < أم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم » 8) 


(4) في الخطوطة ( علة ) . 

(۰) سورة فاطر آية (۲). 

(1) سورة النحل آية (۲۰). 

(0) أي أنه مما يدعون ويعبدون ن الملاتكة, » وشم صفوة الخلق, وج او نت 
السابقة هم وكل ما يُعْبَد من دون الله لا يخلق شيئاً .وإذا نقى الخلق عن الملائكة فنقيه لهذه 
الصفة عن غيرهم من باب أولى. 

(۸) سورة الرعد آية .)٠١(‏ 


- ۲۷۱- 


والقائل بن غير الله يخلق خارج عن اجماع الامة )٩(‏ ۰ ومخالف لنصوص 
كتاب الله تعالی. وقد تقصينا إفساد قول القدرية هذا في كتب أصول 
الديانات بما يغني الناظر فيه./ ص 





)٩(‏ دعوی الباقلاني الإجماع مبني على عدم الإعتداد بخلاف المعتزلة. والمعتزلة يثبتون للعباد خلقاً 
مستدلين بقوله تعالى : (وتخلقون إفكاً ؟ ويقوله عز وجل  :‏ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير 
بانني 6 وقد آجاب الباقلاني في کتابه التمهید ص ۳۶٩‏ عن الاستدلال بهذه الایات. 


۷۷ 


ساب 
القول في بیان الصفات التي یکون 
العا مور به علیضا لیصخ ال مر به والنخي عنه 
عنه هي () : ۰ 
أن يكون مما يصح أن يحدث. 
أو أن يكون مما يصح اكتسابه. 
والثالث : أن يكون معلوماً متميزاً للمأمور مما ليس منه؛ أو أن يكون 
في حکم العلوم للمآمور» بأن يكون المأمور على صفة من يصح أن يعلمه لو 
والرابع : أن يكون مما يصح كونه مراداً للمامور على وجه إذا أريد 
صار قريةٌ مأموراً به إذا لم تكن إرادة في نفسه للعمل لله أو مبتدماً 
بالتگیف وكان مما لايحصل طاعة وقرية إلا بارادة الله تعالی به, ویکون 
جهة في کونه طاعة وعبادة. ظ 





(۱) ذکر الباقلاتي الشروط الواجب توفرها في الفعل الأمور به باختصار» ثم وضع مراده من هذه 
الشروط ووجه اشتراطها في خلال الباب. وقد ذكر هذه الشروط إمام الحرمين في تلخيص 
التقريب لوحة  )١(‏ واكنه دمج الشرط الأول والثاني في شرط واحد لقريهما. وقد تناول أصوليو 
أهل السنة شروط الفعل في مصنفاتهم فاشترطوا زيادة على ما ذكره الباقلاني أنه لايصع ‏ 
التلكيف بغير فعله وإذا قالوا في قواعدهم « لاتكليف إلا بفعل ». واشترطوا أيضاً أن يكون القعل 

لآن إيجاد الموجود محال ومنيظهر تتبيه الباقلاتي على هذا الشرط أثناء نقاشه لشروط 
المعتزلة وأن يعلم المكلف أنه مأمور به حتى يحدث منه القصد. 
ینظر في شروط الفعل الکلف به : القواعد والقوائد الاصولية ص ۱۲ والإحكام للآمدي ٠‏ 
۲ والستصفی )٩۰/۱(‏ » وجمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۱۳/۱) وفواتح الرحموت 
(۱۳۲۸۱) وا #بهاج (۱۷۱/۱) والتتهی لابن الماجپ ص ۶۱ والدخل لذهب آحمد ص ۵٩‏ 
وشرح الکوکپ التیر .)4٩۰/۱(‏ 


- 


عنه» دون جميع مايدعيه القدرية () من أنه : 
ثانيا .وأن يكون شاقاً علی الکلف وثقیلاً فعله. 


ثألثا .وأن لا يكون حادثا. 
رابعا ‏ أن لايكون وقته حاضرا . 


خامسا .ولا أن بكون منقضياً ماضياً. 
سلدسا , وأن تكون القدرة عليه موجودة. 
سابعا . وأن يكون المكلف عليه قادرا . 
ثامنا : و 0) أن يشترط فيه أن لايكون المأمور عليه مكرهاً وإليه ملجأً. 
تأسعا ,و (۲) أن يكون مرداً للآمر به المكلف لفعله. 
عاشرا .و () مما یقصد به |ثابة الآمور وتعریضه لنفع وثواب بصل 
إليه. 
آدد عشر و أن لا يكون القادر عليه ممنوعاً من فعله بوجود صد 
لقدورد» أو عدم آلة في ایقاعه. 
کل هذه الشروط عندنا في صفة المأمور باطلة. فمنها شيء قد تقدم 
(۲) هذه الشروط التي اشترطها المعتزلة في الفعل الکلف به ذکرها [مام الحرمین في تلخیص 
التقریب لوحة )٩(‏ واجاپ عنها الا آنه لم یذکر شرطین منها هما : الرابع والسابع. وقد وردت في 
الخطوطة غیر مرقمة فرقمتها لیسهل حصرها وابرازها. 
(۲) في آول الشروط الاريعة الاخيرة وردت کلمة ( لا ) زائدة. ويدل على زيادتها : 
[ - قساد العتی بوجودها. 


ب- عدم وجودها في إجابته عن هذه الشروط فيما بعد. 
ج- عدم وجودها في تلخيص التقريب. 


- ۲۷۵ - 


کسر قولهم فیه, نحو صحة دخول فعل الکره تحت التکلیف (*). ومنها ما 

نبین فساده من بعد ومنها آشیاء قد تقصینا نقضها في کتب اصول 

الدیانات تتعلق بالکلام في آحکام الاستطاعة وعادة الاعراض ویقائها )٩(‏ . 

ویخرجنا الشروع فیه عن غرض الکتاب, وربما لايكاد يبلغ الفقيه إليهاء 

ونحن نقتصر على ذكر ما لأجله اشترطوا هذه الشرائط/ الزائدة على ما 

قلناه؛ ونقيم الدليل على وجوب قدر ما شرطناه نحن لنقرب الكلام في ذلك. 

فأما اشتراطهم له صفة زائدة على حدوثه وحسنه تقتضي الأمر به 
ولأجل قولهم أن المباح حادث حسن غير أنه لاصفة له تزيد على حسنه 
تقتضي فيه الأمر به من كونه لطفاً في فعل حسن في العقل أو اجتناب لقبيح 
فيه. وكذلك المنهي عنه إنما ينهى عندهم عنه لكونه على صفة في القبح 
تقتضي النهي عنه زائدة على حدوثه, بأن يكون قبيحاً في نفسه أو داعياً إلى 

فعل قبيح في العقل وترك واجب فيه ("). 

وأما اشتراطهم كونه ثقیلاً شاقاً علی الکلف فلاجل قولهم : انه 
يكن كذلك لم يصع تکلیقه ( . . 
ولما قولهم ,ون لایکون حادثاً فان الحادث موجود, ومحال عندهم 

القدرة على موجود, وذلك باطل على قولنا. 

(4) مضى إبطال المصنف عدم تكليف المكره قبل بابين. 

(۰) ینظر في ذكك کتابه التمهید آلمصنف ص ۳۲۳ - ۳:۱. 

(1) شرط المعتزلة هذا راجع إلى قاعدة التحسین والتقبیح العظيين التي يقواون بهاء وهي تقوم على 
أن الحسن وصف زائه راجع إلى نفس ال امور به. وكذاك القبع وصف راجع لنفس النهي عته 
خلافاً لجمهور الاشاعرة فٍن العسن عندهم ما آمر به الشرح لا لصفة قيه. والقبيع ما نهى عنه 
المشرع لالوصف فیه, 

(۷) شرط العترلة هذا الشرط لان الثواب عندهم علی الشقة التي یجدها الکلف, فٍذا لم توجد 
الشقة لایوجد الثواب. وأهل السنة يرون أن ثواب اه سبحانه متاً منه وکرماً پسپب فعل العید. 


ويجازي على اليسير من العمل بالكثير من الثواب تفضلاً منه. وينظر في ذاك كتاب الإنصاف 
الباقلاني ص ۷۷. ۱ 


بت 0 — 


وأما اشتراطهم ألا يكون وقته حاضراً» فلان ما حضر عندهم وقته ولم 
يُفعل استحال فعله في ذلك الوقت مع عدمه فيهء لان ذاك يوجب کونه معدوماً 
موجوداً وذك محال, واستحال - أيضاً - فعله فيما بعد ذلك لكونه مختصاً 
بالوقتء وذلك باطل عندنا . 

واما قولهم .وآن لایکون وقته ماضياً. فلانه إذا مضى وقته استحال 
وجوده لاختصاصه - أيضاً - بالوقت إذا كان مما لايصح بقاؤه (4). 

وأما اشتراطهم أن لايكون الفعل ماضياً منقضياً فلقولهم - أيضاً - 
إنه يستحيل إعادته وتجدد حدوثه بعد تفصيه إذا كان من أفعال العباد باقياً 
أو غير باق» ومما يختص بالوقت وذلك محال عندنا. 

وأما اشتراطهم وجود القدرة عليه فلقولهم إن تكليف مالا قدرة 
للمكلف عليه من الله تعالى ومنا قبیم, وهذا أيضاً باطل على أصوإنا. )٩(‏ 

وأما اشتراطهم ألا يكون المأمور به مع كونه مقدوراً ممنوعاً منه 
فلقولهم : إنه القدرة على الفعل قد يجامعها المنع منه وفقد الآلة فيه. وهذا 
فاسد عندنا . | 

وأما اشتراطهم رفع الاکراه علیه فلما قدمناه عنهم من استهالة 


(4) إشتراط المعتزلة عدم كونه حادثا ۰ وعدم كون وقته حاضراً؛ وعدم کون وقته ماضیاً شروط باطلة 
لايجوز تقدمها عليه ولا تآخرها. وسلف الأمة يرون وجود استطاعتين استطاعة سابقة على الفعل 
يصح بها التكليف. وأخرى عند مباشرة الفعل. وينظر في ذلك الإنصاف للباقلاني ص ۷۱ 
والتمهيد الباقلاني ص ۳۲۳ وفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۹۰/۸). 

)٩(‏ قوله باحلل على أصولنا لان من أصول الأشاعرة جواز التكليف بالمستحيل ویما لایطاق. وما ذهب 
إليه المعتزلة في هذا الشرط ظاهر الرجحان» وهو مذهب کثیر من آهل العلم. لکثرة الادلة النافية 
التكليف بما لايطاق» ولا هو معلوم من مقاصد التشريع في شتى أبواب الفقه ومسائله. 

وينظر أقوال أهل الطم في التكليف بالمستحيل نهايةالسول مع البدخشى )140/١(‏ 
والمستصفى (AV۱)‏ 7 وارشاه الفحول ص ۹ » وجمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۰۷۸/۱) 
وشرح مختصر الطوفي .)١74/١(‏ 


- ۲۱۹ ۰- 


تکلیف الکره علی الفعل» وقد بینا فساد ذلك. 

وآما اشتراطهم کونه مراداً للامر به فلقولهم : إنه (نما یکون القول 
أمراً به لکونه مراد للآمر. وهذا القول باطل لا نبینه من بعد (۱۰). 

وآما اشتراطهم آن یکون فیه نفع وثواب یصل الیه فاعله, فلأجل / ص١؛‏ 
قولهم بوجوب الثواب على الله تعالی» ووجوب فعل الاصلح لعباده (۱۱) وقصد 
بالتكليف نفع كل مكلف وإن علم أنه يهلك ويعطب. وهذا الأصل - أيضاً - 
باطل » وإن كان نافعاً بالتكليف لن المعلوم من حاله القبول وحسن الطاعة. 

هذه المذاهب هي التي دعتهم إلى إلزام المأمور به هذه الشروط, وهي 
باطلة کلها. . . ۱ 

ونحن الآن نذکر الدلالة علی قدر ما شرطناه في صفة الفعل. 

فأما الدلالة على وجوب كونه مما يصح حدوثه فهو لعلمنا بأن ما 
یستحیل حدوئه من القدیم والباقي, واجتماع الضدين, وقلب الأجناس يمتنع 
دخوله تحت التكليف, لإستحالة حدوثه (۲۲). 





0( المعتزلة بناء على هذا الشرط لاترى أن من أمر عبده ليختبره يسمى أمراً لعدم وجود إرادة 
الامر امتثال الآمور. وبعضهم أدخل هذا الشرط في حد الامر حیث عرفه باته « ارادة الامر 
استدغاء الفعل بالقول ». وهذا الشرط فرعوا عليه عدم جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل, 
۱ 


(۱۱) وجوپ قعل الأصلح على الله لعباده |حدی قواعد العتزلة التي ینفیها جماهیر آهل السنة. وذلك 
لأن الله جل شانه عند آهل السنة لايجب في حقه شيء بل يفعل مايفعله لعباده فضلاً منه وكرماً, 
فحرم الظلم على نفسه» وأوجب العدل على نفسه فضلاً منه. وبناء على هذه القاعدة نفى المعتزلة 
الواجب المخير. 

ولمعرفة حقيقة مذهب المعتزلة في ذلك ينظر الإنتصار للخياط المعتزلي ص "١‏ وما بعدهاء 
ولعرفة راي آهل الستة ینظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص ۰۰٩‏ ومنهاج السنة (۳۲۰/۱). 
واثلل والتحل للشهرستاني (40/۱). 

(۱۲) ماذکر ه الباقلاني من الأمثلة تدل على أنه يقول بامتناع التكليف بالمستحيل لذاته عقلاً, کاجتما م 

الضدین؛ وحدوث القدیم» وحدوث الوجود. والستحیل عادة كالشي علی الاء والطیران في < 


- ۲۲۷۰ 


وأما ما يدل على وجوب اشتراط كونه مع حدوثه مما يصح |کتسابه 
فهو لانه لیس کل محدث يصع أن يقدر عليه العبد ويكون له مكتسباً أو 
تاركاً, لان الاجسام والاگوان والقدر والحواس محدثةء وليس مما يصح الأمر 
به والنهي عنه لإستحالة دخوله تحت قدرة العبدء وإنما قلنا : « وأن يكون 
مما يصح إكتساب المكلف له». فلأنه ليس كل شيء يصح أن يكتسب يجوز 
إكتساب كل مكلف له؛ لأن كسب زيد لايصح إكتساب عمرو له؛ وإن كان 
مشه ومن جنسه وجنس مقدورات الکلفین نا قام من الدليل على استحالة 
مقدور لقادرین محدثین وإيجاب ذلك لكونه موجوداً بهما معاًء وذلك محال. 

وأما الدلالة علی وجوب کون الفعل الأمور به معلوماً للمكلف ومتميزاً 
له في جنسه وصفته ووقته, وان الله تعالی هو الامر به ۸۳۱ أو أن يكون في 
حكم المعلوم المأمور )١4(‏ به فهو لأنه إنما أمر أن يوقع الفعل طاعة لله تعالی 
وقربة إليه. وأن يجتنبه إن كان محرماً على هذا الوجهء ويقصد الإقدام عليه 
أو الترك له بعينه. ومحال وقوع هذا القصد والتقرب بالفعل أو تركه إلا من 
عالم به ومميز له من غيره, ومما أمر الله تعالى به وتعبد بفعله فوجب لذلك 
كونه معلوماً متميزاً للمكلف لكي يصح قصده إليه أو إلى اجتنابه؛ أو أن 
يكون في حكم المعلوم المتميز له ومعنى ذلك أن تكون الأدلة عليه منصوية 
ويمكن النظرء ويكون المكلف على صفة من يصح منه الإستدلال بها وإن كان 





- الهواء» وقلب الاجناس, وتابعه علی ذلك الغزالي والآمدي وابن الحاجب والحنقية واختاره ابن 
السبكى. 

۳ ذلك قواتح الرحموت ۱۲۳/۱ وجمع الجوامع مع البناني ۲۰۷/۱ ونهاية السول 
۱ والاأحکام للامدي ۱۳۳/۱ والستصفی ۸۱/۱. 

(۱۳) کثیر من الأصوايين يفرد هذا الشرط . والقصود باشتراط عم الکلف بانه مأمور بذكك الفعل 
من الله سبحانه حتی یصح قصد الاقدام علی فعه آو ترکه رغبة في تواب الله آو خوفا من عقابه. 
ويدخل في هذا آمر الرسول يله وکل خطاب شرعي. لأننا مأمورين من الله بإطاعته. قلا يظن 
ظان أن المقصود خصوص أوامر الله المباشرة. 

(۱6) قوله : آو یکون في حکم العلوم. المقصود به أنه قد لايكون معلوماً ابتداء, بل يحصل العلم به 
بعد التظر والبحث في الادلة التي نصبها الشرع. 


- ۲۷۸۰ 


مع ذلك کافرا أو جاهلا بالله ويرسوله ,)١6(‏ وأنه تعالى مكلف له فعل ذلك. 
وهذا الشرط مخصوص فيما يجب أن يكون معلوماً للمكلف إذا فعله )١7(‏ 
متقرباً به فأما ما عداه فلا يجب ذلك فيه ,)١9‏ على ما سنبينه من بعد. 


وأما وجه اشتراط كون المأمور به مما يصح كونه مراداً بإرادة مؤثرة 
في كونه/ عبادة وقرية نحو كون السجود عبادةً له تعالی. وما يفعل من 
الضرب جزاء وقصاصاً وحداً ومستحقاً؛ وکون الصلاة واجبة وندباًء وأمثال 
ذلك فهو لان من العبادات (۲) ما لایصح کونه طاعة وقربة دون القصد به 
إلى التقرب وفعله له تعالى؛ نحو ما قدمناه, وهو أکثر العبادات. 


والذي يصح كونه طاعة وقربة من غير حاجة إلى إرادة له تعالى به 
النظر والاستدلال الواقع من العيد في مهلة تكليقه, وکذلك سبیل العلم الأول 
الواقع لحکم النظر في هذا الباب ونفس الاخلاص بالعمل وا لارادة له به, 
فإنهما له يحتاهان إلى إزادة هي إخلاص له, لاأنه لایصح أن برد وجه الله 
تعالى وطاعته بالنظر في وجوده وتوحيده من ليس بعارف به؛ ولى أراده بذلك 
لكان عالماً به, ولا يستفني عن النظر في دلیل علیه, وكذلك الإرادة له بالعمل, 
ولو لم يخلص كونهما طاعة وقربة إليه إلا بإرادة له بذلك لاحتاج إلى إرادة 
للارادة ید" الی غیرها به, وذلك محال. هذا قدر ما يلزم في صفة فعل 
الکلف من الشروط. 
(۱۰) قوله : وٍن کان کافراً آو جاهلا بلله ورسوله : فيه إشارة إلى جواز تكليف الكافر بالایمان 
إجماعاً. وتكليفه بقروع الشريعة على خلاف بين أهل العلم. 
(۱۱) في الخطوطة ( ومتقریاً ) والواو زائدة. ۱ 
(۱۷) وهذا الاستدراك بقید أن الفعل الذي لايقصد به التقرب لايشترط فيه أن يكون معلوماً للمکلف 
(۱۸) قوله : من العبسادات ما لایصع کونه طاعة وقرية دون القصد به الی التقرب . يعني به 
الصتف الاقعال التي تكون على صورتها عبادات » وذلك لاته لایوجد فعل یسمی عبادة لایقصد به 
التقسرب. بل جمیع العیادات بقصد بها التقرب. والأصح إبدال كلمة « العیادات » يكلمة 


« الأقعال » . فالسچود مثلاً اذا قصد به غير الله جل شانه لایدخل في حد العبادة» ولایسمی 
عبادة . والله أعلم. 





ص۶۲ 


- ۲۱۹۰ 


وانما یشترط وجوب حدوث الأمور به وکونه مما یصح آن یکون کسباً 
للمكلف ومعلوماً له أو في حكم المعلوم من يحيل من أهل الحق من جهة 
العقل تكليف العاجزء ومن لايصح منه فعل ما كلف وتركه؛ فأما من أجاز 
ذلك منهم - وإن لم رد به سمع ولاتعبد في شرع - فانه لايوجب في صحة 
التكليف منه تعالى هذه الشروط على ماقد بيناه في أحكام الإستطاعة 
والتكليف من الكلام في الأصول )١(‏ » ولو اختصرت هذه الشروط (:'), 
فقيل يجب أن يكون من شرط المأمور به أن يكون مما يصح اكتساب المكلف 
له لكان ذلك كافياً: وكان في ضمنه صحة حدوثه وصحة كونه معلوماً ومراداً 
على وجه تؤثر الإرادة في كونه طاعة لأجل أنه لايصح أن يكتسب العبد إلا 
حادثاً وإلا مايصح مع حدوثه كونه كسباً: . وإلا مايصح كونه كسباً له وإلا 
مايصح كونه مقصوداً ومعلوماً له. غير أنا قد بينا ذلك على أوجز ما يكون 
من الشرح. 





)۱٩(‏ برجم لذكك في کتایه « التمهید » في مبحث الاستطاعة في ص ۲۲۳ وما بعدها. 
(۲۰) في الخطوطة ( الشرط ). 
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اسسا 
دكر جملة أحكام الأفعال الداخلة 
نحت التكليف و ما ليس بداخل حته 


اعلموا - أحسن الله توفيقكم - أن أحكام جميع الأفعال / لاتخرج ص؟؛ 
عن حكمين عقلي وشرعي لا ثالث لهما : ۱ 

فأما الأحكام العقلية )١(‏ الثابتة لها فهي التي تکون علیها في نواتها 
من الأحكام والصفات إما لأنقسها وما هي عليه من أجناسها التي خلقها 
الله عر وجل عليهاء أو لمعان تتعلق بها ضرباً من التعلق. 

فاژآول , نحو کون الفعل حركة وسکونا وإرادة وعلماً ونظراً وأمثال 
ذلك. 

والثانی , نحو كون الفعل مقدوراً ومعلوماً ومدركاً ومراداً ومذكوراً, 
وأمثال هذا مما يوصف به لتعلق العلم والإرادة والقدرة والذكر بهاء وكذلك 
وصفها بانها آعراض وحوادث وموجودة - وغير باقية, ونحو هذا إنما هي 
أحكام عقليةء ولايجوز أن يثبت لها حكم عقلي لمعان توجد بهاوتختص 
بنواتها لکونها آعراضاً یستحیل حملها لامثال لها من الاعراض, وذلك نحو 
استحالة وصفها بانها متحركة وساكنة وحية وعالة مريدة. وأمثال ذلك؛ وکل 





(۱) آورد الصنف هذا الباب وذكر فيه حقيقة الاحکام العقلية لكي لاتلتبس بالاحکام الشرعية, 
فعرفها. باتها : « ما یعلم العکم فیها بقضیة العقل النفرد عن السمع؛ قبل مجيء الدليل 
السمعي». وبين أن الأحكام العقلية لا تخرج عن قسمين : الأول : ما يتعلق بماهيتها وخصائّصها 
وصفاتها الذاتية» کقولنا هذا چسم ساکن آو متحرك أو شفاف أو كثيف أو جماد أوحي. 
والثاني : مایکون خارجاً عن الشي» واکنه متعلق به نوعا من التعلق, کوصف الشيء بانه حي 
لانه عالم. لاثه لایتصور علم بدون حياة عقلا. 
والغرض من ذكر هذا الباب هو التوطئة للتفريق بين الحكم الشرعي والحكم العقليء ويالتالي 
لبيان فساد قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين. 


۳۷۱ 


الاحکام التي قدمنا ذکرها أحكام عقلية غیر شرعية. 

ومعنی اضافتها الی العقل آنها مما یعلم کون الفعل علیها بقضیه 
العقل النفرد عن السمع وقبل مجيء السمم () , وکل حکم للفعل علم من 
هذا الطریق مما ذکرنا وآضربنا عن ذکره فٍنه حکم عقلي لیس بشرعي» ولا 
نعني بذلك أنه لايصح أن يرد الشرع بالإخبار عن كونها كذلك وتأكيد أدلة 
العقل على أحكامهاء وإنما نعني أنها مما يعلم بها عقلاء وإن لم يرد السمع» 
وقد دخل في هذه الجملة سائر أفعال العباد المكلف منهم وغير المكلف, 
وأفعال سائر الحيوان - أيضاً - لأنها كلها لاتنفك من الأحكام التي 
ذكرناها. 

والضرب الآخر من أحكامها أحكام شرعية» وهي التي تختص بها 
آفعال الکلفین (۲) من العباد دون غيرهاء وذلك نهو کون الکسب حستاً 
وقبيحاً ومباحاً ومحظوراً وطاعة وعصیاناً وواجباً وندباً وعبادة لله وقربة 
وحلالاً وحراماً ومكروهاً ومستحباًء واداء وقضاء ومجزتصحیحاً وفاسدا 
وعقداً ماضياً نافذاً صحيحاً أى باطلاً وفاسداً فكل هذه/ الأحكام الثابتة 
للأفعال شرعية, لا سبيل إلى إثبات شيء منها والعلم به من ناحية قضية 
العقل. وهذا هو معنى إضافتها إلى الشرع» لامعنى لها سوى ذلك غير أنه 
لايمكن أن يعرف أحكامها الشرعية إلا كامل العقل ومستدل بعقله على 
صحة السمع: وصدق مورده. وتلقي التوقیف علی هذه الأحكام من جهته. 
ولولا ورود السمع بها لا علم بالعقل شيء منها لا نبینه وندل علیه من بعد. 





بالعقل متقرداً دون الحاجة الی السمع» وثانيا کونه موجود قبل وجود السمع. وکون السمع قد 
يرد بذكر لها لا بخرجها عن كونها عقلية. وقد بين المصنف بعد قليل سبب عدم إضافتها إلى 
الشرع. 

(۳) لعل مراد الصتف الاحکام الشرعية التكليفية فقط دون الوضعية. وهي ایضاً احکام شرعية ولكن 


٤٤ص‎ 
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فان قال قائل ‏ فإذا صح عندكم ورود السمم بالاخبار عن هذه 
الأحكام العقلية وكونه طريقاً إلى العلم بها أى إلى تأكيد العلم بها كما يصح 
أن يعلم عقلاء فلم قلتم هي عقلية دون أن تقولوا هي أحكام شرعية أو تقولوا 
هي عقلية شرعية لحصول العلم بها من الطريقين ؟ 

بقال له , آما من قال لاتعلم أحكامها هذه بالسمع؛ وإنما يجب أن 
تعلم عقلاء وإنما يرد السمع بتاکید ادلة العقل فقد یسقط عنه هذا الالزام. 
لأنه يجعل معنى هذه الإضافة إلى ما يعلم الحكم به؛ وإن لم يكن بسمم. 
وإذا لم يقل ذلك قلنا : إنما وجه إضافتها إلى العقل دون السمع أمران : 

أحدهما : إنها أحكام معلومة بالعقل قبل ورود السمعء ولو لم يرد 
سمع أصلا لكانت إضافتها لذلك إلى العقل أولى. 

ولوجه الآخر ؛ إنها تعلم بالعقل ل لم يرد السمع, ولايصح أن تعلم 
بالسمع لو لم تثبت بالعقل, فصارت إضافتها لأجل ذلك إلى العقل أولى (). 

فأما قول المطالب فهلا قلتم إنها شرعية عقليةء فإن أراد به أنها لاتعلم 
إلا باقتران العقل والسمع أى بكل واحد منهما وإن لم يحصل الآخر. فذلك 
باطل, لانها تعلم وإن لم يقترنا وتعلم بمجرد العقل لو فرض عدم السمع. 
ولایصح آن تعلم بالسمع لو فرض عدم العقل .)٩(‏ ۱ 
(4) تعبير المصنف في هذا الوجه والذي قبله بالأولى تدل على عدم اطع من ۱ ية بانها احکام 


شرعية» وقد يخرج على ذلك قاعدة بقاء نا كان على ما کان حتی برد الغیر. فهي حکم 
جاء الشرع بها وأقرهاء وتعتبر قاعدة شرعية مع أن أصل ثبوتها قبل ورود. السمع. ولذلك لا أرى 
محذورا في تسمية الأحكام الثابتة قبل ورود الشرع بواسطة العقل إذا جاء الشرع بإقرارها أنها 
أحكام شرعية. والله أعلم. 

وأما قول المصنف : « ولايصح أن تعلم بالسمع لو لم تثبت بالعقل ». فهذه العبارة يرد عليها 
أن كثيرا من الأحكام الشرعية لامجال له فيها بنقي أو إثبات مع أنه ورد يها الشرعء وذلك 
كالأمور الغيبية» فكيف يكون هذا علامة على التفريق بين الأحكام الشرعية والأحكام العقلية. ولو 
اقتصر الصنف علی الشق الاول, وهو قوله : ( إنها تعلم بالعقل لو لم يرد السمع ) لم يرد عليه 
۰ ما ذکرناه. 

9 هذه العبارة تصح لو كان يوجد في الخارج حکم عقلي لایصح آن یعلم پالسمع وهو غیر موجود. 
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فإن أراد بذلك أنها تعلم عقلاً ويصح أن تعلم سمعاً أو يؤكد السمع 
الأدلة العقلية عليها كان ذلك صحيحاً, ولا معتبر بالعبارات وا لاطلاقات. 


— (VE - 


پسسااب 
٠‏ البیان عن ال مر المطلوب علمه 
بالنظر کی ادلة الفقه و آصوله 


اعلموا آن الطلوب بالنظر في أصول الفقه وأدلته إنما هو حكم فعل 
المكلف الشرعي /)١(‏ دون العقلي: نحو کونه حسناً وقبيحاً ومباحاً ومحظوراً 
وطاعة وعصياناً وواجباً وندباً وطلقاً حلالاًء وصحة العقد والتمليك» أو فساد 
ذلك؛ وكل هذه أحكام للفعل, ولیست هي ذات الفعل الذي پوجد عاریاً من 
هذه الاحکام عند زوال التکلیف, وتعلم ذاته وسائر آحکامه وأوصافه العقلية 
وان لم يرد السمع فيه بحكم من الأحكام. 

وزعم قوم () آن حکم الفعل الطلوب بالسمع وما انتزع واستخرج 
منهء إنما هو ذات الفعل ونفسه, وهذا جهل من قائله . لأن وجود الفعل وذاته 
وجمیع ماهو علیه من الصفات الراجعة الیه معلوم قبل السمع» على ما بيناه 
من قبل . فبطل قولهم. 


)١(‏ لما كان موضوع علم الفقه هو الأحكام الشرعية لأقعال المكلفينء كان المطلوب بالنظر في أصول 
الفقه هو ما یوصل لهذا الغرض دون غیره. قلا یقصد بالنظر معرفة الاحکام العقلية ولا 
الإعتقادية. وجميع أحكام أفعال المكلفين التي بسببها یتم الثواب والعقاب هي احکام شرعية 
يتوصل إليها من خلال الفقه وأصوله. 

(۲) لم يسم هذه الفرقة المصنف هناء كذلك إمام الحرمين في تلخيص التقريب وذكر المصنف أدلتهم 
دليل على أنها فرقة معلومة عنده. وقد نسب هذا القول الزركشي في البحر المحيط (۱۱۹/۱) الی 
جمع من الحنفية . وقالوا : إن معنى حرمة العين خروجها من أن تكون محلاً للفعل شرعاً. ونقله 
الزركشي عن الميزان للسمرقندي ونقل عن صاحب الأسرار من الحنفية أن الحل والحرمة إذا 
كانا لمعنى في العين أضيق إليها. 

وأما المعتزلة فإنها تتكر إضافة التحريم إلى الأعيان لئلا يلزمهم نسبة خلق القبيع إلى الله 
تعالى. بناء على أصلهم أن كل محرم قبيح. ونقل الزركشي في البحر )١17١/١(‏ عن إلكيا 
الهراسي أنه يقول : إن الحكم لايرجع إلى ذات المحكوم ولا إلى صفة ذاتية له - إن قلنا أن 
الصفة زائدة علی الذات - آو صفة عرضية له. وإنما هو تعلق أمر الله بالمخاطب. وينى عليه أن 
العقل لامدخل له في أحكام الله تعالى خلافاً للمعتزلةء وانظر في ذلك المنخول للغزالي ص ۷. 





٤٥ص‎ 
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وقد اعتلوا لذلك بضرب من الجهل - أيضاً - فقالوا : يدل على ذلك 
انه لو توهم عدم الفعل» لعدمت سائر أحكامه هذه. فوجب أن تكون أحكامه 
هي هو. وهذا باطل, لانه قول یوجب آن تکون جمیم صفات الاجسام 
وأحکامها وآقوالها وآفعالها هي هي, لانه لو تصور عدم الجسم لعدمت 
[قواله وأکوانه ونواهیه وآوامره وجمیع متصرفاته فیجب لذلك آن تکون آفعاله 
وتصرفه وسائر صفاته هي هوء وما لم يجب ذلك باٍتفاق فسد ما ظنوه (). 

علص أن يقال لهم . فهلا استدللتم على أن أحكام الفعل ليست هي 
ذات الفعل بالاتفاق, على أنه لايجب انتفاء الفعل بانتفاء أحكامه الشرعية 
من نحو کونه حلالاً وحراماً وماجرى مجرى ذلكء ولا جواب لهم عنه. 

واستدلوا - أيضاً - على أن حكم الفعل هو الفعل بأن حكمه هو كونه 
حلالاً وحراماً. قالوا والكل يقولون هذا الفعل حلال وهذا حرام؛ فيجعلون 
نفس الفعل هو الحلال والحرام» فوجب أن يكون حكم الفعل هو الفعل. 

وهذا باطلء لأنه لامعتبر بالإطلاقات التى منها حقيقة ومنها مجاز 
وإنما يصفون الفعل بأنه حلال وحرام (©) على معنى أنه محلل ومحرم 
ومحظور ومندوب إليه وموجب. والتحليل والتحريم والندب والإيجاب هو حكم 
الله تعالی واخباره عن الشیء بأنه قد جعله كذلك» وهو غير الفعل/ وعلى أنه 
لو سلّم أن الحلال والحرام هو الفعل لوجب أن يكون هذا الحكم ثابتاً له 
لمعنى يتعلق به, وهى حكم الله تعالى, فالمطلوب لامحالة حكم في الفعل وصفة 
حاصله له بالسمع دون ذاته» وما هو عليه مما هو معلوم بمجرد العقل. فبطل 
ما قالوه. 


(۲) الفقرة السابقة نقلها عن هذا الكتاب الزركشي في البحر ٠١١/١‏ وعزاها إليه. وستاتي الإشارة 
إلى مواضع أخرى استفادها الزركشي منه. 


ص55 


- ۲۷ ۰- 


ساب 
في أقسام الفعل الداخل زحت التكليف 


ونقول إن جميع أفعال المكلف الداخلة تحت التكليف - دون ما يقع منه 
في حال الغلبة وزوال التكليف - لايخلى من قسمين لاثالث لهما ولا واسطة 
بينهما : 

آددهما , للمكلف أن یفعله. والآخر لیس له آن یفعله, ولا يجوز أن 
يقال أن بینها ما لایقال له فعله ولا لیس له فعله, وذلك معلوم بضرورة 
العقل(), کما یعلم بول فيه أن المعلوم لايخرج عن عدم أو وجود» وأن 
الوجود لا یخرج عن قدم و حدث, والذي له فعله منها حسن کله, وهو 
ینقسم ٍلی مباح وندب وواجپ. وسنبین حدود ذلك من بعد. والذي لیس له 
فعله هو القبیح الحرم (") الاقدام علیه, وکل مکلف له فعل شيء مما وصفنا 
فلا يجوز أن يكون له بحق اللك والاخترا ع وانشاء الأعيان الذي لله تعالی 
التصرف فیها بحق الربوبية واستحقاق العبادة, وإنما یکون للمکلف الفعل 
علی وجه ما حده له مالك الاعیان وان له فیه, ومتی قیل آن للمکلف وغیره 
من الخلق شیثاً من النوات نحو المة والعبد والریم (۳), فإنما معنى ذلك أن 


(۱) القسمة التي آشار لها الصنف قسمة عقلية قطعیة. ويقي آن هذه القسمة تحتاج إلى تقييد 
القسوم. لانه قد توجد بعض الاقعال یجوز للمکلف فعلها ولیس له فطهاء لکن من جهة آخری غير 
الجهة الاولی. ولذا قد یقول قائل : إن الصلاة في الدار الفصوبة یجوز للمکلف قطها لانها صلاة 
هذه الحالة يمكن آن نقول له فعطها ولیس له فعلها. 

(۲) لم یذکر الصنف الحکم الخامس من الاحکام التكليفية وهو الکروه وکان ينبفي ذکره تحت القسم 

الثاني وهى القبيح» وخاصاة انه التزم بالقسمة الثنائية. أى ماله فعله وما ليس له فعله. 

(۳) قال في الصباح النیر ۲4۸/۱ : الریع : الزيادة والنماء» ونقل عن الازهري آن الریع : فضل کل 
شي,ء علی اصله . وینظر مختار الصحاح ص ۰۲۱۱ 


(VY —-‏ سب 


له التصرف فيه والإنتفاع بقدر ما أذن له المالك تعالى وحده» وتعدي ذلك ظلم 
منه ومحظور علیه (*). 


(۶) تصرف العبد الاك في ملکه مقید باوامر الشرع وتواهیه سواء کان الملوك ذا روح کالعبد والامة 
والدابة. آو لیس من نوات الارواح من مال وضیاع آو غیره. وحتی چسده فقد حرم الشرع على 
الإنسان إهلاك نفسه بإنتحار أو إذهاب لعضو من أعضائه أو إفساد عقله. كما حرم على 
الاتسان بعض التصرفات فیمن تحته من الاماء والعبید. وقد جعل عقوبة من لطم عبده آو آمته 
اعتاقه في الحدیث الذي آخرجه مسلم وآبو داود والترمذي والبخاري في الادب الفرد عن سويد 
ابن مقرن وغیره. کما ثبتت آحادیث آخری في النهي عن تکلیفهم ما لایطیقون وا لاحسان الی 
البهائم كالحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر : « عذیت امرأة في هرة حبستها حتى مانت 
جوعاً فدخلت قيها النار ». وأما تصرف المالك في سائر ممتلكاته قد تتاولتها آيات وأحاديث تتهى 

عن التبذير والإسراف والإنفاق فيما حرم الله. وتأمره بإخراج حق الله فيها. 


بت ۲۷۸ - 


پسسساب 
القول في الحسن والقبيح من فعل المكلف ‏ 
وطريق العلم بذلك ظ 
و القول حسن احسن من حسن وقبيح اقبح من قبيح 


قد قلنا من قبل أن كل/ ما للمكلف فعله فانه حسن, وکل ما لیس له ص۷٤‏ 
فعله فإنه قبيح .)١(‏ واعلموا أنه ليس تحت وصف فعل المكلف بأنه حسن أو 
قبيح صفة هو في نفسه علیها یستحقها لذاته وجنسه. آو لعنی یقوم به, أو 
لوجه هو في العقل عليه على ما يقوله القدرية (۲) ۰ ون الحسن في نفسه 
نحو العلم والعدل والإنصاف وشكر النعمةء وما يجري مجرى ذلك والقبیح 
في نفسه نحو الظلم والجهل وكفران النعمةء وأمثال ذلكء وما يدعو في 
المعلوم إلى فعل الحسن ولایعلم كونه داعياً إلى ذلك إلا بالسمع, نحو الصلاة 





)١(‏ تنقسم أفعال المكلفين إلى حسن وقبيحء واختلف الجمهور مع المعتزلة في بيان ما يطلق عليه 
الحسن والقبیح. فذهب الجمهور الی آن ما ثهي عنه شرعاً هو القبیح. وما لم ينه عنه شرعاً فهو 
الحسن. واتفق الجمهور علی !طلاق الحسن علی الواجب والتدوب. واختلفوا في اطلاقه على 
المباح. والراجح إطلاقه عليه لأنه ماتون فيه. واتفقوا على إطلاق القبيح على المحرمء واختلفوا في 
إطلاقه على المكروه فذهب إمام الحرمين وجماعة إلى أن المكروه ليس بقبیع ولاحسن,» وذهب 
أخرون إلى أن المكروه قبيح لأنه منهي عنه. وينظر في تفسير الجمهور للحسن والقبيع الإبهاج 
)11/١(‏ والمنخول ص 8: والبحر الحیط (۱۷۰/۱). 20 ۱ 

0( اختلف القدرية في تعریف الحسن والقبی. وقد عرفه آبو الحسین في العتمد (۳۱۰/۱) بتعاریف 
بعد أن قسم كلا منهما : ومما عرف به القبيح : « أنه ما ليس للمتمكن منه ومن الطم يقبحه أن 
يفطه » وعرفه - أيضاً - بأثه « الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم » وعرف الحسن بأنه 

« ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله » أو« مالم يكن على صفة تؤثر في استحقاق 

فاعله الذم » أوه ما ليس له مدخل في استحقاق قاعله الذم » . وتعاريف المعتزلة مبنية على أن 
الحسن والقبيح كل منهما يختص بصفة موجبة للتحسين والتقبيع. والجمهور ينازعونهم في هذا 

00 الأصلء فالحسن عندهم ما حسنه الشرع؛ لا ما حمننٌ لاجل وصف يتضمنه. 

وینظر رأي العتزلة في شرح مختصر الروضة للطوفي (4۰۲/۱) » والنخول ص ٩‏ والابهاج 

)1/۷( ومیزان الاصول ص ۱۷۱ وما بعدها . والبرهان (۸۷/۱). 


بت ۳۲۷ 


والحج والصیام. وغیر ذكك من الواجبات والقرب التي لایعلم وجودها عقلا 
والداعي الی فعل القبیح العقلي کالزنی واللواط وشرب الخمر وترك الصلاة 
والفرائض السمعية. هذا جملة الحسن والقبیح العقلیین والشرعیین عندهم. 

ولا أصل لهذا عند أهل الحقء بل العقل لايحسن شيئاً في نفسه لا هو 
عليه من الصفة والوجه. ولا شيئاً يدعو إلى ما هذه سبيله؛ ولا يقبح شيئاً في 
نفسه وما هو عليه ولا شيئاً يدعو إلى فعله. كل هذا باطل لا أصل له, وإنما 
يجب وصف فعل المكلف بأنه حسن وقبيح إنه مما حكم الله بحسنه أو 
قیحه(۲). 


(۲) لاب من تحریر محل النزا ع بين الجمهور والعتزلة في هذه السالة. فنقول : إن الحسن والقبح 

يطلق وبراد به ثلائة أمور : 

الأول : ملاسة الطبع ومنافرته, كحسن إنقان الغريق وقبح إتهام البريء. 

الثاني : صفة الکمال والنقص, کحسن العلم وقبح الجهل. 

في هذين القسمين لانعلم نزاعاً في استقلال العقل باٍدراکهما. 

الثالث : ما يوجب المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً من أفعال المكلفين. وهذا القسم هو 

محل لزع فقال المعتزلة : يستقل العقل بإدراكه بدون الشرع. وأهل السنة قالوا : إنه لايعلم 
ستحقاق الدح والنم ولا الثواب والعقاب علی الفعل الا من جهة الشرع على ألسنة الرسل. 
والمعتزلة قالوا : إن الأقعال لذواتها منقسمة إلى حسنة وقبيحة؛ ثم إن حسن بعضها وقبحه 

يدرك بضرورةالعقل كحسن الإيمان وقبح الكقر. ومنها ما يدرك حسنه وقبحه بنظر العقل كحسن 

وتقدير تصب الذكواتء ومقدار اجب ی تمرم اي این رمرم اس 


وهذا يظهر ما ورد من عبارات ت أهل السنة مجملة ينبغي تقييدها بما ذكرناء, قبعض أهل 
السنة نقلوا عنهم أنهم يقولون : « إن العقل يحسن ويقبح »« إن العقل يوجب ويحرم » والأمر 
ليس على إطلاقه. 


ويظهر أثر الخلاف بين الجمهور والمعتزلة. حيث إن الجمهور يقولون : إن الشرع منشىء 
للأحكام ومخترع لها» ولا یوجد قبل ورود الشرع. والعتزلة تقول : إن الشرع مؤكد لحكم العقل ‏ 
فیما آدرکه من حسن الافعال وقبحها ضرورة آو نظرا . وهو كاشف عن حکم العقل نا لا يدركه 
من الاحکام الشرعية کیعض العبادات. 
مع حاشية البتاني (ال/يكه) وما بعدها والإحكام للآمدي + 0 وقد نسب الامدي قول ا 
للكرامية والخوارج والبراهمة والثنويةء ونسبه الغزالي في المنخول ص 8 أيضاً للروافض 


— YA. - 


ومعنى حكمه بذلك ليس هو إخباره تعالى عن صفة هو في العقل 
والعدول عن ذمه وانتقاصه. لامعنى لوصفه بأنه حسن أكثر من ذلك. 
عن آنه قد حکم به, ويدل عليه بأمره بالحسن ونهيه عن القبيح المحرمء 
حرمه بالأمر والنهي في الدلالة على هذین الحکمین بمثابة الخبر عن الحكم 
عليه أكثر مما أمرنا به في فاعل ما هو دونه في الحسنء ومعنى قولنا هذا 
أنقص رتبةً في الحسن أن ما يلزمنا من المدح والتعظيم عليه أقل, وكذلك 
والإهانة في أقبح القبيحين أكثر ذماً مما أمرنا به في الأدون, لامعنى لقبيح 
)٤(‏ لاشك أن الطاعات تتفاوت باعتبارات شتى لقيام الادلة الشرعية علی هذا التفاضل من نصوص 
الكتاب والسنة. قوردت أحاديث تحدد أفضل الأعمال وأكثرها ثواباً كالصلوات المفروضةء ثم باقي 
أركان الإسلام وير الوالدين إلى أن ينتهي التفاضل إلى أدونهاء كتبسم المسلم في وجه أخيه 
المسلم وإماطة الأذى عن الطريق والطاعات هي الموصوفة بالحسن, وبالتالي لابد آن یکون حسن 
أحسن من حسن. وكذلك الأمر بالنسبة للمعاصي فاعلاها الإشراك بالله, وهى الذي أوعد الله 
بعدم مغفرته لمن مات علیه, ثم يتبعه التضبيع لأركان الإسلام الأخرى ؛ وفعل السبع الموبقات إلى 
أن ينتهى الأمر إلى اللمم من الذنوب. وقد تتقاوت الأقعال القبيحة في قبحها باعتبارات أخرى, 


كاعتبار فاعلها فقد يكون الذنب الواحد إذا وقع من شخص أقبح مما لو وقع من شخص آخرء, 
وإن كان الكل قبيحاً لما ورد في الحديث من وص ف العائل المستكبر والشيخ الزاني والملك - 


٤۸ص‎ 


- ۲۸۱ - 


قصل 

فأما ما يدل على أنه لامجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو 
تحسینه, فقد بيناه وكشفناه في كتب أصول الديانات بما يغني الناظر فيه. 

ومن أقرب ما يدل على ذلك أنه لو كان طريق العلم بحسن شيء من 
ذلك أو قبحه العقل لم يخل أن يكون معلوماً بضرورة العقل و دلیله, ومحال 
أن يكون معلوماً بضرورته مع جحدنا وجحد أكثر العقلاء للعلم بقبح شيء 
من جهة العقل, وقول سائرهم بان لا نعلمه إلا بدليل السمع؛ لان ما علم 
بضرورة العقل. فالعقلاء فیه مشترکون. ولایجوز آن یجمم علی جحده منهم 
قوم بهم ثبتت الحجه وینقطع العذر, ویعلم صدقهم ضرورة فیما یخبرون 
عنه. فبطل بذلك آن یکون معلوما بضرورة العقل» وقد / اتفقنا وإياهم على 
آنه غیر معلوم بادلة العقل, لانه لو كان ذلك كذلك لصح أن يجهل حسن 
العدل وا لانصاف وشکر النعم وقبح الظلم والعدوان وكفران الإنعام كثير من 
العقلاء ِا قصروا في النظر آو عدلوا عنه جملهً وهذا باطل عندهم. فثبت 
بذلك أنه لاسبيل لهم إلى علم شيء من ذلك من جهة العقل. 

وقولهم بعد هذا : أنتم تعلمون قبح هذه الأمور وحسنها عقلاً وضرورة 
وتظنون أنكم تعلمون ذلك دليلاً وسمعاًء لآن العلم بأن العلم ضرورة أو كسب 
طریقه النظر لا الضرورة بمتاية قولنا لهم بل آنتم تم تعلمون ذلك كسباً ونظراً 
یلا وإنما تظنون أنكم تعلمون ذلك عقلاً واضطراراً, , لانه قد غلط قوم 
واعتقدوا | أن كثيراً من علوم الإكتساب علوم ضرورية. كما اعتقد قوم أن 
بعض العلوم الضرورية علوم كسبية. وهذا اعتقدوه وإن وصفوا العلوم 


= الكذاب» وإن كان التكبر والزنى والكذب قبيحاً فهذه الذنوب من هؤلاء أقبح. وقد يكون عظم 
القبح راجعاً لحدوث المعصية في أمكنة مختلفة فقد ثبت أن الذنوب تعظم في بعض الأمكنةء كما 
تعظم في بعض الأزمان. فتفاوت الطاعات في الحسن والثواب عليهاء وتفاوت المعاصي في القبح 
ااا اتی کی ی کر د بالضرورة. لاینکره الا مکابر. 


٤۹ص‎ 


- ۲۸۲ 


الضرورية نها علوم کسبیة. وهذا ما لا فصل فیه. 
فان قالها . !نما ینفصل قولنا من قولکم باتفاقنا علی آن کل عاقل یعلم 

حسن ما قلناه وقبحه. ولو کان ذكك معلوماً بنظر لاختلف العقلاء فیه. وهذا 
علامة کون العلم بالشيء معلوماً ضرورة؛ وهو آن لایختلف العقلاء في العلم 
به. 

بقال لهم . متی سلم لکم آن جمیع العقلاء ممن علم صحة السمع 
وأقر به. ومن جهله وأنکره من اللحدة وغیرهم. یعلم حسن حسن وقبح قبیح 
من الأفعال. وهؤلاء جمیعاً عني من جهل السمع غیر عالین عندنا بقبح فعل ‏ 
ولا بحسنه وإن اعتقدوا ذلك من غير جهة العلم, وإذا لم يسلم ذلك بطل ما 
قالوه. ظ 

فإن قالوا . أردنا اعتقاد جميع العقلاء كذلك, لا العلم به. 


قبل لهم . ولم قلتم إنه إذا أجمع جميع العقلاء على اعتقاد شيء 
ويعضهم عالم به, وبعضهم غير عالم به وجب أن يدل ذلك على أن العلم بذلك 
الشيء ضرورة: وإنما يعلمه منهم من استطرق اليه بطريقة دون من اعتقده/ ص.ه 
ظناً وتقليداًء فلا يجدون إلى تصحيح دعواهم هذه طريقاً. 
ويقال لهم ٠‏ نحن لانعلم أن جميع العقلاء يعتقدون حسن ما ادعيتم 
وقبحه؛ فلا وجه لدعواكم هذه. 00" 
ويقال لهم . فقد اعتقد جميع أهل الملل. وكل من خالف الدهرية (*) 
|ثبات الصانع وحدوث العالم واعتقد جمیع مثبتي النبوات من هل کل ملة 
صحة بعثة الرسل وصدقهم؛ ویبعضهم یثبت التواتر, فيجب أن يستدلوا 
(ه) الدهريون نسبة الدهرء وهم جماعة من الكفرة یقولون بقدم العالم وقدم الدهرء وتدبيره للعالم, 
وتآثيره فيه؛ وأنه ما أبلى الدهر من شيء إلا وأحدث شيئاً آخر. وقد حكى الله خبرهم في القرآن 


الکریم. قال تعالی ( وقالوا ما هي إلا حياتتا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر 4 انظر 
املل والتحل للشهرستاني (۷۹/۳)» والحور العين : ص ۰۱۶۳ ۱ 


- AY -— 


بذلك على أنهم مضطرون إلى العلم بما اعتقدی ه من ذلك وأنه لامقلد فيهم. 
فإن مروا على ذلك ترکوا دینهم. وان آبوه» وقالوا : : هولاء قد استدلوا على 
علم ما اعتقدوه مع كثرة عددهم, أو أكثرهم مستدل ومنهم المقلد والظان في 
اعتقاده. 


قيل لهم . مثل ذلك في جميع العقلاء المعتقدين لحسن ما ذكروه 
وقبحه ولا فرق» وإلا قما الفصل بين إجماع أمم عظيمة وأهل أقاليم على 

فإن قالوا . لو كان طريق العلم بحسن هذه الأمور وقبحها السمع دون 
العقل لوجب أن لايعلم ذلك منكروا السمع والجاهلون بصحته. 

قبل لهم . كذلك هو, وانما يعتقدون ذلك ظناً e‏ 
عالمين, لأن من لم بعة يعتقد الشيء اسع ' إلى علمه ( , 
ولا طريق إلى العلم بحسن الحسن وقبح القبيح إلا السمع. 


(1) قول المصنف أن التقليد لايفيد العلم أبداً بنى عليه قوم عدم صحة إيمان المقلد. بل بالغ بعضهم 
وحكم عليه أنه من أهل النار. ونقل بعضهم هذا القول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري ونفاه عنه 
آصحابه وخاصة آبو القاسم القشيري» وحمله على من لم يحصل له الإعتقاد الجازم, كما ذكر 
ذلك ابن السبكي في جمع الجوامع والسفاريني في لوامع الأنوار. ونقل هذا القول القرافي في 
شرح تنقیح الفصول ص :"١‏ عن الأستاذ آبي اسحاق الاسفرائيني» وليس عن الشيخ أبي 
الحسن الأشعرى. 

ونسب إمام الحرمين في الشامل إلى الحنابلة القول بالتقليد في الأصول. وقد نفى الطوفي 
في شرح مختصر الروضة هذه النسبة كما نفاها السفاريني في الدرة المضية حيث قال : 
فكل ما يطلب فيه الجزم 2 فمنعتقليد بذاك حتم 
لأنه لا يكتفي بالظن لدى الحجى في قول أهل الفن 
ومعظم الأصوليين ينسبون القول بالتقليد إلى أبى الحسن العتبري كما في شرح اللمع 
(۱۰۰۷/۲) وجمع الجوامم مع حاشية البتاني (۰۶/۲؛) ولوامع الاتوار البهية (۲۹۹/۱) وبعض 
الاصولیین ینسبون القول بجواز التقلید في أصول الدين لبعض الشافعية کما في لوامع الأنوار 
البهية (۲۱۸/۱)» ومسلم الثبوت (1۱/۲) وشرح الکوکب النیر (۳۳/۶) والعتمد )٩۶۱/۲(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب (۳۹۳/۶). = 


- ۲۸ - 


فان قالوا . لو لم تُعلم هذه الأمور بالعقل لم يعلم به شيء أصلاً. 

يقال لهم . ولو لم تعلم هذه الأمور بالسمع لم يعلم شيء أصلاً. ولو 
لم يعلم بالعقل قبح شرب الخمر ووجوب الصلاة والصيام لم يعلم به شيء 
أصلاء ولى لم يعلم بعض الأشياء بضرورة العقل لم يعلم بها شيء أصلاً. 
ولو لم يعلم بدليله كثير من الأشياء لم يعلم به شيء أصلا. فإن لم يجب هذا 
لم يجب ما قلتم ولا مخرج لكم من ذلك. ولسنا نعني - وفقكم الله - بقوإنا 
إنه لايعلم بضرورته ولا بدليله حسن الفعل ولا قبحه, انه لایعلم به/ حسن 
نظم الکلام وقبمه, وحسسن رمي المؤمن للكافر والكافر للمؤمن ودقته 
واصابته ولا نريد أنه لايعلم بالحواس حبس الحلق والأصوات وقبح ذلك 
الذي تنفر عنه النفوس , وإنما نريد أنه لايعلم وجوب الذم والمدح والشواب 
والعقاب علی الافعال, وکذلك فما نرید بذلك آن العاقل الحساس لاینفر من 
ضربه وایلامه وتجریده للحر والبرد» ولایمیل الی التذاذه واطعامه واسقانه 
ودفع الضرر والحر والبرد والالام عنه, وآنه لا یالم بضرب السیف والكي 
بالنارء ولايميل إلى أكل طیب الطعام وشرب لذیذ الشراب. هذا جهل من 


- وا لحققون من الاصوایین ذهبوا الی آن الهم آن یحصل للمکلف اعتقاد جازم ثابت لاشك 
فیه ولاتردد باي طریق كان في أصول العقائد. ولا يجوز الحكم على عوام السلمین بالکفر وعدم 
صحة الایمان. وقله در الشوكاني في الارشاد حیث قال : « فيا لله العجب من هذه المقالة - أي 
عدم صحه !یمان القلد - التي تقشعر لها الجلود وترجف عند سماعها الافئدة» فإنها جناية على 
جمهور الامة الرحومة وتکلیف لهم بما لیس في وسعهم ولا یطیقونه. وقد کفی الصحابة النین لم 
يبلغوا درجة الإجتهاد ولا قاريوها الإيمان الجمليء ولم یکلفهم رسول الله ۶ وهو بين أظهرهم 
بمعرفة ذلك, ولا آخرجهم عن الایمان بتقصیرهم عن البلوغ الی العلم بذلك بادلته ». انتهی. وقد 
رد أيضاً على من قال : إن المقلد مؤمن فاسق. وقد نقل جمع من الأصوليين عن أبي هاشم 
الجبائي أنه يقول: إنه لايصح إيمان المقلد حتى ولو كان جازماً کما في جمع الجوامع (4۰8/۲). 

ولمزيد من الآراء والإستدلال ينظر : لوامع الأتوار البهية (١717/1؟‏ - ۲۷۱) وارشاد الفحول 
ص 317 والیزان ص ۱۷۱ والمعتمد (141/72) والبهر المحيط للزركشي (۲۷۱/۱) وشرح 
مختصر الروضة للطوفي ۱۵0/۳ والتمهید لابي الخطاب (۳۹۱/۶) ومنتهی الوصول والامل 
ص۲۱۹ وشرح المع ۱۰۰۷/۲ والمستصفی (۳۸۷/۲) ومسلم الشبوت (4۱/۲) وشرح 
حاشية اليناني (4۰4/۷) 


ص۵۱ 


- ۲۸۵ - 


راکبه, ولكن ليس يقول مسلم أن العلّم علی حسن الشيء میل الطبع إليه 
وعاجل النفع به. والعلم علی قبحه نفور الطبم عنه, ولا أن ذلك هو معنى 
وصف الحسن والقبيح بأنه حسن وقبيح (۲۷ , لأن الطباع تميل إلى ترك 
النظر والبحث وا لاسترسال الی الراحة» وإمراج النفس في شهواتها (4) 
ودفع الالم بالنظر وغیره عنها» وتمیل الی الزنی واللواط وشرب الخمر 
والتبسط في أملاك الغير. كل ذلك قبیح مع میل الطبع الیه, وعاجل النفع به؛ 
وکذلك فهي تنفر عن النظر وکد القلب بدقیق الفکر في آدلة التوحید. وعن 
الصیام في آیام القیظ )٩(‏ والصلاة. وعن الحج والسعي وسائر العبادات. 
ولیس نك بدلیل علی قبحها. فالسلم لاینبسط لتحقیق معنی الحسن والقبیح 
بهذا . 

وكشير من القدرية وإخوانهم من المجوس والبراهمة وأهل الدهر 
يرجعون في معنى الحسن والقبيح إلى هذاء وهى خلاف دين المسلمين. وهذه 
جملة في معنى الحسن والقبيح وطريق العلم بهما كافية إن شاء الله. 


(۷) بين الباقلاني موضع النزاع مع المعتزلة بياناً شافياً حيث أن كون الحسن بمعنى ميل النفس 
القبع بمعنى فور النفس هذا متفق عليه أنه يمكن أن يكون عقلياً وحصر النزاع في الحسن 

(۸) في المخطوطة ٠‏ منهواتها «. 

.۵۲۱/۲ القیظ : شدة الحر - الصباح التیر‎ )٩( 


بت 


باب 


اقسام ذكر الحسن والقبيح سن الأفعال/ ١‏ صكه ‏ 
و ما للغاعل فعله منفا وما لبس له فعله 


قد قلنا من قبل . إن جميع أفعال المكلف إما أن يكون له فعلها أولا 

فضرب مأمور به, وضرب منهي عنه. وضرب منها مباح مأذون فيه(١).‏ 
والمأمور به منها على ضريين : واجپ وندب. 

والمندوب إليه : يوصف بأنه الأولى أن يفعل والأفضلء ونحو ذلك ("). 

والمنهي عنه - أيضاً - على ضريين : فضرب منه محرم محظور, وهو ‏ 


ازوف انه جت 


۱ 








(۱) ما ذکره الصستف هو تقسيم الحكم التكليفي إلى مأمور به ومنهي عنه ومباح كما قسمه في الباب 
السابق إلى حسن وقبیح. 
0006 الخلاف قي دخول الباح تحت الحسن. وصحح دخوله. وأدخل الباقلاتي تحت القبیع 
المحرم والمكروه. وخالفه في ذلك إمام الحرمين فلم يجعل المكروه من القبيح في تلخيص التقريب 
لوحة )٩(‏ وقد نقل عنه ذلك ابن السبكي في جمع الجوامع (۱۱0/۱) والابهاج .)11/١(‏ 
وأما تقسيمه هنا الأقعال إلى مأمور به ومنهي عنه يخالفه فيه من يرى أن المباح مأمور به 
وهو الكعبي ومن وافقه. وإمام الحرمين اضطرب في جعل المباح من المأمور به حيث قال في 
البرهان ۲۹۱/۱ [ الباح لایقم مأمورا به ] ولكنه في ص ۲۰۸ جعل المباح من الأمر. ونقل ابن 
النجار في شرح الکوکپ النیر 4۳۶/۱ ۰ والطوفي في شرح مختصر الروضة (۳۸۷/۱) عن 
الائمة الاريعة عدم اعتبار الباح من الأمور به. 
وینظر في کون الباح ماموراً به آم لا السودة ص 1 . وقال : « ان آرید بالامر الاباحة 
فعندي أنه مجاز » وهذا مما يدل على أن شيخ الإسلام يقول بالمجازء ولكنه نهى عن التوسع فيه 
فقط. كما يشهد لذلك الرسالة المدنية في الفتاوي. 
(؟) سيتعرض المصنف في الباب التالي إلى حد الواجب والمندوب على وجه أدق. 


— ۲۸۷ - 


لحر ل وح عالط رف بالود 
(), وذلك باطل بما قدمناه. 


والضرب الآخر من المنهي عنه منهي عنه على سبيل الندب والفضل, 
لاعلى وجه التحریم والحظر لترکه, ويوصف هذا الضرب بأنه الأولى ‏ 
والافضل لا یفعل, وا لافضل الاولی فعل ترکه والاجتناب له ). 

قأما الباح فقسم مخالف لهماء وهو المأنون فيه الذي لایوصف بانه 
یجب آن یفعل» (") والاولی وا لافضل آن یفعل, و يجب آن لایفعل, والافضل 


أن لايفعل, ان کان فعله وترکه سیان. ولیس في فعل الکلف شيء خارج عن 
هذه الاقسام.- 


(۳) القائلون بأنه يجوز على المكلف خلق أفعاله هم المعتزلة. وينظر في ذلك المعتمد (۱۸۱/۱). 

(4) سيتعرض الباقلاني إلى حد الحرام والمكروه في الباب التالي لهذا علي وجه أدق. 

)°( قول المصئق : « والأولى والأقضل أن بفعل » مراده به « ولا دوصق يأنه الأولى والأفضل أن 
يفعل ». وهكذا في الجملتين التاليتين لابد من تقدير محنوف في اول کل منها ‏ وهوه ایوصسف 
بانه » حتى يستقيم المعنى. 


- ۲۷۸۵۸ ۰- 


باب 
القول في حد المباح ۱) من الأفعال, 
وغل هو داخل زحت التکلیف ام ۱ ؟ 


فان قال قائل ,ما حد الباح ومعنى وصفه بذلك ؟ 

قیل له : حده انه « ما ورد الانن من الله تعالى فيه وتركه غير مقرون 
بأمر بذم فاعطه آو مدحه, ولا بذم تارکه ولا بمدحه » () ولایحتاج في ذلك 
إلى القول : « غير مقترن بوعد علی فعله بثواب آو علی ترکه بعقاب ». لان 
الله تعالی لو آوجب علینا فعلاً / آو حرمه علینا من غير وعد بثواب عليه أى ص۵۲ 
عقاب على تركه لكان واجباً أو محرماً بإيجابه وتحريمه وإن لم يكن فيه ثواب 
ولا عقاب. فإذا قلنا هو المأذون من قبل الله تعالی في فعله, على هذا الوجه 
فصلنا بينه ويين قعل الله, لأنه ليس بمأذون له فيه وبين الواجب والندب من 
أفعالنا وبين أقعال الأطفال والبهائم والمجانين, لأنها غير مأنون لهم فيها (). 


ویصع آن یحد الباح بأنه : « ما أعلم فاعله من جهة السمع أنه لانفع 


)١(‏ والمباح لغة إما ماخوذ من الباحة وهي الساحة الواسعة, والإباحة على هذا تحليل وتوسعة لمن 
آبیح له. وماخوذة ایضاً من الاعلان وا لاظهار. وينظر في ذلك مختار الصحاح ص 1۸ والصباح 
النیر ۱۰/۱ والقاموس الحیط ص ۰۲۷۲ 

(۲) وافق امام الحرمین في تلخیص التقریب لوحة (۸) القاضي في حد الباح مع اٍجراء تعدیل یسیر 
في ألفاظه؛ حيث حده بأنه : « ماورد الإذن من الله تعالى في فعله وتركه من حيث هو ترك له من 
غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح » ووصفه بأنه حد سديد يميز المباح عن غيره من 
الأحكام الأريعة وعن حكم الأقعال قبل ورود الشرع. وعن وصف أفعال الله سبحانه بالإباحة 
فخرجت هذه الامور بالفاظ التعريف - كما بين ذلك القاضي الباقلاني. وارتضى تعريف إمام 
الحرمين هذا الزركشي في البحر الحیط (۲۷۰/۱) ولکن |مام الحرمین في البرهان (۲۱۳/۱) 

(۳) فیکون قد خرج بقوله : « ما ورد الانن من الله تعالی بفعله وترکه » آفعال غیر الکلفين وآفعال 
الله. وا لحرم والکروه وا لاقعال قبل ورود الشرائم, وکذلك الواجب والندوب . وهذا الحد بناء علی 
القول بان البرامة الاصلية حکم عقلي. 


- ۲۸ - 


له في فعله ولا ضرر عليه في تركه من حيث هو ترك له ». وهذا - أيضاً - 
حد يفصله من فعل القديم؛ وفعل كل من ليس بمكلفء لأنه تعالى غير معلّم 
بحكم ذلك من فعله من جهة سمع. ولا من ذَكرنا حاله ممن ليس بمكلف من 
المنتقصين. )٩(‏ 

فإن قيل . ما معنى قولكم : ما أعلم فاعله ذلك من حكمه من جهة 
السمع ؟ 

قبل له . لان العاقل يعلم أنه لاضرر عليه في ترك الفعل ولا نفع له فيه 
من چهة العقل, ولايوصف فعله بأنه مباح. 

فإن قيل . فما معنى قولكم : حده ما أعلم فاعله أنه لاضرر عليه في 
ترکه من حیث هو ترك له. 

قبل له . لأجل أنه لو ترك تارك الباح بفعل العصية الحرام لکان 
معاقباً على ذلك ومستضراً به. لا من حيث كان تاركاً للمباح ولكن من حيث 
كان في نفسه محظورا (0). 0 

وقد حد کثیر من الناس الباح بأنهأر ما كان فعله وتر ؛ سيّان» وهذا 


جم 


م سس ری 
یه 


يسم 


باطل, لأنه يوجب كون فعل القديم تعالى مباحاً؛ لأن فعله وتركه سيان في 
أنه لانفع له ولاضرر عليه في فعله ولا تركه إن كانوا أرادوا بتساويهما/ هذا 
الوجه. وإن أرادوا تساويهما في المصلحة, فذلك - أيضاً - باطل » لأنه قد 
تستوی کثیر من آفعال القدیم وتروکها وأضدادها في الصلحة, فیجب کون 





(۶) يعني بالنتقصی البهائم والأطفال والمجانين وسائر غير المكلفين. 

(ه) تقييد القاضي الحد بقوله ه من حيث تركه » ليحترز عن ترك المباح بقعل الحرام آو الواجپ آو 
المندوب. فلا يكون تركه وفعله سواء. إنما يستوي الأمران إذا ترك المباح بمثله كتركه البيع 
بالاشتغال بعقد الاجارة. قال الزركشي في البحر الحیط (۲۷۰/۱) : « حکم الباح یتغیر 
بمراعاة غيره قيصير واجباً إذا كان في تركه الهلاك. ويصير محرماً إذا كان في فعله فوات 
فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء. ويصير مكروها إذا اقترنت به نية مکروهة» ويصير 
مندوباً إذا قصد به العون على الطاعة ». 


٥٤ص‎ 


- ۲6 


فعله مباحاًء وذك باطل باتفاق. ویبطل ذلك بعلمنا بأن أفعال المكلفين قبل 
السمع قد تستوي وتروکها في عروها من نفع وضرر ولاتکون مباحة )١(‏ , 





(۱) حکم الافعال قبل ورود الشرع فیه آريعة آقوال : احدها : الحظر وبه قال بعض العتزلة وبعض 
الاشاعرة مع اختلافهم في | #ستدلال فالعتزلة ادلتهم عقلية وا لاشاعرة متمسکهم بادلة شرعية 
کقوله تعالی : < خلق لکم ما في الارض جمیعاً » . ۱ 

والثاني : الاباحة» ويه قال بعض المعتزلة ویعض الاشاعرة ومستتد الاشاعرة شرعي مثل قوله 
تعالى  :‏ یسالونك ماذا أحل لهم ؟ . اي آن الاصل الحظر. 

والثالث : لاحکم لها. والرابع : الوقف بمعنی من فعل شیناً قبل ورود الشرع لا یقطم لفاعله 
بثواب ولاعقاپ. وعطی القول | لاخیر : یتتزل کلام القاضي الباقلاتي هذا. 


- ۲۹۱ - 


باب 
القول في حد الندب () 


فأما حد الندب (') فإنه « المأمور به الذي لايلحق الذم والمأثم بتركه 
من حيث هو ترك له على وجه ماء وما لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك 
له من غير حاجة إلى فعل بدل له ». وكل ندب فهذه حاله. 

وهذا أولى من قول من قال : « هو المأمور به الذي ليس بمنهي عن 
تركه » لأن المندوب منهي عن تركه على وجه ما الآمر آمر به, على ما نبينه 
من بعد. 

ولى حد بأنه « ما كان فعله خيراً من تركه من غير ذم ومأثم يلحق 
بتركه » لم يكن بعيدا. والأول أولىء لأنه قد يكون الفعل الواقع من القاعل 





)۱( الندب لغة : الدعاء. وقال بعضهم هو الدعاء إلى أمر مهمء ومنه قول الشاعر : 

لايسآلون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

مختار الصحاح ص ۱۵۱ الصباح النیر (۰۹۷/۳) » والقاموس الحیط ص ۰۱۷۵ 

(۲) آبدل |ٍمام المرمین قي تلخیص التقریب لوحة (۸) الندب بالتدوب. وهو الصواب لاته ذکر في 
آلقاظ الحد ما بحد به الفعل التدوپ الیه» ولیس الحکم نقسه. ثم آضاف لالفاظ الحد كلمة شرعا. 
وذلك للحساسية الوجودة من مذهب العتزلة الذين لایقیدون الاحکام بالشرع. والباقلاني وان لم 
يضف لفظة « شرعا » فإنه يرى أن الأحكام شرعية. لا كما يقول المعتزلة بالحسن والقبح 
العقليين. 

وقد حذف إمام الحرمين من تعريف الباقلاني قيدين : 

أحدهما : « على وجه ما » وهو قيد مقيد حيث يحترز به عن الواجب الموهسع والواجب 
الكقائي. 

والثاني : « من غير حاجة إلى فعل بدل له » وهى مفيد حيث يحترز به عن الواجب المخير. 

وقد بين إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (۸) آنه یحترز بقوله «من حيث هو ترك له» 
بآئه لو أقبل علی ضد من آضداد التدوب وهو معصية تلحقه اللائمة إذا ترك المندوب إليه - 
وتقول: ويحترز بهذا القيد أيضماً عن المندوب الذي يترك استهانة به كمن يواظب على ترك السنن 
الرواتب فقد يلحقه إثم لهذا الترك. وكذلك من يترك بعض السنن التي هي من شعائر الدين 
كاتفاق أهل بلد على ترك الاذان أو صلاة العيدين على قول من يقول إنهما سنة مؤكدة. 
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قبل ورود السمع خيراً له من تركه من غير مأثم ولاذم یلحقه بتركه؛ وإن لم 
يكن ندباً فوجب أنه لابد من ذكر الأمر به. 
فأما من حده من القدرية بأنه « ما |ذا قعله فاعله استحق الدح 
ولايستحق الذم بتركه » () . أو« بأن لايفعله » وإن لم يفعل له تركاً ». فإنه 
حد باطل, لأنه يوجب أن يكون التفضل والإحسان من فعله تعالى ندباً لانه 
فعله بالندب بطل هذا الحد. 
فان قالها , فما آنکرتم من کون التفضل من فعله تعالی / لعنی 
يقال لهم ١‏ إن جازت هذه الدعوى جاز أن يقال : إن من أفعاله ما 
هى بمعنى المباح وإن لم يوصف بذلك ويمعنى الفرض الواجب اللازم وإن لم 
يوصف بذلك» وهم يصرحون بوجوب بعض الأفعال عليه من الشواب على 
الطاعة والتمکین مما مر به (*), ونحو هذاء وانما یمتنعون وسائر الامة عن 
فإن قالوا . إن المباح ما تعلق بإباحة مبيح وإذن آذن, والله تعالی لا 
مبیح علیه ولا آذن. 
نادب مرشد. والله تعالی لا آمر عليه ولا مكلف. فلم يجز وصف شيء من 





(؟) نسب هذا الحد إمام الحرمین في تلخیص التقریب لوحة (۸) إلى معظم القدرية. ولم أجد حداً 
للمندوب في المعتمد لابي الحسین البصري. 

)٤(‏ يشير هذا إلى قاعدة المعتزلة وهي وجوب الأصلح على الله سبحانه. والتي يبنون عليها أنه يجب 
من غيرهم يقولون لايجب على الله سبحانه شي»» إنما يفعل ما يفعله فضلاً منه وكرماً. 
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بسساب 
القول في حد الواجب () ومعناه 


آما حد الواجب فانه « ما وجب اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك 
له ». أو « بان لا يفعل على وجه ما » وهذا القدر كاف في حده» من غير 
حاجة إلى القول : بأنه « ما يجب مدح فاعله وإثباته (') ولحوق الذم بتركه(") 
» لان الندب مشارك للواجب في استحقاق الدح والثواب بفعله ولیس بواجب 
ولکنه مفارق له في سقوط الاثم والذم بترکه فوجب انفصاله من الندب 
والباح والحرام. بلحوق الذم بترکه علی وجه ما. واٍن حد بانه « مایستحق 
الذم بترکه وترك البدل منه » جاز ذلك. وما قدمناه آولی. لانه منتظم لهذا 
المعنى. 

وقولنا . ما يستحق الذم بتركه على وجه ما ليفصل بینه وبین الباح 
والندب وكل ما ليس بواجبء لان ذلك أجمع مما لا يستحق الذم بتركه على 
وجه ما. والواجب المضيق المستحق والمعين (*). یستحق الذم بترکه لامحالة, 
والواجب الموسع وقته والساقط إلى بدل يستحق الذم بتركهما على وجه ما 
إذا جمع بين تركه وترك البدل منه إن كان ذا بدل /» وإذا ترك مع تضييق 
وقته إن كان موسعاً أى مع غلبة الظن لفواته إن كان متعلقاً بالذمة غير 





)١(‏ الواجب لغة له عدة معاني . قفي مخدار الصحاح وجب الشيء إذا لزم » ووجب الحائط إذا سقط 
ومنه قوله تعالى 7 فإذا وجبت جنوبها 4 . وكذلك في المصباح المنير ص 148 والقاموس المحيط 
کن ۸ 

)۲( في الخطوطه « واثایته ۳ 

(۲) لآن هذا الحد یشعر بوجوب مدح فاعله علی الله ووجوب ذم تارکه» وهذا مخالف لذهپ آهل 
السنة, ولايصح هذا التعريف إلا على مذهب المعتزلةالقائلين بوجوب الأصلح على الله سحبانه. 
)٤(‏ الواجب المضيّق الذي حضر وقته والواجب المعين ( غير المخيّر ) يستحق الذم بتركه مطلقاً وأما 
الواجب الموسع والواجب المخير فيستحق التارك الذم عليهما على وجه ما. وهو إذا خرج كل 

الوقت في الواجب الموسع. وإذا لم يفعل البدل والمبدل منه في الواجب المخير. 
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موقت بوقت یتضیق فیه. وهذا معنی قولنا علی وجه ما. 

وقد أنكر قوم أن يكون العزم على فعل الصلاة في آخر الوقت بدلاً من 
فعلها وذلك صحیح, ونما هو بدل من تقدیم فعلها (*), ولو كان بدلاً منها 
لسقطت بفعل العزم علی آدائها. فصار قولنا : « ما استحق الذم بترکه علی 
وجه ما » آولی. 

قصل 
0 في أن الواجب هو الفرض () 

قولنا واجب وفرض ولازم وحتم واحد .ما ما یقوله هل العراق (۲) من 

أن في الواجب ماليس بفرضء واٍن کان کل فرض واجباً فانه قول لا وجه له. 





(0) مذهب أبي بكر الباقلاني أنه لايجوز ترك الواجب الموسع في أول الوقت إلا ببدل وهو العزم علی 
الفعل في أثناء الوقت وإذا تضيق الوقت تعين الفعل؛ فلو مات في أثناء الوقت مع العزم لم يكن 
عاصياً. ولكنه يجعل العزم بدلا عن تقديم الفعل لا بدلا عن الفعل. ولم يتعرض إمام الحرمين في 
تلخيص التقريب لإشتراط العزم بنفي أو إثبات, ولكنه نقد اشتراط الباقلاني للعزم ظنا منه أنه 
يقول إنه يقوم العزم مقام القعل ولكن عبارة الباقلاني هنا صريحة حيث خطأ القول بأن العزم 
يقوم مقام الفعل بل قال إنه يقوم مقام تقدیم الفعل. ونقل الزركشي في البحر الحیط ۲۱۲/۱ 
القول بان العزم بدل ذات الفعل عن الجباني. ۱ ۵ 

وانتقد إمام الحرمين الباقلاني أيضأ في ذلك ظنا منه أنه أخذ اشتراط العزم من اللفظ. وفي 
الحقيقة أخذه القاضي من دليل العقل الذي هو ما لايتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. 

واشتراط العزم قال به أيضاً معظم المتكلمين منهم ابن قورك والنووي والمازري والفزالي 
وعبدالجبار والجبائيان والشريف المرتضي. وأنكر اشتراطه إمام الحرمين وآبو نصر القشيري 
والکیا الهراسي. وینظر في لك البحر الحیط (۲۱۰/۱). 

»( لا خلاف في آن الواجب والفرض مختلفان في دلالتهما لفة. واختلف العلماء في استعمالهما 
اصطلاحا. فذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد إلى التفريق بينهما. وذهب الجمهور إلى أنهما 
في الإصطلاح سواء. وقد أخطا ابن النجار في شرح الكوكب المنير 5017/١‏ في نسبة التفريق 
بینهما لابن الباقلاني. وينظر في ذلك إرشاد الفحول ص 8 والأحكام للآمدي (48/1) ونهاية 
السول مع البدخشي (۰۸/۱) والستصفی (۱۱/۱) والسودة (۶1/۱) والقواعد والقواتد 
الأصولية للبعلي ص ۱۳. وقد اخطا آیضا حیث نسب للباقلاني القول بالتفریق بین الفرض 
والواجب. 5 

)۷( المقصود بأهل العراق الحنفيةء وينظر حقيقة مذهبهم في ميزان الاصول للسمرقندي ص ۲۸ 
والمغني للخبازي ص ۸١‏ وأصول السرخسي (۱۱۰/۱). 
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ولو آنهم قالوا : ان من الفرض ما ليس بواجب لكان ذلك أولى وأقربء لان 
الفرض هوالتقدير مأخوذ ذلك من فرض القوس ومن فرائض الصدقة, 
وفرائض الواریث الذی هو تقدیر الواجب منها. وقد یقدر النفل من الفعل 
وتمتيع الطلقة» وغیر ذكك. فلا یکون واجباً لتقدیره ویوصف باأنه فرض. 
والواجب اللازم الذي لامحید عنه مأخوذ ذلك من وجوب الحائط إذا سقطء 
ولیس کل فرض واجباً. فصار قلب ما قالوه آولی. 

واعلموا - وفقكم الله - أنه ريما حصل الخلاف في ذلك خلافاً في 
عبارة, وربما حصل في معنی. فالخلاف في العبارة آن یقولوا نرید بقولنا : 
الوتر واجب ولیس بفرض, أنه سنة موکدة. ون الثواب علیها والدح لفاعلها 
اکثر منه ما قصر عن رتبته, وهذا صحیح غیر منازع فیه, لانه لا خلاف في 
آن/ من السنون ما بعضه آکد من بعض وأجزل ثواباٌ 

وأما الخلاف في المعنى فهو ما حصله متأخروهم من آن معنی الواجب 
الذي ليس بفرض أنه ما علم وجوبه من وجه وطريق غير مقطوع به على الله 
تعالى: ولايكفر من أنكره ورده. والواجب الفرض کالصلوات الخمس, وکل ما 
عم وجوبه بطریق یقطع به علی الله تعالی ویکفر من جحده ورده 9). 
ویخرج بجحده عن طريقة التأویل, وهذا خطاً من قولهم» لاجل أن قول القائل 
إن وجوب الشيء معلوم بطريق لايقطع به على الله خطاء وذكك لان ما علم 
وجوبه فلن یجوز آن یکون طریق العلم بوجوپه !۷ ما یقطع به علی الله 





6 اختلف العلماء في كون الخلاف بين الجمهور والحنفية في ترادف الواجب والفرض معنوياً ترق 
عليه ثمرة أم لفظي. وقد صرح السمرقندي في الیزان ص ۲٩‏ بان الخلاف معنوی حيث قال : 
« یکقر جاحد القسم الاول (الفرض) دون الثاني (الواجب) » وکنلك فعل الخبازي في الغني ص 
۶ حیث قال في الفرض : « یکفر جاحده ویفسق تارکه بلا عذر ». وقال قي الواجپ. « حکمه 
وجوب العمل لا الاعتقاد حتی لایکفر جاحده ویفسق تارکه » وکذلك فعل السرخسي في آصوله 
(۱۱۲/۱). وذهب قوم إلى أن الخلاف لفظي منهم الطوفي في شرح مختصر الروضة (V1)‏ 
وابن قدامة في الروضة ص ۲۷ والغزالي في الستصفی (10/۱) وینظر في ذلك أيضا الوصول 
إلى الاصول (۸۱/۱) والبحر الحیط (۱۸۱/۱) وشرح الکوکب التیر (۳۰۳/۱). 
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تعالى؛ وكل طريق للعلم بحكم من الأحكام واجباً كان أو ندباً أو مباحاً» فإنه 
ود ات با ای سای 

فقولهم . ۰« هو ما علم وجوبه » يقتضي العلم بوجوپه والقطع به 
الله تعالى . وقولهم ٠.‏ من طريق لايقطع به تصش بت 
لقولهم : « إن وجويه معلوم » فبان ظهور الغلط في هذا الكلام وكل طريق 
لايقطع بموجبه على الله تعالى, ؛ فهو طريق للظن لوجويه لا للعلم بذلك من 
حاله (). 


فإن قالوا .لم نرد هذا , وإنما أردنا أن من الواجبات ما یعلم وجویه 
ضرورة من دين النبي عله کالحج والصلوات الخمس, ومنه ما یعلم وجوبه 
بدليل لا يكفر من رده وتأوله وجهل موجبه لموضع خفائه والتباسه كوجوب 
العمل بخبر الواحد والقیاس في الاحکام؛ والحكم بصحة الإجماع ووجوب / 
الوتر ونحوه. فهذا واجب ولیس بفرض, لأن الدليل على وجوپه مشتبه, والاول 
غیر ملتبس ولا مختلف فیه. 

يقال لهم . آما فصلکم بین ما عم وجویه ضرورة من دین النبي ۶ 
وبين ما علم وجویه بدلیل» وبین ما علم بجلي من الادلة متفق علیه, وبین ما 
علم بطریق ملتبس فأآمر لاخلاف فیه بین هل العلم. 

وآما قولکم . ان ما علم وجوپه بطریق ملتبس ومختلف فيه واجب 
ليس بفرض فإنه غلطء لأن الواجب إذا كان واجباً في نفس يلحق المأثم 
بتركه سواء كان الطريق إلى وجوبه جلیاً آو خفیاً ملتيساً أو واضحاً مختلفاً 
فيه أو متفقاً عليه, فلا معتبر بطرق العلم إلى وجوبه وإن اختلفت في مراتبها 
ونصیتها . وإنما المعتبر بكون الشيء مفروضاً في نفسه. ولا يجب أن يكون 





(9) هذا الرد د على الحنفية استفاده إمام الحرمين في تخلیص التقریب لوحة (۸) ۰ وقزره نما هو 
أوضح من كلام الباقلاني . وكذلك استفاده الزركشي قي البحر المحيط (۱۸۲/۱) . 


ص۸ه 
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ما علم وجوبه من دین النبي 4 بدلیل یمکن التأویل في منله والغلط في 
اعتقاد موجبه» وما علم بالخفي من الادلة وبالجلي منها مخالف في کونه 
واجباً فرضاً لا علم وجوبه من دینه 4 ضرورة وباتفاق من الأمةء بل هما 
واجبان مفروضان وان اختلفت الطرق الی العلم بوجوپها . 

وفعلهم هذا يوجب أن لايكون الفرض من دين الرسول عله إلا ما علم 
وجوبه ضرورة» وباتفاق من الامة» وطريق غير سائغ فيه التأويل. 

وهذا یوجب آن یکون فرض العامي الرجوع اٍلی قول الفتي, لأن ذلك 
مختلف فیه. ولایکون فرض العالم العمل بالقیاس وخبر الواحد والاجماع 
والعموم. لأن ذلك مختلف فیه وغیر معلوم صحته بضرورة ولا اتفاق. 

وأن لايكون ترك استباحة الدار وقتل الراري والاطفال فرضاً في 
الدین (۲) لانه مختلف فیه والخوارج ۰۱۷ متاولة في دفعه وغیر عالة 
بتحریمه ضرورة. 

ويجب - أيضاً - آن لا یکون اعتقاد التوحید والنبوة فرضاً» لانه لیس 
بمعلوم ضرورة والدلیل/ علیها آخفی وأشد إلتباساء ولما بطل هذا أجمع 
بطل ما قالوه. 

ولو سلمت دعواهم هذه لساغ لفيرهم أن يقول إن الواجب الذي ليس 





)٠١(‏ فيه إشارة إلى ما يذهب إليه الخوارج من تجويزهم قتل أولاد مخالفيهم من المسلمين وسبي 
تساتهم. وقد اشتهر هذا الذهب عن الأزارقة منهم. قال البغدادي في القرق بين القرق ص ۸۶ : 
« وزعم نافع وأتباعه آن دار مخالفیهم دار کقر» ویجوز فیها قتل الأطقال والتساء » وانظر في ذلك 
آیضاً الواقف للايجي ص ۰1۲۶ 

(۱۱) الخوارج : هم الذين خرجوا على علي ومعاوية رضي الله عنهما وکفروهما لانها رضیا بالتحکیم 
محتجين بأنه لايجوز أن يُحكّم الرجال في دين الله وأنه لا حكم إلا لله. قرروا قتل علي ومعاوية 
وعمرو بن العاص رضي الله عنهم . فقتل عبد الرحمن بن ملجم علیا ونجا الاخران. 

انقسموا فرقاً كثيرة. ذکر منهم البغدادي في الفرق بين الفرق ص ۷۲ - ۱۱8 عشرین فرقة. 
وانظر فرقهم ومذاهبهم في الواقف من ص ۲۶؛ - 1۲۷ والبداية والنهاية لابن كشير 
۱ ۱۳۸ ومقالات الاسلامیین ص ۰۸۱ 


- ۲۹۸ ۰- 


بفرض ما علم وجوبه ضرورة وبطریق غیر مختلف فیه. والواجب الفرض ما 
علم بطریق تحتمل (۲) التاویل ولایکفر من رده فلا يجدون في ذلك فصلاً. 

وقد حکی عن قوم آنهم قالوا الفرض من الواجبات : « مانطق 
القرآن بوجوبه دون ما تقرر وجوبه بسنة الرسول عه عن وحي ليس بقرآن, 
وما وقع باجتهاده ت ٩۲۱‏ . وهذا باطل, لان القرآن قد نطق بالندب في 
الأفعال- كما نطق بالواجب الفرض - في قوله تعالی « وافعلوا 
الخير ١ )١4(4‏ وأشهدوا إذا تبايعتم 4 9') ١‏ فكاتبوهمم إن علمتم فيهم 
خدرا 4 ۲۲۷ ١‏ ومتعوهن على الموسع قدره »4 )١"(‏ في أمثال هذا. . 

ونطقت السنة بالواجب الفرض من فرض النية في الصلاة؛ وتقدير دية 
الأصابعء؛ ووجوب الدية على العاقلة. ) ووجوب كثير من قصاص 
الجنایات. الی ما یکثر تتبعه من الفرائْض الثابتة بالسنة. فبطل ما قالوه(٩۱),‏ 
وثبت آن الواجب هو الفرض. 





(۱۲) في الخطوطة « یحمل ». 

(۱۳) هذا القول نسبه البعلي في القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۶ للامام آحمد رواية عنه نقلاً عن 
أبي الوقاء ابن عقيل. وكذلك فعل في المسودة ص 45 . وهذا القول يخالف قول الحنفية لأن 
الحنفية تطلق الفرض على كل ما ثبت بقاطع سواء كان كتاباً أم سنة متواترة أم إجماعاً. 

(۱۶) سورة الحج آية : ۰.۷۷ 

(۱۰) سورة البقرة آية : ۲۸۲. 

)۱0 سورة التور آية : ۲۲. 

(۱۷) سورة البقرة آية : ۱ ۲۲. 

(14) ذلك في قتل الخطا دون العمد. 

(19) نقل هذا الدليل الزركشي في البحر المحيط ۱ وزاه للقاضي الباقلاني. 


۲۹۹ - 


بسا 
القول كي معنی و صک الفعل بانه مکروه (۱) 


إعلموا أن معنى وصف الفعل بائه مکروه ینصرف لی وجهین لا ثالث 
لهما () : 
آحدهما ۰ آنه منهي عن فعله نهي فضل وتنزیه» ومأمور على وجه 
الندب بان یفعل غیره الذی هو آولی وأفضل منه, وذلك نحو کراهتنا لترك 
صلاة الضحی وقیام اللیل والنوافل المأمور بفعلها. فیقال للمکلف نکره ْك ترك 





(۱) الکروه مخوذ من الکراهة وهي ضد الحبة والرضا. قال تعالی : (وعسی آن تکرهوا شیناً وهو 
خير لكم 4 . وعند المعتزلة الكراهة ضمدالإرادة. والكراهة مآخوذة من الكريهة وهي الشدة في 
الحرب. ينظر في ذلك مختار الصحاح ص 0۸ والیزان للسمرقندي ص ۶۰ والصباح الثیر ص 
۱ والقاموس الحیط ص ٠١١١‏ . 

(۲) ذکر الزركشي في البحر الحیط ۲۹0/۱ آن الکروه یطلق علی آريعة آمور : 
الاول: مانهي عنه نهي تنزیه. وهو الاصل في الاطلاق الاصطلاحي. ومنه النهي عن الشرب قائما. 
الثاني : ترك الامر الندوب وا لاولی کترك صسلاة الضحی وترك قیام الليل ومنه ترك غسل الجمعة. 
وقد نص الشافعي في الأم على أن ترك غسل الاحرام مکروه. ویعضهم خص هذا القسم باسم 
خلاف الاولی. خلافاً للاول فقد آطلقوا عليه لفظ مکروه. 0 
وهذان القسمان جعلهما القاضي الباقلاني هنا قسماً واحدا. 
الثالث : ما وقعت الشبهة في تحریمه کاکل لحم السباع والوضوء بالماء الستعمل والوضوء بسژر 
الهرة للاختلاف في طهورية کل منهما. وقد تکون الشبهة لتعارض الادلة وتقاریها في قوة الحجیه 
أو للاختلاف في الحکم. ۱ 
الرايع اطلقه بعض الفقهاء قبل استقرار الاصطلاح على الحرام ویعضهم یقیده بکراهیه 
التحريم. وقد ورد إطلاق لفظ الكراهة على الحرام في القرآن في قوله تعالى : < كل ذلك کان 
سميئه عند ريك مکروهاً » وكان ذلك بعد ذكر مجموعةاتفق على تحريمها واستعمله بهذا المعنى 
الشافعي في باب الآنية من الأم حيث قال : « وأكره آنية العاج » وقال في باب السلم : « وأكره 
اشتراط الأعجف والشوي والطبوخ لان الاعجف معیب » وورد في كلام الإمام أحمد - رحمه الله 
- مهذا العنی» ومنه قوله : « آکره التعة والصلاة في القابر ». ونقل الزركشي عن محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة أنه فرق بين الحرام والمكروه كراهية تحريم. فخص الأول بما ثبت 
تحريمه بدليل قطعيء والثاني بما ثبت تحريمه بدليل غير قطعيء كما فعل الحنقية في الفرض 
والواجب. 

ولم يتعرض القاضي الباقلاني هنا إلى الإطلاق الرابع من إطلاقات المكروه. 


= ام ۳ ات 


هذه الأمور, والمراد بذلك أن فعلها أفضل من ترکهاء لأن في فعلها ثواباً؛ ولا 
تواب في تركها. ۵ 
والوجه [أخر . وصف المختلف في حكمه بأنه مكروه نحو وصف 


التوضي/ بالماء المستعمل بأنه مكروه لموضع الخلاف في جواز التوضي به. 


ونحو التوضي بسؤر الهر مع القدرة على غيره لأنه أفضلء ونحو أكل لحوم 
السباع وما يجوز أكله, واتفق على أن العدول عنه وأكل غيره أولى في أمثال 
هذاء مما العدول عنه إلى غيره أحوط وأولى وأفضلء وإنما يجب أن يقال في 
مثل هذا إنه مكروه في حق من رأى أن ذلك لايجوزء ولايقال أنه مكروه على 
اباطلاق. وسیما مع القول بان کل مجتهد مصيب في فروع الدين ('). وأن 
الحق في جمیع الاقاویل, ولیس من دأب الفقهاء آن یصفوا ما آمرنا به مما 
لیس غیره آفضل منه ولا ما قطع الدلیل علی تحریمه بأنه مکروه» فلذلك 
لايجوز أن يقال في شيء من الفرائض والنوافل ولا في المباح المطلق أنه 
مكروه؛ ولايصفون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بأنه مكروه لم 
كان مقطوعاً على تحریمه. 

وقد يقال في الفعل إنه مكروه إذا اختلف في تحليله وتحريمه اختلاقاً 
حاصلاً مع عدم النص القاطع علی آحد الأمرین, بل واقع فیه من جهة 
الاجتهاد وغلبة الظن. فیقال في مثل هذا انه مکروه فعله عند من آداه 
الاجتهاد الی تحریمه وکان ن القول بذك من فرضه (*), وتجویزه لفیره القول 
بتحليله إذا كان ذلك من جهد رأيه فيكون ذلك مکروها في حق العالم 





(؟) مذهب القاضي الباقلاني هو أن كل مجتهد مصيب. ونقل عن عن الشافعي مثل قوله, وقال : لولا أن 
مذهب الشافعي كذلك لما عددته من الاصولية. . وینظر حقيقة مذهبه في اليرهان ۱۳۱۹/۲ وکتاب 
الاجتهاد من تلخیص التقریب بتحقيقي ص ۰۲۱ 

(۶) یکون من فرضه العمل بما توصل (لیه في اجتهاده,ولایجوز له العدول عن اجتهاده إلى إجتهاد 


غیره. ولکن غیره من الجتهدین آو العوام لایکون ملزماً بما توصل الیه غیره من الجتهدین آو - 


غيره من العوام فیکون في حقهم علی الكراهة ما دام وقع فيه الخلاف. 


: 


۴ 


وفرضه. وغیر مکروه في حق غیره !ذا اختلف اجتهادهما. لا وجه لقولهم 

گرو توئ ها ذکرناه وقد قال له في الأمر المشتبه : « حلال بين وحرام 

بينء وأمور بين ذلك متشابهات لایعلمها !۷ قلیل » (*) . وقال عليه السلام 
لوابصة (): « يا وابصة استفت نفسك وان أفتاك الفتون » () آي خذ 
بالهزم والحذر وتجنب ما حاك في صدرك وارجم الی الاجتهاد والنظر» 
واعدل عن التقلید» وهذا لايكون إلا خطاباً للعالم» ولم يرد عليه السلام بقوله 

« متشابهات » أنه لادليل عليها ولكنه أراد غموض الدليل وخفاءهء فلذلك / ص۱۲ 
قال : « لايعلمها إلا قليل » ولو لم يكن عليها دليل لم يعلمها قليل ولاكثيرء 

وكره للمرء الاقدام على ما حاك في صدره وخاف الزلل فیه وظن |صابة 

دليل قاطع عليه فلم يجب عليه الكف عن ذلك أحياناً. 





(ه) أخرج الحديث الستة وغيرهم. 
البخاري : ۱ برقم (۰۳) في کتاب الایمان باب )۳٩(‏ فضل من استبرا لدینه و ۷/۲ برقم 
(۲۰0۱) في کتاب البیوع باپ (۲) الحلال بين والعرام بین. ومسلم (۱۲۱۹/۳) في کتاب 
الساقاة باب (۲۰) آخذ الحلال وترك الشبهات رقم (۱۰۹۹). 
آبو داود : (۲۳/۳) رقم (۳۲۲۹ ۰ ۳۳۲۰) . في کتاپ البیوع باب (۲) اجتتاب الشبهات. 
والترمذي : برقم (۲۰۰) في کتاب البیوع باب ترك الشبهات. 
والنسائي : برقم (4404) في كتاب البيع باب اجتتاب الشبهات. ‏ 
وابن ماجة : برقم (544؟) في كتاب العتق باب الوقوف عند الشبهات. 
ولفظ البخاري : « الحلال بين والحرام بين ويينهما مشتبهات لايعلمها كثير من الناس» فمن انقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه 
ألا وإن لكل ملك حمى: آلا إن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وان قي الجسد مضقه اذا صلحت 
صلح الجسد کله» وٍذا فسدت فسد الچسد کله, آلا وهي القلب ». 

)٩(‏ هو وابصة بن معبد الاسدي. صحابي جلیل, وفد علی الرسول کله سنة تسع - لم يترجم له ابن 
عبد البر في الإستيعاب. له ترجمة في الإصابة برقم )٩۰۸((‏ ۲۸۹/۱۰ .ط ۱ . النهضة الحديثة 
یمصر ستة ۱۹۷۷ م بتحقيق طه الزيني. 

(۷) روی حدیث وابصة بن معبد الامام آحمد في السند (۲۲۸/۶) وفي سنده أيوب بن عبد الله بن 
مکرز وهو مجهول. ورواه الدارمي (۰/۲ع۲ ۲4۱۰). کما آخرجه آحمد (۱۹۶/۶) بسند صحیح 
عن آبي ثعلبة. ولفظه عند آحمد : قال وايصة : « أتيت رسول الله مله فقال : جئت تسال عن 
البر ؟ قلت نعم؛ فقال : « استقت قلبك , البر ما اطمانت إليه النفس واطمان إليه القلب, والإثم ما 
حاك في النفس وتردد في الصدرء واٍن آفتاك الناس وآفتوك » وحکم عليه النووي في ریاض 
الصالحين بالحسن. 


¥. 


فأما وصف الفعل الواقع بأنه مکروه لله وقوعه واكتساب العبد له» 
فذلك باطل . لانه تعالی الخالق لجمیع آفعال العباد والرید لایجادهاء وقد 
یوصف بانه کاره للقبائح منها علی معنی آنه کاره لکونها دیناً مشروعا 
وکاره لوقوعها من الانبیاء والملائكة علیهم السلام. وممن علم آنها لاتقم منه, 
فآما من علم وقوعها منه على غير ذلك فباطل (). 





(۸) تابع إمام الحرمين في التلخيص لوحة )١(‏ القاضي في القول ببطلان وصف ما يقع من أفعال 
المكلفين بالكراهة. وذلك بناء على أصل الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال المكلفين 
ومخترعها ويالتالي يلزم عليه وصف فعل الله أنه مكروه . ولهذا یتحرجون من وصف مايقع من 
أفعال المكلفين أنه مكروه على معنى كراهية أصل الوجود. وإنما أباحوا القول بأن الله كره وقوعه 
من أوليائه وأنبيائه وملائكته. ويكره كونها ديناً مشروعاً. 

وهذا مخالف للتصريح في القرآن والسنة بكراهية الله سبحانه لبعض ما يقع من عباده من 
الذنوب والمعاصي. 


عات 


بسساب 
ذكر معاني عبارات الفقهاء والمتكلمين قي 
وصف الفعل بأنه صهدين وفاسد ونحو ذلك 


والذي يريده المتكلمون بذلك إنه فعل واقع على وجه يوافق حكم الشرع 
من أمر به أى إطلاق له» ولايعنون بذلك أن قضاءه غير واجب وفعل متله بعده 
غير لازم. وكذلك فإنما يريدون بوصف الفعل بأنه باطل وفاسد أنه قبيح 
ومفعول علی مخالفة حکم الشرع. ولا یعنون بذلك آن قضاءه واجب وفعل 
مثله بعده لازم (۱). 

فأما كثير من الفقهاء فإنه يعني بقوله صلاة باطلةو فاسدة أن مها 
واجب بعد فعلها وقضاژها لازم. وقولهم عبادة صحيحة إنما يعنون به براءة 
الذمة بفعلها وسقوط القضاء لها. فلذلك قالوا : الصلاة في الدار الغصوية 
صحيحة ماضية وإن كانت معصية: والصلاة المقطوعة/ بطفي الحريق 
واخراج الغریق وطلوع الاء علی المتيمم باطلة وإن كانت طاعة لله يعنون 
بذلك وجوب قضائها وفعل مها بعدهاء ونحن نتقصى القول في ذلك 


من يعل. 





)١(‏ ذكر الغزالي في الممستصفى )14/١(‏ إنما وقع الخلاف في الصحة والبطلان بين المتكلمين 
والفقهاء في العبادات دون المعاملات. وجعل الخلاف بيتهما لفظيا في التسمية فقط. فصلاة من 
ظن أنه متطهر صحيحة عند المتكلمين؛ ویجب علیه قضاز‌ها ولکن بآمر جدید. وهي صلاة فاسدة 
عند الفقهاء لأنها لم تجزئه. وكذلك من قطع صلاته لإنقاذ غریق. ولذا الصحیح من العبادات عند 
المتكلمين هوه ما وافق الشرع في ظن المكلف » وعند الفقهاء « ما أجزاً وأسقط القضاء ». وكثير 
من الأصوليين ينقلون الخلاف عن المتكلمين والفقهاء ولا يصرحون بما هم عليه إلا ما كان من 
إمام الحرمين في التلخيص (9) فقد صرح أنه يرى رأي المتكلمين. وذهب الزركشي في البحر 
الحیط (۳۱۳/۲) الی رأي الفقهاء. ونقل عن آصحابه الشافعية أنهم في تفريعاتهم قسموا 
الصحيح إلى ما يغني عن القضاء وما لايغني . والزركشي يرى أن الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين 
معنوياً وليس لفظياً. 


۳ 


عم ۴ات 


فأما قولهم عقد باطل وحکم باطل وشهادة باطلة وصحيحة وع قد 
صحیح. فانما یعنون به نفوده ووقوع التمليك به» ویریدون بقولهم فیه باطل 
أنه مما لايقع به التمليك ۲۱ . ون الشهادة والحکم والفتیا |ذا قالوا باطلة 
إنه مما لايلزم العمل والأخذ بهاء ولا يجب الحکم بالشهادة, وكذلك قولهم : 
إقرار باطل وإنكار باطل في أمثال هذا مما لعلنا أن نشرحه من بعد. 

هذه جملة المقدمات التي لايتم معرفة أصول الفقه وأحكام أقعال 
الکلفین إلا بها كافية إن شاء الله. 





: لم يختلف الفقهاء والمتكلمون بالنسبة للصحة والبطلان في العقود والمعاملات. فالصحيع هو‎ )١( 
ما ترتب ثمرته الطلوبة مته علیه » وأنكر الامدي في احکام الاحکام (۱۳۱/۱) تعریفه « بإذن‎ « 
الشارع في الانتفاع بالعقود علیه » بکونه غير جامع لخروج البیم بشرط الخیار مع أنه صحيع‎ 
بالإجماع.‎ 
.» وما الباطل من المعاملات فيكون « ما لم يثمر المقصود منه‎ 


۴ ۵ 


بسساب 
فس أنه [ايجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه 
من الفقهاء و موافققة مذهب مسن المذاهب 


واعلموا - وفقكم الله - أنه إنما يجب أن يقال بالمذهب, لأن الدليل قد 
دل علیه, لا لاجل آن صاحبه قال به وذهب الیه. فیجب لذك بناء الذاهب 
على الأدلةء لا الادلة علیها. 

ويبين ذلك - أيضاً - أنه قد يعرف صحة القول والحكم فيه بدلیله 
وحجته من لایفتقر تقر في العلم بذلك إلى كون ما دان به وعرفه مذهباً لأحد» 
وٍن جاز آن یوافق قوله الذي صار الیه بعض الذاهب. فبان آن العلم 
بالحکم لایفتقر الی بنائه علی مذهب. وإنما يفتقر إلى العلم بطریق الحکم 
وبالله التوفیق (۱). 


(۱) هذا الباب حذفه إمام الحرمين في تلخیص التقریب ولم یتعرض له. ولکنه بحثه في البرهان 

۲ وتابعه الزرکشي في البحر الحیط (۱۳۱/۳). 

حيث قال إمام الحرمين : « ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لایجوز له الاقتصار علی 
ترجیم مذهب على مذهب من غير تمسك يما یستقل دلیلاً وحکی عبد الجبار في کتابه « العمد » 
عن بعض أصحابه جواز الإكتفاء بالترجيح. وسقوط هذا المذهب واضح. فإن الترجيح الحقيقي 
ينشا من منتهى الدليل » ثم ذكر إمام الحرمين وتابعه الزركشي أن الترجيع يدخل الذاهب 
باعتبار أصولها. ولهذا رجح إمام الحرمين مذهب الشافعي على غيره من المذاهب 

وأقول : الحق أنه لايوجد مذهب راجح مطلقاً, وام يجمع أحد من الأئمة الأربعة الحق. بل 
الحق موز ع بینهم. ولذا لایمکن القول إن أحد هذه المذاهب راجح مطلقاًء والله آعلم. 


۳ 


ساب 
ذكر من يجب عليه العلم باحهول الفقه / 


اعلموا - رحمكم الله - أن فرض علم ذلك على الکفاية دون 
الأعيان!"). ؤ 

والدليل على ذلك أن معرفة أحكام أفعال المكلفين المتوصل إلى علمها 
بأصول الفقه. وأدلة أحكام الفقه إنما هو فرض على الكفاية دون الأعيان, 
وانما علی العامي التقلید في ذكك والرجوع الی قول العلماء» ولامعتبر 
بخلاف من یخالف في ذلك ممن حكم أنه من فرائض الأعيان ('). وسنقول 
في إبطال ذلك عند انتهائنا إلى الكلام في التقليد قولاً بيناً إن شاء الله, إذا 
ثبت هذا وكان العلم بأصول الفقه وأدلته إنما يجب لوجوب العلم بأحكام 
أفعال المكلفين الشرعية التي تختص بها العلماء وجب أن تكون واجبة على 
العلماء دون العامة, كما أن العلم بماله يجب من فروض العلماء دون العامة 
فإذا قام به البعض منهم سقط - أيضاً - عن باقي العلماء فرض العلم بذلك 


(۲) ذمب الباقلاني هنا إلي أن العلم بأصول الفقه فرض على الكفاية على العلماء المجتهدين دون 
العامة قياساً على الفقه. لآن العامي فرضه تقلید العالم. فلیس واجباً علیه علم الفقه وبالتالي 
لايجب عليه تعلم آصول الفقه. والسالة هذه یستقصی الکلام علیها في باب التقلید. وهذه السالة 
لم یتعرض لها مام الحرمین قي التلخیص وما ذهب اٍلیه الباقلاني نقظه ابن حمدان الحنبلي في 


ص۳۲ 


الحنبلي وعن العالي الحنفي آنهما قالا : انه فرض عین . ولعلهما آرادا آته فرض عین علی من 

أراد الإجتهاد والفتوى والقضاء. وبذلك لايوجد إختلاف بين القولين. وقد نقل ابن النجار في شرح 

الکوکب النیر (4۷/۱) عن الرداوي آنه قال في التحبیر في شرح التحریر أنه فرض كفاية. ويهذا 

يتضح أن کوته فرض کفاية هو قول جمپور آهل العلم. ویتظر في ذلك الحصول للرازي 

.)۲۲۸/۱/۱( 

قال إنه فرض عين آنه في حق الجتهدین دون العوام. وکما ذکر الباقلاني یکون تفصیل الکلام في 
حکم تعلم الفقه في باپ التقلید. 


۷ ۲ مت 


!لا فیما یخصه وینزل به فلا یسوغ له فیه التقلید مع كمال آلته على ما 
سنذکره (*) في فصول القول في التقلید. وما یجوز فیه وما لا یجوز إن شاء 
الله تعالى. 
قصل 

وإن كان في أصول الفقه ما يؤدي الجهل به إلى الجهل بالتوحيد 
والنبوة وما يتصل ببابهماء أو إلى الجهل ببعض الأصول التي يأثم مخطيء 
الحق فیها من فرانض الاعیان, التي العامة والخاصة فيها سواء وجب 
معرفة ذلك الأصل لأجل أن تضييع علمه يؤدي إلى الجهل بما قد فرض 
علمه. وما نعرف في أصول الفقه ما هذه سبيله *). وكذلك وإن كان فيه ما 
يؤدي الجهل به إلى تضييع علم حكم من الأحكام الشرعية التي تستوي فد 
فروض الأعيان. 


وإن لم يكن العلم بثبوته من دين الرسول كيه ضرورة من فعل الله 


)٤(‏ مسالة تقليد المجتهد للمجتهد تعددت فيها الأقوال. مع اتفاقهم على أن المجتهد الذي اجتهد 
وتوصل لرآي في المسالة لايجوز له تقليد غيره إجماعاً . واختلفوا فيمن لم يجتهد مع قدرته على 
الاجتهاد . فبعضهم منعه من نقليد غيره من العلماء مطلقاً سوا ء أراد أن يفتي أو يقضي أو يعمل 
بنقسه»؛ وسوا ء کان مع ضیق الوقت آو سعته. ويعضهم أجاز له التقليد في بعض هذه الأحوال 
دون بعض. ویعضهم آجاز له التقليد مطلقاً ومظنة تفصيل الاقوال في هذه المسالة هو باب التقليد 

آخر الکتاپ. 

(0) ذهب آهل العلم ٍلی آن بعض الاحکام الشرعية مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولايسع أحداً 
جهله کالعلم برکان الاسلام وحرمة الزنا والريا والسرقة فإن العلم بهذه الاحکام فرض عین. 
ويعضهم ذهب إلى أنه توجد أحكام هي فرض عين على بعض دون بعض مثل ما تعم به البلوي 
ویک ترشن الاس له كل يخصنية: فالدائع رالتاجن تتيقي آن تفلم ما تخرم من اللتوء تون خيره 
من الناس الذين لايكثر تعرضضهم لذلك. 

وهذه الأحكام التي أصبحت فرض عين في حقهم إذا توقف الوصول إليها على علم أصول 
الفقه هل يصبح فرض عين في حقهم أولاً ؟ قبناء على القول بأن ما لايتم الواجب إلا به فهو 
واجب يصبح فرض عين في حقهم. . ولكن الباقلاني - رحمه الله - نقى أن يوجد من الأحكام التي 
آصبحت فرض عين علی بعض الناس ما یتوقف فهمها علی معرفة آصول الققه. . وبالتالي لایکون 
أصول الفقه فرض عين في حقهم وإن كان بعض الأحكام الفقهية التي ذكرناها أصبحت فرض 
عين في حقهم. ۱ 


= 


سبحانه/ بل من کسب العبد وجب - أيضاً - على الأعيان معرفة ذلك ص٤٠‏ 
الاصل, وذلك نحو الاصل الذي به یعلم تحریم النکاح في العدة وتحريم 
المرأة على عمتها وخالتهاء والجمع بين الاختبن, ونكاح المطلقة ثلاثاً من غير 
أن تنكح زوجاً غيره؛ ووجوب التقابض في الصرف في المجلسء وأمثال ذلك 
مما العلم بتحریمه عند كثير من فرائض الأعيان وجب على سائر المكلفين 
معرفة الاصل الوجب لتحریم ذلك» وهذا ما لا یجب الا بعد قیام دلیل قاطم 
من نص أو إجماع على وجوب علم هذه الأحكام على سائر المكلفين, لان 
الجهل به حينئذ يكون مؤدياً إلى الجهل بتحريم ما قد فرض العلم بتحريمه 
على الجميع. 

فأما إذا لم يقم على ذك دلیل وکان باتفاق فرض علم ذلك. لان ما 
للعلماء دون العامة وجب أن تكون معرفة الأصل الدال عليه من فرض 
العلماء» وكان فرض العامي في ذلك الرجوع فيه إلى من يعلم أنه من علماء 
الامة وعدولها() الذین یجوز لهم الاجتهاد والفتوی في الدين والأخذ يما 
يفتيه به في ذلك. 1 

فأما الفتيا والحكم فمن قال من أهل العراق إنهما يجوزان بالتقليد(!) 
فإنه يوجب فرض علم دليل الحكم والفتيا على الكفايةء ومن منع من ذلك وهو 


(1) العدالة عند معظم آهل العلم شرط في قبول فتوی الفتي واکنها لیست شرطاً في جواز الاجتهاد 
للمجتهد كما تشمر به عبارة الصنف رحمه الله. 

(۷) هذا الذهب نسبه ابن حمدان في صفة الفتوی والفتي والستفتي ص ۲۰ الی الامام آبي حنيفة 
- رحمه الله - وآنکر هذا القول حیث قال : « وأجاز آبو حنيفة تقلیده فیما يفتي به غیره والحکم 
به ولا وجه له مع جهل الفتي والحاکم ». ونسبه للحنفية وآخرین ابن النجار في شرح الكوكب 
(۰0۳/4) . ویعض العلماء آچاز للمقلد الفتوی بشروط ککونه متبحراً في الذهب ومنهم آبو 
محمد الجويني على ما في شرح الکوکب النیر ۰۰۹/۶ . وذهب القفال الروزي الشافعي إلى 
الجواز إذا كان یحفظ مذهب |مامه ویعضهم علله بالضرورة . وذهب معظم الأصوليين إلى عدم 
الجواز لغیر الجتهد. فقال اين النجار (۰۰۷/4) « لايفتي |۷ مجتهد ». وینظر في هذه السالة 
السودة ص 4۸۰ » والبرهان (۱۳۳۰/۲) وفواتع الرحموت (4۰۱/۲) واللمع ص ۷۱ ۰ والعتمد 
)٩۲۹/۲(‏ ونهاية السول مع البدخشي (۲۱۱/۲). 


ا 


الصحیح, وقول الجمهور - فإنه يوجب فرض علم دليل الحكم الذي به يفتي 
الفقيه ويحكم الحاكم فرضاً على عين كل عالم ومفتي » ونحن نكشف القول 
بصحة ذلك في فصول القول في التقلید. ومنع تقلید العالم للعالم ٍن شاء 
الله تعالی. 


- ۰. 5-5 


بت باب 
القول في حصر أصول الفقه 
وترتيبها وتقديم الأول فالآول منها () 


اعلموا أن أصول الفقه محصورة. 

فأولها . الخطاب الوارد في الكتاب والسنة/ على مراتبه التي نذكرها صه٠‏ 
من بعد. 

وثانیها . الکلام في حکم آفعال الرسول علیه السلام الواقعة موقم 
البیان لجمل مافي الکتاب والسنة. و ابتداء إثبات حكم بهاء لأنها إذا وقعت 
موقع البیان صارت بمنزلة الخطاب, وريما كان البيان بها لمن علمها 
وشاهدها أبلغ منه بالقول على ما نذكره من بعد. 

وثالتها القول في الأخبار وطرقها وأقسامها. 

وراب‌ها . بعض الاخبار الروية عن الرسول تله وهي أخبار الآحاد 
الواردة بشروط قبولها في الاحکام (۲). 

وخامسها . الإجماع. 





)۱( اختلفت وجهات نظر الأصوليين في ترتيب المباحث في كتبهم. وهذا الإختلاف في الترتيب مرجعه 
للاختلاف في کون بعض الباحث هل هي من أصول الفقه. وإذا لم تكن من آصول الفقه» هل 
يجوز أن تبحث قيه لكونها لها علاقة بموضوع آصول الفقه. فمن یری آن موضوع عم اصول 
الفقه هو الادلة فقط. قد لایبحث الاحکام الشرعية أو يبحثها على أنها ثمرة للأدلة» فبعضهم بدا 
بها وبعضهم آخرها في آخر کتابه. وکل شخص له في ترتیبه مبررات ودوافم؛ وبالتالي لایمکن 
الحكم على فساد آي منهج في الترتیب. لأن الآمر من باب اختلاف وجهات النظر في نوق 
الترتیب, ويالنظر للعديد من كتب أصول الفقه يجد الناظر البصير أن معظم المتكلمين أقدر على 
حسن الترتيب وسلامة التقسيم, والناظر لمسلك الغزالي في المستصفى يبهر من حسن مسنيعه في 
تقسيم الكتاب إلى أقطاب أربعة ثم القطب إلى أبواب والأبواب إلى فصول. 

(1) جعل إمام الحرمين الثالث والرابع في تلخیص التقریب لوحة )٩(‏ قسماً واحداً. 


- ۳۱۱ - 


وسادسها . القیاس, ونعني بذلك حمل العاني الودعة في الاصول 
التي إذا ثبت تعلق الحكم بها وجب القیاس علی العاني الودعة فیها. 

وسابع‌ها . صفة الفتي والستفتي والقول في التقلید. ومن الناس من 
یجعل القول في صفة الفتي والستفتي والتقلید باباً واحداً. ومنهم من یجعل 
ذلك ثلاثة أبواب. 

وثامنها . الحظر والإباحة (") وسيما على قوإنا بأنهما حكمان 
شرعيان. ومن قال إنما يعلم حكم الحظر والإباحة من جهة العقل لايجعل 
الكلام في هذا الباب من أصول الفقه» والأولى أن يكون من أصوله لما نذكره 
من بعد. 

ولهذه الأصول لواحق تتصل بهاء وليست منها على ما نبينه من بعد. 
وقد دخل في الخطاب الأمر والنهي والخصوص والعموم إذا دل الدليل على 
كونه عاماً وإلا وجب الوقف فيه على ما سنشرحه من بعد. ودخل فيه الناسخ 
والمنسوخ والمجمل والمفسر والمطلق والمقيد ولحن الخطاب ومقهومه وفحواه. 
ودخل فيه دليل الخطاب على قول مثبتيه ©), ومراتب البيان *), وسنفرد لكل 
شيء من ذلك باباً إن شاء الله. 

والواجب عندنا في الترتيب تقديم الخطاب الوارد في الكتاب والسنة 
على جميع هذه الأبواب لأمور : 


(؟) وضح إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (1) المراد بالحظر والإباحة - والتي اختلف فيهما 
هل هما شرعيان آو عقلیان - آنهما الاباحة والحظر قبل ورود الشرائع. ويوجد في هذه خلاف 
بين العتزلة وغیرهم. فالعتزلة تری آنهما حکمان عقلیان وذهب جماهیر العلماء ومنهم الباقلاني 
الی آنهما شرعیان. ۱ 

(٤(‏ النین آثبتوا حجية دلیل الخطاب ( مفهوم الخالقة ) هم الجمهور خلافا للحنقية. 
والخصوص والمطلق والمقيد والإجمال والبيان ودلالات الألفاظ الأخرى تحت الكتاب والسنة إنما 
بحثوها تحت الشق الثاني من موضوع آصول الفقه, وهو كيفية استنباط الأحكام الشرعية من 
الأدلة . وهو الأليق بالترتدب. 


- ۳۱۲ ۰ 


آحدها , آن جمیع الاحکام الشرعية مودعة في الکتاب والسنة / نطقا 
آو مفهوماً آو معنی مود ع فیهما وان کانت السنة مبينة للمراد بما شکل 
معناه من الکتاب ویجب مع ذلك تقديم الكتاب على السنة لكونه كلام الله 
عز وجل الرسل لصاحب السنة» ولان القرآن آية لنبوته وما هو عليه من 
الجزال(۱) والبلاغة التجاوزة لسائر البلاغات وکونه مختصاً بالإعجاز وعدم 
النظيرء ولکونه آية للرسول علیه السلام وشاهداً لنبوته ولتضمنه الامر باتبا ع 
السنة والوعید علی مخالفة صاحبها وما في الکتاب والسنة القطوع علیها 
اما بضرورة آو دلیل سواء في وجوب الرجوع الیهما واستتباط معرفة 
الاحکام منهماء وٍن کان للکتاب فضيلة النظم والإعجاز ("). 

ويلي ذلك في الرتبة آفعال الرسول علیه السلام الواقعة موقع البیان, 
لانها بمثابة آقواله الواردة لبیان الاحکام ( ويلي ذلك بعض الاخبار الروية 


عن الرسول علیه السلام. 
فان قبل .ولم لم تجعلوا الخبر التواتر عنه طريقاً إلى معرفة 
الاحکام(؟) ؟ 


(۱) یوجد کلمة ( الوصف ) في الخطوطة . یبدو آنها مشطوبة. 

(۷) ذکر الباقلاتي آسباباً عديدة اقتضت تقدیم الکتاب على السنة في البحث وکلها اسباب صحيحة 
تقتضي البدء بكتاب الله جل شأنه. 

(4) لم يذكر الباقلاني إقرار رسول الله عله وذلك لان الإقرار إما أن يكون إقراراً على فعل فهو سنة 
فعلية أو إقراراً على قول فيكون سنة قولية واذلك لم يفردها بالذكر. 

)٩(‏ هذا الإعتراض أورده إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة )١(‏ بصورة آخری فقد قال : فان 
قیل : ذکرتم السنة مع خطاب الکتاب في صدر الادلة. ثم ذکرتم الاخبار في درجة آخری فما 
الوجه فيه ؟ 

وظاهر عبارة الباقلاني تدل على أنه يقول : إن الخبر المتواتر ليس طريقاً لمعرفة الأحكام. 
وكلام إمام الحرمين في التلخيص؛ وكلام الباقلاني في الإجابة عن الإعتراض يدل على خلاف 
ذلك. حيث يفيد كلامهما أن الخبر المتواتر داخل تحت القسم الأول وهو الكتاب والسنة, لان الخبر 
المتواتر مقطوع به أنه من السنة دون أخبار الآحاد. التي يظن أنها من كلام الرسول عله . واذا 
تحتاج إلى معرفة كونها من كلام الرسول عله إلى إستدلال دون الأخبار المتواترة » فقد ثبت أنها 
من كلام الرسول كله اضطراراً. 


صا 


وى 


قبل له . لأجل أن ماعلم من سنة الرسول عليه السلام إما باضطرار 
أو بطريق الإستدلال فهي التي يعرف بها الأحكام دون أخبار المخبرين عنها. 
وإنما الخبر عنها طريق لثبوتها إذا كان بصفة ما ذكرناء وليس يتعلق الحكم 
بأخبار المخبرين بها. فأما خبر الواحد فإنما نظن أن النبي عه قد قال ما 
رواه الراوي» ولا نقطع به. والحکم متعلق بنفس الخبر عن الرسول علیه 
السلام. وقول الرواة دون قول الرسول علیه السلام» وکیف یتعلق الحکم في 
مثل هذا بقوله ونحن لانعلم آنه قال ما روي عنه, فبان آن الحکم العلوم من 
سنته متعلق بنفس قوله وسنته, والحکم بما لم یثبت منها مما رواه الثقات. 
ونظن آنه قاله متعلق برواية الرواة» فافترق الامران وصار خبرالواحد أصلاً 
یخالف السنة العلومة (۱۰) 

ويلي ذلك الكلام في الإجماع» لان حجیته تثبت بعد الرسول عليه 
السلام وبعد استقرار أحکام الکتاب / والسنة » ولاجل آن ثبوت حجته 
منتزع منهما ومردود الیهما . 

فان قيل . كيف يصح لكم هذا الترتيب ؟ . وأنتم تترکون ظواهر 
الكتاب والسنة بإجماع الأمة, ولا تتركون الإجماع بهما. .0 


)٠١(‏ أي صار خبر الواحد قسماً خاصاً غیر السنة القطعية التي هي متواترة, ولذا جعل الصنف 
لكل منهما قسماً خاصاً به. 

(۱۱) ما یبرر تقدیم أحد الدليلين على الاخر متعارض , فقد توجد مبررات تدعو لتقدیم الاجماع علی 
الكتاب والسنة, وهذا معمول به عند معظم الفقهاء ء في تصب تصب الادلة للاچتهاد حیث یبدا الجتهد 
التظر في کون المسالة مجمعاً عليها فيكف عن الاجتهاد, أو خالية عن الاجماع فينفتح أمامه باب 
الاجتهاد فييدأ بالکتاب والسنة» .ثم باقي ا لادله. ولكن في موضوعنا هذا لاشك أن الكتاب والسنة 
تقدمان علی الاجماع لا ذکره الصتف, وهو ثبوت الاجماع بعدهما بتصوصهما. وكذلك لان 
الاحکام الثابتة بالاجماع العتد به قليلة بالتسبة للاحکام الثبتة بالکتاب والسنة . ولذا فان آهمية 
الکتاب والستة في کونهما أعظم مصادر التشریم لا بدانیهما مصدر آخر من مصادر التشریم. 
وأما جواب المصنف عن الإعتراض فارى فيه ضعف حیث ان مستند الاجماع فی بعض الاحیان 
لايقوى على رفع الكتاب والسنة لو لم ینعقد الاجماع علی هذا الستند. فیکون التآثیر الفعلي لرفع 
الكتاب والسنة هو للاجماع, والله آعلم. 


ص1۷ 


س ۳۱۵ - 


يقال له . نحن لا نترك ظاهر الكتاب والسنة بقول الامة الجمعة 
(عليه). وإنما نتركهما بمثلهما من كتاب وسنة كهما. وإنما نتبين بإجماع 
الامة علی ترکهما آنهما منسوخان بمثلهماء أو أن المراد بهما غير ظاهر هما 
مما وقفت عليه الأمة أى من تقوم بهم الحجة منهم. لعلمنا بأن الأمة لایجوز 
تخالفهما علی ما سنبین القول فيه إن شاء الله. | 

ويلي ذلك القياس وإعماله في مواضعه» وذكر من هو من فرضه. وما 
یتصل من الفصول پبابه, وإنما وجب تأخيره عما قدمناه من الأدلة لأجل أنه 
إنما يثبت كونه أصلاً ودليلاً بالكتاب والسنة والإجماع على ما نبينه؛ ولأن 
استعماله في مخالفة ما قدمناه من الأدلة باطل محظورء وإنما يصح إذا لم 
ينف ما ثبت بهما حكمه .)1١(‏ 
الأصلء لأجل أن المفتي إنما يصير مفتياً يجوز الأخذ بقوله إذا عرف 
القياس وما به يثبت وما يجب من أحكامه في مواضع استعماله, ثم يُفتي 
بعد ذلك. فيجب أن يكون العلم بالقياس حاصلاً له حتى يكون لعلمه به 
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مفتدا . 


وإنما صار القول في صفة المفتي والمستفتي من أصول الفقه لأجل أن 

فتواه للعامي دليل على وجوب الأخذ به في حال وجوازه في حال. فصارت 

فتواه للعامي بمثابة النصوص والإجماعات وسائر الأدلة للعالم, ولأنه لايكون 

قوله دلپلاً لعامي یجب الاخذ به آو یسوغ ذكك له إلا بعد حصوله على صفة 

من تجوز فتواه وإلا حرم عليه الأخذ بقوله (۲۳). 

(۱۲) لم يذكر الباقلاني هناء وكذاك إمام الحرمين في تلخيص التقريب باقي الأدلة الشرعية المختلف 
فيهاء مثل : المصالح الرسلةء والإستحسانء وقول الصحابي وشرع من قبلتا ٠‏ وكذلك لم يذكر 


مبحث تعارض الأدلة. 


(۱۲) في الخطوطة ( بقول ). 


E 


وإنما ذكرنا صفة المستفتي مع المفتي» لأجل أن المفتي إنما يفتي 
عامياً له صفة يسوخ له التقليد للعالم, ولو لم يكن كذلك ما جاز له الأخذ 
بقول غيره / فوجب ذكر صفتهما وحالهماء وإذا ذكرنا صفة المفتي ص1۸ 
والمستفتي فقد ذكرنا أيضاً صفة الحاكم والمحكوم عليهء وإن كان لا يصير 
حاکما لکونه عالاً بالاحکام وبمن (*۲) یجوز تقلیده, وإنما يصير كذلك بأن 
يكون إماماً قد عقد له آهل الحل والعقد. آو متقلداً للحکم من قبل |مام ومن 
یستخلقه الامام. 

فان قیل , قما وجه جعل الحظر وا لاباحة من آصول الفقه ؟ ("). 

قیل له , لاجل حاجة العالم متی فقد أدلة الشرع - علی مراتبها - 
على إثبات حكم الفعل أن يقر أمره على حكم العقل فيه؛ فإن لم يعرف حكم 
العقل فيه لم يدر على ماذا يقره. ولو قيل : إن المفتي يكفيه إذا لم يجد دليلاً 
ينقل الشيء عن حکم العقل آن یقول : هذا مما لاحکم له في الشرع. فلا 
أحكم فيه بحكم شرعيء وإن اختلف في حكمه من جهة العقل لم يكن ذلك 
بعیداً. هذه جملة في ذکر هذه الابواب وترتیبها مقنعة ٍن شاء الله. 


(۱4) في الخطوطة ( وممن ). 

(۱۰) القصود بالحظر والاباحة - کما صرح بذلك إمام الحرمين في التلخیص لوحة )٩(‏ » وکما هو 
واضح من |جابة الصنف هنا - هو حکم الاشیاء قبل ورود الشراتع. ولیس القصود حکم 
الأشياء بعد ورود الشرع فهو عند الجمهور من صول الفقه. 


DE 


اسا اب 
الكلام في أحكام الخطاب ^'١‏ 
اعلموا أن الكلام : « معنی قائم في النفس یعبر عنه بهذه الاصوات 
المقطعة والحروف النظومة ». وريما دل عليه بالإشارة والرمز والعقد والخطء 
وکل قسم منه من أمر ونهي وخبر واستخبار (') فإنه لنفسه ومتعلق بمتعلقه 
لذاته لايجوز خروجه عن ذلك ولا وجود مثله إن كان محدثاًء وليس بأمر 
ولانهي على ما قد بيناه في غير هذا الكتاب ('), فهو في تعلقه بمنزلة العلوم 


)١(‏ هذا الباب حذفه إمام الحرمين في تلخيص التقريب» واكن مادته أوردها في أول باب الأمر في 
نهاية اللوحة (۲۰) من تلخیص التقريب بما يوافق كلام القاضي الباقلاني هنا. 

(1) نسم الكلام الباقلاني إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ونسب هذا التقسيم إمام الحرمين في 
البرهان (۱۹۱/۱) الی قدماء الاصولیین. ونقل عن المتأخرين منهم أنهم زادوا على ماتقدم : 
التعجب والتلهف والتمني والترجي والقسم والنداء والدعاء. ونقل إمام الحرمين عن الأستاذ 
الاسفرائيني أنه تكلف في إدخال هذه المذكورة تحت الأقسام السابقة فجعل التلهف والتمني 
والترجي من أقسام الخبر. وارتضى إمام الحرمين تقسيم الكلام إلى طلب وخبر واستخبار وتتبيه. 
وأدخل تحت الطلب الامر والتهي والعاء. وأدسخل تحت الخبر التعجب والقسم. وأدخل تحت 
الإستخبار الإستقهام والعرض. وأدخل تحت التنبيه التلهف والتعني والترجي والتداء. , , 

(") مذهب الأشاعرة في الكلام سبقهم إليه أبى العباس القلانسي وعبد الله بن سعيد بن كلاب ثم 
أقوال ذكر ابن النجار في شرح الكوكب المتير )١١/7(‏ أنها كلها منقولة عن الشيخ أبى الحسن. 
والذي وجدت ينقله أصحابه عنه قولين دون الثالث. 
الاقوال‌في السالة: ۰ 
الأول : آن الکلام حقيقة في الحروف السموعة من الصوت. وهذا هو قول الامام احمد والامام 
البخاريء ونسبه ابن تيمية إلى أهل السنة والحديث. ويطلق على المعنى القائم في النفس عند 
هولاء مجازاٌ. وینظر في هذا القول القواعد والفوائد الاصولية ص ۱۵4 فواتع الرحموت (۱/۲) 
وفتاوي ابن تيمية (۰)۲4۳/۱۲ وروضة الناظر ص ۱٩۰‏ وهولاء یستدلون بقوله تعالی : ( حتی 
یسمم کلام الله * وقوله تعالی : ( پسمعون کلام الله ثم یحرفونه 4 وقوله تعالی : ( آيتك أن لا 
تكلم الناس ثلاث لیال سویا فخرح علی قومه من الحراب فلوحی الیهم .٩‏ فلم یسم ایحا إليهم 
كلاماً. وكذلك في قصة مريم. قال تعالی : ۸ فقولي إني نذرت للرحمن عسوما فلن اکلم الیوم 
إنسياً 4 . وأصرح من ذلك قوله عله : « إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتکلم به 
أو تعمل به ۰ 
وهذا القول هو الحق لظهور أدلته - وقد قال بهذا القول المعتزلة كما في المعتمد .)٠١/١(‏ 
الثاني : إن الكلام حقيقة في المعنى القائم بالنفس. وهو الذي ارتضاه المصنف هنا وتابعه عليه 
إمام الحرمين في البرهان (۱۹۹/۱) وفي التلخیص لوحة (۲۰) وغیرهما وأدلته ماذكره المصنفد 


- ۳۱۷ - 


وجميع ماله تعلق من صفات القلوب» وقد قال تعالى  :‏ آيتك ألا تكلم الناس 
ثلاثة أيام الا رمزا 4 ) أي لاتدل على الكلام إلا بذلك. وقال تعالى دالا 
على ما قلناه  :‏ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 4 )٩(‏ . وقال 
تعالى  :‏ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ) (") فأخبر 
أن ما یستسر به في النفوس قول, وأن الجهر به عبارة عنه ودلالة عليه. وقال 
في قصة المنافقين  :‏ إذا جاعك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
یعلم انك لرسوله, والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) (") فأكذبهم الله 
بانفاق في قولهم / في أنفسهم إنه ليس برسول الله لا في عبارتهم 
المسموعة التي هي قولهم نشهد انك لرسول الله, لان هذا ليس بكذب منهم. 
والعرب تقول : في نفسي قول آخرج به إليك وكلام ما بحت به إلى أحدء 
وحديث أبثك إياه بعد وقت» في أمثال هذا مما يطول تتبعه»ء فدل ذلك أجمع 
على أن الكلام معنى قائم في النفس يعبر عنه ويدل عليه بهذه الأصوات . 
وقال الشاعر : 
لاد هید تعجبنك من أثيرم خط4 حتی یک ون مع الکلام اصیلا 
إن الک لام لفي الفژاد وٍنما جعل اللسان علی الکلام دلیلا (*) 
و وی : 
الثالث : إن الكلام مشتر ترك بین العنی القائّم ب‌لنفس والعبارات لوروده في کل منهما. . ونقل |مام 
الحرمين هذا القول في البرهان عن الأشعري في جوابه عن المسائل البصرية. . وهذا القول 
ارتضاه چماعة من الاشاعرة» منهم الغزالي في الستصفی (۱۰۰/۱) وا لحصول (۲۳۰/۱/۱) 
والجلال الحلي في شرح جمع الجوامع في آول باب الامر - ونسبه الرازي للمحققین منهم. وابن 
السبكي في الابهاج (۳/۲) . والایمان لابن تيمية ص ۰. وقد رد هذا القول من تسعین وجهاً. 
(۶) ال عمران آية : (۶4۱). 
(۰) الجادلة آية : (۸). 
)۱( سورة 2 أيه : 0 
[4) نسب البیت الثاني للأشطل النصراتي شاهر بثي آمية المتوقى سنا ۰ ه جمع من آهل العريية 


والمتكلمين منهم ابن هشام في شنور الذهب ص ۲۸ ؛ والقرافي في شرح تتقيح الفصول ص 
۷ وابن حزم في الفصل (۲۱۹/۳) والرازي في الحصول (۳۸/۱/۱) » وابن عصفور في - 


نا 


- ۳۱۸۰ 


فاخبر آن الکلام من الفزاد وآن اللسان دلیل علیه. وقد تقصینا الکلام 
- في هذا الباب علی آهل القدر والاعتزال ۲۷ في نفي خلق القرآن بما یوضح 
الحق لتأمله ان شاء الله تعالی. 


= شرح الچمل للزجاجي (۸۰/۱) وذکره جمع من آهل اللفة بدون نسبة منهم الجاحظ في البیان 
والتبيين (۱۲۲/۱) واین یعیش قي شرح الفصل (۲۱/۱) وقد نقل ابن قدامة عن شيخه ابن 
الخشاب امام آهل العربية في زمانه قوله : فتشت دواوین الاخطل العتيقة قلم آجد هذا الییت 
فیها. ثم ان لفظ البیت « ان البیان لفي الفواد » ولیس « الکلام ». علی ما في شرح الکوکب 
(۶۲۸۲) .وقال ابن النجار في شرح الکوکب (۲۲/۲) : « البیت موضوع علی الاخطل, فلیس هو 
في نسخ دیوانه» ونما هو لابن ضمضم ولفظه ژن البیان ». . وفعلاً فان البیت لیس في دیوان 
الاخطل, ولکن ضیف له في ة قسم الزیادات عند طباعة شعر الاخطل في ص ۵۰۸. وینظر في 
ذلك معجم شواهد العربية (١/لا؟). ‏ 

وقد أورد البيت الأول الجاحظ في البيان والتبيين بلفظ : 

۷ یمچبنك من خطیب قوله ‏ حتى يكون مع البيان أصيلا 

وقد اعتنى بالإجابة عن هذه الادلة جماعة ممن يقول بمذهب السلف منهم الطوفي في شرح 
مختصر الروضة (۱۲/۲). 

وفي شنور الذهب رواه بلفظ : لا یعچبنك من خطیب خطبة. 

)٩(‏ منکرو الکلام النقسي لیس العترلة فقط» بل هو مذهب جمهور آهل السنة ومنهم الائمة الاريعة. 
ونقل ابن النجار في شرح الكوكب (۲۸۸/۲) عن الشیخ آبي حامد الاسفرائيني آنه قال : مذهب 
الشافعي وسائر الانمة في القرآن خلاف قول الاشعري وقولهم هو قول الامام آحمد. ونقل عن 
أبي محمد الجويني آن الاش‌عري خالف في مسة الکلام قول الشافعي وغیره» وأنه اخطا ۲ 
في ذلك. 


- ۳۱۹ - 


ہا ب 
الکلام في اصل التخاطب باللغة العربية وكل اغة 
وهل ححل عن توقيف أو مواضعة ؟ () 


وقد اختلف الناس ا هذا الباب. 


وعرف من جهة توقيف الله عز وجل لآدم عليه السلام والتعليه له, اما بتولي 
خطا» أو الوحيء إليه على لسان من يتولى خطابه وإفهامه ('). 


وقال آخرون : بل ذلك أجمع إنما عرف واستقر من جهة مواطأة أهل 


اتجار في شرح انب (۸/۱) من چم من أهل الطم أنه ثشرة الخلاف یا . وقالوا إنها 
جرت مجری الریاضیات. ی ۱ : انما ۷۹ E EF‏ الصناعة. واثققت عبارة 
بالامر تعبد عملي ولا ترهق مج ویو ل E‏ ونقل الحلي 
في شرح جمع الجوامع عن الإبياري في شرح البرهان أنه قال : « ذکرها في الاصول فضول » 
وأقول ما دام محل النزا ع مبدأ اللغات فذكرها حتى في مباحث اللفة فضول. 
ونقل ابن النجار في شرح الكوكب عن الماوردي قوله إن للخلاف فيها ثمرة وهي : إن من قال 
بالتوقیف جعل التکلیف مقارنا لکمال العقل» ومن جعله اصطلاحاً جعله متاخرا مدة الاصطلاح. 
كما نقل عن بعض الحنفية جواز ز التعلق باللفه عند الحنفیه لاثبات حکم الشرع من غیر رجوع الی 
الشرع. ا ليان 
(1) لم ينسب الباقلاني القول بأنها توقيفية لأبي الحسن الأشعري وكذلك إمام الحرمين في تلخيص 
التقریب لوحة ( ۰) والبرهان (۰/۱ ۰) والغرالي ة في الستصفی (۲۱۸/۱).وهم العتنون بنقل 
کلامه. ونسبه الرازي في الحصول (۲۶۶/۱/۱) ابي الحسن الاشعري وابن وراه وعزاه 
السبكي في جمع الجوا مع لابن فورك وضعف نسبته للأشعري, ل 
النجار في شرح شرح الكوكب )40/1( لجماعة من الحنابلة وأهل الظاهر والأشعرية. اا 
القول يرون أن المسالة ظنيةء لأنه لايسعهم القول بهذا القول مع کون السالة قطعیه. وهذا القول 
نقله الزركشي في البحر الحیط ۱۶/۲ عن ابن فارس وأبي علي الفارسي. 


- 


اللغات على ذلك وتواضعهم عليه (), 
وقال آخرون ‏ يمكن أن يكون ذلك إنما عرف واستقر بالتوقيف والوحي 
ا ٠‏ ويمكن أن يكون إنما شین نی وت ا 


بعضها مأخوذاً ا مستقراً بطريق المواطاة 
والمواضعةء وبعضها مستعملاً بقياس على ماتكلم به أهل اللغة. وأنه يجوز 
آن یتفق لاهل کل لغة آو لاهل بعضها آن یتواطوا علی وضع/ اسم لشي». 
وقد وقف الله سبحانه عليه بعض من أعلمه ذلك قبل أن يتواضع أهل تلك 
اللفة علی الاسم. فتکون الواضعة علیه موافقة للتوقیف علی معناه, وأنه 
يمكن آن یتواضع آهل کل لغة علی آن یسموا الاشیاء بغیر الأسماء التي 
وضعها الله سبحانه لها ووقف عليها من أعلمه بذلك إن حرم ذلك علیهم 
وحظره أو لم يحرمه»ء فإن لم يحظره ووقع منهم لم يكن عصياناء وإن حرمه 
عليهم كانوا بذلك عصاة إلا أمة أخبر الله عن عصمتها ورفع الخطأ عنها 
فيكون للشيء عند ذلك إسمان؛ أحدهما موقف عليه والآخر متواضع علیه, 
والقول الاخیر (*) الشتمل علی جملة ما ذکرناه, فهو الذي نختاره؛ ويه 


(۳) هذا هو القول بان اللغة اصطلاحيا. وقد نسب هذا القول الرازي في الحصول (۲48/۱/۱) 
لابي هاشم من العتزلة واتباعه وکذلك الامدي في الاحکام (۷۶/۱) ونسبه ابن برهان في 
الوصول (ٍلی الا صول (۱۳۲/۱) للمعتزلة. 

(4) هذا القول اختاره الباقلاتي ومام الحرمين في تلخیص التقریب لوحة (۱۰) والبرهان (۱۷۰/۱) 
وابن برهان في الوصول |لی الاصول (۱۳۲/۱) والغزالي في الستصفی (۳۱۸/۱) والرازي في 
لحصول (۲۱۰/۱/۱) وأبى یعلی في العدة )۱٩۰/۱(‏ والبيضاوي في النهاج (۲۲/۲) وجمهور 
المحققين» ومنهم ابن الحاجپ والسبكي في جمع الجوامع. . ونقله الزركشي في البحر الحیط 
(۱۰/۲) عن ابن جني. وهولاء لا کانوا برون أن هذه السالة من السائل القطعية, ولا توحد ادلة 
قطعية في السالة توقفوا في القطع باحد القولین السابقین» وبعضهم - كالامدي - صرح بأته إن 
کان للظن مجال فهي توقيفية. 

وخلاصة مذهب الباقلاني وأتباعه . أن كونها توقيفية أو كونها اصطلاحية» آو کون بعضها 
توقيفي وبعضها اصطلاحي جائز عقلاً, ٠‏ ولكن لما لم يكن دليل قطعي على الوقوع قالوا بالتوقف 
في القطع بأحد هذه الأقوال. 


ص۷۰ 


- ۳۲۱۰ 


نقول. (*) 
فاما مایدل علی فساد قول من قال انه لایصع آن یکون جمیع 
الأسماء وأقسام الخطاب التي يتكلم بها آهل لغة العرب وكل لفة موقفاً علی 
جميعهاء وأنه لابد لمن وقف على البعض منها من أن يكون قد سبق نطقه 
خطاب وتكلم بلغة قبل توقيفه على ما توقف عليه لم يكن له سبيل إلى معرفة 
معنى مايخاطب به وتوقف عليه, ومن هذه حاله لايصح إفهامه وخطابه. 
فانه قول باطل » لأن الله سبحانه إذا أراد إعلام من يخاطب معنى 

قبل ذلك بلغة ولا عرفها فإنه تعالى يسمعه خطابه فيضطر إلى وجود الكلام 
به هو الله تعالى القديم الصانع للعالم كان مضطراً إلى وجود الكلام وأن 
المتكلم به هو الله محدث العالم عزّ وجل؛ وإن لم يضطر إلى العلم بأن المتكلم 
به هو أنه الخالق للعالّم صح أن يدل على أن المتكلم به هو الله رب العالمين 
بما يقرنه بالخطاب من عظيم الآيات التي يعلم المخاطب من العقلاء عند 
(ه) ذكر الباقلاني ثلاثة أقوال في المسالة ونقل إمام الحرمين في البرهان ۱۷۰/١‏ وغيره قولين آخرين 

الأول : وقد نسبه للاستاذ آبي اسحاق الاسفرائيني وهو آن القدر الذي یدعو به الإنسان غيره 

إلى التواضع توقيفي, وغيره محتمل لتوقیف وغیره. وأخطا في نقل مذهبه جماعة منهم الرازي 

في الحصول (4٥/۱/۱)‏ حيث ذکر آن الباقي اصطلاحي. وعبارة الاستاد آبي اسحاق كما 

رآها الزركشي في کتاب الاستان آبي اسحاق هي : « انه لابد من آن یعلمهم آو یخلق لهم عما 

بمقدار ما یفهم بعضهم من بعض لعتی الاصطلاح والوقوف علی التسمية. فإذا عرفوه جاز أن 

یکون باقیه توقیفاً منه لهم علیه, وجاز آن یکون اصطلاحاً منهم. ولاطریق بعده إلى معرفة ما كان 

منه فيه إلا بخبر نبي عنه». 

الثاني : عكس قول الاستان أبي اسحاقء ولم ينسبه أحد لأشخاص بأعيانهم. 

کما نقل الرازي في الحصول (۲۶6۸/۱/۱) قولاً سادساً عن عباد بن سلیمان الصیمری» وهو آن 


الألفاظ دلت علی معانیها بذاتها. وقد فصل القول في تفسیر هذا الذهب السبكي في الابهاج 
(۱۹0/۱) وینظر هذا الذهب في الاحکام للکمدي (۷۶/۱) والتمهید للأسنوي ص ۰۱۳۸ 


- ۳۲۲ 


ظهورها آنه لایقدر علیها الا الله سبحانه, فیکون عالاً بوجود الخطاب عند 
سماعه ضرورة وأنه لمتكلم به ضرورة: وأن المتكلم به هو القدیم الخالف 
لجميع أجناس العالم بدليل يقترن بذلك, فإذا أعلمه سبحانه هذه الجملة عند 
خطابه خلق أصواتاً وصيغة مبنية بنية الألفاظ العربية/ وغيرها من اللفات 
وأسمعها ذلك الخاطب )ء وقال له بكلامه القديم الذي يضطره إلى معرفة 
معناه. إعلم أن هذه الصيغة قد جعلتها لكذا وكذاء وهذه الأخرى المخالفة لها 
اسم - أيضاً - لذلك الشي» وأن الصيغة الأخرى إسم لغير ذلك الشيء 
فيعلم ضرورة بما يخلقه الله سبحانه في قلبه من العلم ما وضع الله تعالى 
له تلك الصيغ والأصوات من المعنى وهو سبحانه المتفرد بالقدرة على خلق 
العلم ضرورة في غيره بمراده بما قد جعل الصيغ والأصوات المختلفة اسماً 
لها. وإذا كان ذلك كذلك بان أنه قد يصح أن يعلم مراد الله سبحانه بخطابه 
وما جعل مايخلقه من الأصوات والصيغ أسماء ومفيدةً لما هي مفيدة له وإن 
لم يتقدم له خطاب وكلام بلغة من اللغات. ظ 

ويدل على صحة ذلك () - أيضاً - علمنا بأنه قد اضطر المّرس 
والناطقين إلى المراد بالرموز والإشارات وإفادتها لكل ما يضعه أهل الرموز 
والإشارة وإن لم يتقدم لهم رموز وٍشارات قبل ذلك. فكذلك يصح إضطراره 
تعالى إلى مراده بكلامه وإلى المراد بما جعل ما يوجده من الأصوات عبارة 
عنه وإفادة له, فبطل ما قالوه؛ وثبت بذلك صحة التوقيف من الله سبحانه 


(1) القائلون بالتوقيف اختلفوا في طريقة توصيل هذا التوقيف للعباد. فبعضهم قال إنه بطريق 
الوحي إلى بعض أنبيائه, وهو الأظهر لقوله تعالى  :‏ وعلم آدم الأسماء كلها ) . وبعضهم قال : 
اٍنه یخلق اللفات في بعض الأجسام فتدل من يسمعها من العباد عليها ويعضهم قال : إن الله 
خلق العلم الضروري بها في بعض العبادء وينظر في هذه الإحتمالات جمع الجوامع مع حاشية 
البتاني (۲۹۹/۱). 
(۷) آي على صحة إمكان كون اللفة. توقيفية. والباقلاني یقصد باستدلاله هذا إثبات أنه يجوز عقلاً 
کونها توقيفية. ولا يريد إثابت كونها توقيفية وقوعاً. وبالتالي یکون هذا ادا على من نفى أنها 
توقيفية» وهم أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة. 


ص۷۱ 


- ۳۲۳ 


على أسماء جميع الأشياء بكل لغة وان لم یتقدم لأهلها نطق بلغة غير التي 
وقفهم عليهاء وهذا واضح لا إشكال فيه. 
وأما ما يدل على فساد قول من قال : إنه لايصح تواضع أهل اللغة 
على معاني ما يبتدئون به من الكلام دون أن يكونوا قد وقفوا على لغة سبق 
تكلمهم ونطقهم بهاء والا لم يتم لهم مواطأة ومواضعة فهو : إنهم إذا كانوا 
أحياءً ناطقينء وكان الكلام والنطق منهم صحيحاًء ولهم متاتياً وإقدارهم 
عليه جائزاً ممكناء ويمثابة إقدارهم على الحركات والإختيارات والإشارات 
وسائر التصرفات, فكان منهم النطق صحيحاً جائزاً كسائر مقدوراتهم: 
فاذا کانوا مع ذلك بدرکون العلومات ویعرفون البعض منها ضرورة وحساً؛ 
والبعض منها نظراً وبحثاء ویعرفون لا یعلمونه آمثالاء وربما غاب عنهم 
الحاضر واحتاجوا تم حاجة الی طلبه تارة والاخبار عنه آخری, والتحذیر 
منه مرة وکانت الاشارة الیه متعذرة عند غیبته وجب لذلك صحة نطقهم 
بالاصوات وتواضعهم علی جعلها تسمیات لا حضرهم وغاب عنهم مما بهم 
حاجة إلى تعريفه والإخبار عنه» ولم يكن ذلك ممتنعاً منهم / وجرى 0 ذلك 
مجرى الخلق الكثير والجم القفير على أكل الطعام عند الجوع والحاجة إليه. 
وشرب الاء واتقاء الحر والبردء وفعل كل ما ينتفعون به ويدفعون به ضرراً. 
وكما يصح ويجوز من أهل الإسلام وغيرهم قاطبة من أهل الملل 
الإجتماع على فعل كالصلوات والصيام والحج إلى المشاهد المأمور بالقصد 
الیها. وحضور الجمع والاعیاد» وإقامة المناسك لما يعتقدونه فيه من الإنتفاع 
ودفع الضررء وكذلك سبيل صحة اتفاق أهل كل لفة على وضع أسماء 
وتخاطب لإفادة ما عرفوه ضرورة ودلیلا وتعذر الاشارة الیه عند غیبته» وإذا 
4) استدل ی 2 استع ال اقاق جمامة لی اصطل اقاس کی سم اا 
اتقاق خلق کثیرین علی آکل طعام وشرب اماء واتقاء الحر والبرد !ٍذا احتاجوا لذلك. وعلی اتفاق 


المسلمين علی الصلاة والصیام والحج وغیر ذلك من عقائدهم . وهو دلیل علی الجواز العقلي فقط 
دون الوقوعی هذا الدلیل آفاده آبو یعلی في العدة )۱٩۱/۱(‏ من کلام الباقلاني هنا. 


ص۷۲ 


۳۷ ات 


كان ذلك كذلك بكل ماظنوه من تعذر ذلك وامتناعه. 


فان قال قائل . وكيف يعرف غير المبتدىء بالنطق مراد الناطق 
یالاصوات ؟ )٩(‏ 

يقال له . يعرف ذلك ضرورة عند قوله رجل وإنسان وتكريره لذلك 
وإتباعه له بالإشارة إليه والإقبال عليه وإيمائه نحوه, فلا يزال يردد ذلك 
ويكرره حتى يحصل للسامع صورة مراده بتلك الأصوات ضرورة,؛ ثم توافق 
السامعين لكلامه على قصده في جعل ذلك إسماً لما سماه فيتم لذلك المواطأة 
والمواضعة بينهم والعلم بالمراد بهاء ثم یوقفون مُن خرج عن تلك المواضعة 
على معناهاء وهذا واضح لا إشكال فيه. ظ 

ويدل على ذلك - أيضاً - أنه لايجوز أن تكون أحوال الناطقين العقلاء 
الاصحاء آدون من حال الخرس في تأتي المواضعة منهم علي معاني 
رموزهم واشاراتهم. وان لم یتقدم لهم اشارات آخر وقفوا علی معناهاء فاذا 
علم تأتي الواضعة من الخرس علی معاني |ٍشاراتهم التي یبتدئون الواضعة 
علیها كان تأتي ذلك ا .و آیسر وأآقرب وأخف. ولان 
اس أراد توقة قيفهم للمواضعة على ذلك جمع عليه هممهم ووفر 
دواعیهم وسهل سيل ذلك لهم وخلق لهم من الألطاف والأسباب التي 

تحوشهم إلى فعل ذلك مالايقدر عليه إلا هو تعالى, ٠‏ فيسهل عليهم عند ذلك 

الوعر وييسر الصعب فثبت ما قلناه./ 


فأما ما يدل على جواز تواضعهم على أسماء قد وقف الله عليها 
غيرهم من ملائكته أى غيرهم من أهل اللفات مما لاشبهة فيه, لأن إقدارهم 
على فعل ذلك وجمع هممهم ودواعيهم إليه توقيفه لفيرهم على مثل ما 
(9) يبين الباقلاني في جواب هذا الإعتراض الطريقة التي يمكن أن يُعرف غير العالم بلقة مراد 


الواضع من كلامه؛ وهي مقارنة اللغة لبعض الإشارات. وبالتكرار مثل ما يحدث في إقهام 
الخرسء بل إيصال المعنى للناطقين غير العالمين باللفة آیسر من الخرس. 





ص۷۳ 


- ۳۲۵ - 


تواضعوا عليه غير ممتنع ولا متعذر عليه سبحانه, فوجب القضاء بصحه 
ذاك (۱۰). 

وأما مايدل على صحة وقوع ذلك منهم إن كان محللاً أو محرماً فلا 
شبهة فيه, لأنهم يصح أن يفعلوا الحلال والحرام ويجتمعوا عليه إما لدام 
واحد أو لدوا ع متفرقةء ولو منعت العادة من اتفاق مثل ذلك من العدد الكثير 
لم يمنع وقوعه من العدد اليسيرء فهذا مما لا إشكال فيه فيكون للشيء 
اسمان. آحدهما موقف علی معناه. والآخر متواضع عليه ويكون أحدهما 
متواضعاً عليه عند أهل اللغة, والآخر واقعاً من غيرهم على جهة القياس, 
ويكون ذلك إسماً بالقياس )١١(‏ على اللغة لا لأهلها (۱۲). 

وقد اعتل المحيلون للتواضع من الخلق على معاني اللفات بقوله تعالى: 
(وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ) (") الآيةء ولا متعلق 
لهم فيها من وجوه : 

أحدها . إنها ليست بخبر عن إحالة تواضع أهل اللفات على أسماء 
الأشياء التي علم آدم عليه السلام أسماها وإنما هي خبر عن أنه علمها آدم 
ووقفه عليهاء وذلك ما لا ننكره» وإنما ننكر قولهم بإحالة المواضعة عليها مع 
تعليمه آدم إياها ومع ترك تعليمه له لو ترك ذلك فما الدليل على هذا إذا 
أوردوه إن كنتم قادرين ؟ 

والوجه خر , إنه لم يخبر أنه تعالى وقف جميع الخلق على أسماء 
الاشیاء» وانما آخبر أنه وقف آدم علی ذلك. فلعله مع توقیفه له قد اتفق لاهل 
کل لفة تواضعهم علی مثل ما وقفه عليه أو على كثير منه فما الذي يدفع 
(۱۱) في الخطوطة ( القیاس ). 
(۱۷) هذا دليل من جوز أن يكون للشيء الواحد اسمان, آحدهما بالتوقیف والثاني بالإصطلاح من 


جهة أهل اللغة. أو بالقياس من غير أهل اللغة. 
(۱۳) سورة البقرة آية : (١؟).‏ 


- ۲۳۲۲۱ - 


ذلك؟ 

والوجه الآخر : إنه يمكن أن يكون إنما أراد سبحانه أنه علَّم ادم 
آسماء الاشیاء کلها بلغة من اللغات مبتدأه له لم ينطق بها أحد وأن تكون 
الملائكة المخلوقة قبله قد كانت تواضعت على أسماء لتلك الأشياء وألفاظ 
وتخاطب یتفاهمون به غیر الاسماء البتداة لآدم. فيكون لها أسماء وقف الله 
ادم عليها لاتعرفها الملائكةء وأسماء لها قد تواضعت علیها وعرفتها الملائكة 

قبل تلك الأسماءء ولا سبيل إلى دفع جواز ذلك/ والتأويل. 

۵ ويمكن أن يكون الله سبحانه أراد أنه علم آدم إسم كل شيء خلقه إذ 
ذاك من املائكة والسموات, وما خلقه في الجنة ولم یعلمه آسماء ما یحدثه 
من بعد, وقوله : « الاسماء » لایدل بظاهره علی العموم وا لاستفراق, وكذلك 
قوله « كلها ». وكل تأكيد جری مجراه لایدل علی العموم لا نذکره من بعد, 
فبطل التعلق بالايةء على أنه إنما قال سبحانه انه عم آدم الاسماء کلها ولم 
يخبر كيف علمه بأن وقفه آو بأن انطقه وأقدره علی النطق وجمم دواعیه على 
مواضعة الملائكة على دلالة ماينطق به. وإذا أقدره على ذلك وخلق فيه العلم 
به وجمع همته عليه كان معلّماً له الأسماء وإن لم يعلمه ذلك توقيقاً. فسقط 
ما قالوه .)١9‏ وقد قال الله سبحانه في كتابه < تبياناً لكل شيء » )١١(‏ 
ما فرطنا في الکتاب من شيء ) (۱) وان لم یذکره باخص آسمائه بل 
سمى بعضه ودل علی بعضه (۱۷). 





(۱۶) معظم هذه الردود علی من استدل بقوله تمالی : (وعم آدم الاسماء کلها 4 على القول 
بالتوقیف آفاده القاضي آبو يعلى في العدة )۱٩۰/۱۰(‏ دون نسبته للباقلاني, وزاد علیه ما وجده 
في تفسیر آبي بکر بن عید العزیز الحتبلي في تفسیر الاية. وینظر الکلام حول الاستدلال بالاية 
جمع الجوامم مع البناتي (۲۷۰/۱) والوصول إلى الأصول (۱۲۳/۱) وا لابهماج (۱۹۳/۱) 
وا لحصول (۲4۹/۱/۱) والستصفی (۲۲۰/۱) والاحکام للمدي (۷۶/۱). 

(۱0) سورة النحل آية .)۸٩(‏ 

)۱۰ سورة الأتعام أية (4؟). 

(۱۷) واستدل من قال بالتوقيف -ايضاً- بقوله تعالی إن هي إ۷ آسماء سمیتموها انتم وآبازکم - 


۷٤ص‎ 


- ۳۷۲۷ - 


ومما یدل علی کون اللانكة متخاطبین ومتواضعین علی تخاطب 
باسماء یعرفونها قبل خلق آدم علیه السلام قوله سبحانه : 9 وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الارض خليفة. قالوا آتجعل فیها من یفسد فیها 
ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 (۲) وقوله تعالی !ا خلقه 
وصوره وأحیاه وعلمه الأسماء : * أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 
قالوا : سبحانك لا عم لنا إلا ما علمتنا 4 .)١1(‏ فلو لم یکونوا عالین 
بالخطاب وباسماء الاشیاء وما یذکره لهم کیف کانوا یفهمون ویجیبون 
ویقولون : « سبحانك » » وما ذکره عنهم مما یکثر ذکره وتتبعه. فکل هذا 
یدل دلالة ظاهرة علی صحة ما قلناه وفساد تأویلهم (۳۰) , وهذه جملة في 
هذا الباب كافية ان شاء الله (۳۱). 





= وما آنزل الله بها من سلطان 4 فدل علی آن غیرها کان ثابتا بالتوقیف. 

واستدلوا - آیضاً - بقوله تعالی : ( ومن آیاته خلق السموات والارض واختلاف آلستتکم 
وألوانکم » والقصود باختلاف الالسنة اختلاف اللغات. ینظر في نكك الحصول (۲۵۰/۱/۱) . 
واستدل الزركشي في البحر الحیط (۱8/۲) بما آخرجه الحاکم في الستدرك عن جابر : أن 
رسول الله تنه تلا قوله تعالی : ( قرآنا عربیاً لقوم یعلمون ‏ ثم قال : آلهم اسماعیل هذا اللسان 
إلهاماً » وقال الحاکم : صحیح الاسناد. 

کما استدل الامدي في الاحکام (۷۶/۱) لهذا القول بقوله تعالی : ۶ عم الاتسان ما لم 
یعلم > وذکر المدي وفخر الدین الرازي آدلة عقلية لهذا القول. 

(۱۸) سورة البقرة آية (۳۰). 

.) ۳۲۰۳۱ ( سورة البقرة آية‎ )۱٩( 

(۲۰) هذا الدلیل آورده الباقلاني لن یقول بآن مبدا اللفة اصطلاحي. کما استدل الامدي في الاحکام 
(۷۶/۱) لهذاالقول بقوله تعالی : + وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ٩‏ مما یدل علی تقدم 
للفة علی البعثة . کما نقل قخر الدین الرازي في الحصول (۲۵۹/۱/۱) عن ابراهیم بن مثوية 
النحوي المعتزلي أنه استدل في كتابه التذكرة ببعض الأدلة العقلية. ظ 

(۲۱) بعض الأسولیین کالزرکشي في البهر الحیط (۲۰/۲) وابن النجار في شرح الكوكب 
(۲۸۷/۱) آورد بعد هذه السالة مسالة الاختلاف في کون آسماء الله توقيفية أو يجوز إثباتها 
بالقیاس, ونقل الخلاف في السالة ابن حجر في فتح الباري (۱۷۰/۱۱)؛ والجمهور يقولون إن 
آسماء الله توقيفية» ونقل ابن النجار الخلاف في السالة عن العتزلة والكرامية» ونقله الزركشي 
في البحر المحيط عن معتزلة البصرة. وتقل ابن النجار عن الباقلاني والغزالي آن الاسماء توقيفية 
دون الصفات. 


- ۳۷۸ 


باب 
القول في معنى و صف الخطاب 
بانه محکم و متشابه () 


آحدهما انه مقید لعناه وکاشف له کشفاً یزیل الاشکال ووجوه 





)۱( هذه السالة طويلة الذیول کثيرة الاطراف. والكلام فيها متشعب, والأقوال فيها كثيرة جداًء جمع 
منها الزرکشي في البحر الحیط : (40۰/۱) اثتی عشر قولا. ولجمع شتات الکلام فیها آقول : 
قد فرض الباقلاني امسالة في القرآن وغیره من السنة وكلام العرب. ومعظم الأصوايين والصنفین 
في علوم القرآن خصوا الحدیث فیها بالقران» لانه مصدر التشریم الذي یعنی بلفظه آکثر من 
غیره. ولأن الله جل شانه وصف القرآن کل آو بعضاً بهذین الوصفین ولذا ساخص القرآن 
بالعناية في هذه السالة فاقول. 

وصف الله جل شاه القرآن کله بانه محکم في قوله تعالی : < کتاب احکمت آیاته > ومعناه 

في هذه الآية باتفاق أنه متفق» كما وصف الله جل شانه القرآن کله باته متشابه في قوله تعالی : 

کتابا متشابها مثاني ؟ . وهو في هذه الآية بمعنى يشيه بعضه بعضاً في جودة النظم 

والإتقان. ۵ ۱ 
وقد وصف الله جل شأنه بعض القرآن بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه في الآية السابعة من 

سورة آل عمران» وهي قوله تعالى : ۶ هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محكمات هن أم 

الکتاپ وآخر متشابهات , قأما النین في قلویهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء 

تأویله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به, كل من عند رينا >. 
ولاید قبل تقرير معنى المحكم ومعنى المتشابه من معرفة هل المتشابه هو الذي استائر الله 

بعلمه ولم یعلمه آحدا من خلقه ؟ وبعد ذلك یتوجه نظر الباحث لعرفة ما هذه صفته. وعلی هذا 

یحتمل آن یکون الراد به حقيقة الامور الفيبية في الاخرة وبعض احوالهاء أو كيفية صفات الله 
تعالی » وحقيقة الروح وموعد القيامة. والحروف القطعة علی آحد القوال فیها. فهذه الامور شت 

بالادلة الشرعية آن الله استاثر بعلمها. ویژید هذا الذهب : 

۱- قراءة الوقف علی لفظ الجلالة, وتکون الواو بعدها استئنافية » ونقل النحاس في معاني 
القرآن : (۲۰۱/۱) آنه قرا بهذه القرامة الكسائي والاخفش والفراء وأبو عبید وآبو حاتم 
السجستاني ٠‏ ورجح هذه القراءة الشوكاني في إرشاد الفمول ص ۱ وهي قراءة متواترة. 
كما ذهب للوقف ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة على ما في تفسير القرطبي : 
:/۱. ۱ 1 

۲- ما آخرجه ابن الجوزي في زاد السیر : (۳۵۶/۱). والسيوطي في الدر النثور : (؟/1) عن 
أبن عباس أنه قرأ : وما یعلم تأویله الا الله ویقول الراسخون في العلم آمنا به ) . وهذه < 


- ۳۲۲۹۰ 


الاحتمال/ وهذا العنی موجود في کلام الله عزْ وجل وکثیر من کلام الخلق صه/ 


= ليست من القراءات السبم التواترة. وانظر تقسیر الطبري حدیث رقم (۱۱۲۷). 
۳- نقل النحاس في معاني القرآن عن عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - أنه قال : « انتهى علم 

الراسخین في العلم إلى أن قالوا : آمنا به ». 
»- ویوید هذا الذهب ما رواه ابن جریر الطبري في تفسیره من طریق محمد بن اسماق عن 

الكلبي في سب نزولهاء وهو آن آبا یاسر وآخاه حيي بن آخطب من يهود نظرا في الحروف 

القطعة في اوائل السور؛ وحسبا منها عمر آمة محمد كه » فنزلت الآية تبين أن المتشابه مما 

استاثر الله بعطمه» ووصفهم بان في قلوبهم زیغ. 

وقد اختار قرامة الوقف ابن قدامة في الروضة ص ۱۷ واكنه فسر المتشابه بقوله : « 

والصحیح آن التشابه ما ورد في صفات الله کقوله تعالی : ( الرحمن على العرش استوی ٩‏ . 
وتابعه على ذاك الطوفي في شرح مختصر الروضة : (۰۱/۲). وبالغ في نصرة هذا الذهب. وقال 
شیخنا محمد الامین الشتقيطي في مذکرته : ص15 : إن المتشابهة هو كيفية الصسفات لانفس 
الصسفات, لآن معتاها في اللفة معلوم» ولیس متشابها. ونقل القول بالوقف الزركشي في البحر 
الميحط عن الأستاذ آبي منصور والحارث الحاسبي والقلاتسي وابن برهان. ونصر الزركشي 
هذا المذهب. 

والقول بان التشابه ما استاثر اله بعلمه نقه اماوردي في النکت والعیون : (۴۰۰/۱) ۰ 
وانقرطبي في تفسیره )٩/8(‏ عن چابر بن عبد اللهء وقال القرطبي : هو مقتضی قول الشعبي 
والوري. کما اخرج الاوردي في النکت والعیون عن معاذ بن جبل أن رسول الله قال : 
( القرآن على ثلاة أجزاءء حلال فاتبعه, وحرام فاجتنبه. ومتشابه یشکل عليك فکله الی عاله ) 

وأصحاب هذا المذهب نفوا أن يكون المراد بالمتشابه شيء یتطق بالتکالیف, لأنه يلزم عليه 
تكليف التاس بما لا سبيل للعلم به. 

المذهب الثاني : 

وهو جعل التشابه مما يمكن أن يعلمه الراسخون في العلم وهذا یکون علی قراءة عطف « 
الراسخون » علی لفظ الجلالة. وهي قراحة متواترة أيضاً. 

قال النحاس في معاني القرآن : )۳/۱( : قال مجاهدء قال ابن عباس : « آنا ممن يعلم 
تاویله » واخرح هذا الأثر - أيضاً - ابن كثير في تفسيره : (۸/۲) والسيوطي في الدر التثور : 
(۷/۲) وابن الجوزي في زاد السیر : (۲۵۶/۱). واماوردي في النکت والعیون. 

واخرج التهاس عن مجاهد آنه قال : « الراسخون في العلم یعلمون تاویله » وأخرجه 
القرطبي في تفسیره : (۱۷/۶). ۱ 

ورجح قرامة العطف الزمخشري في کشافه : (۱۷۰/۱). 

ومعظم أصحاب هذا المذهب فسروا المتشابه بأته غير الواضع المعنى: أو ما احتمل أوجهاً: 
منهم إمام الحرمين في البرهان : )474/١(‏ وتلخيص التقريب لوحة )٠١(‏ » وأبى الحسن الكرخي 
وتابعه المصاص في آصوله : (۳۷۷/۱) . وهو قول الشافعي علی ما في النکت والعیون» ونقله 
أبو يعلى عن الإمام أحمد ونسبه لعامة الفقهاء. انظر العدة : (1۸4/۲) ونقله ابن قدامة في 
الروضة ص57 عن ابن عقيل وتابعهم عليه ابن النجار في شرح الکوکپ : (۱۶۰/۲) . واختاره 
الغزالي في الستصفی : (۱۰۱/۱) محتجاً بان الله سبحانه لايخاطب العرب بما لاسبيل إلى 
معرفته. وصسححه النووي في کتاپ الالب من شرحه لصحیح مسلم : (۲۱۸/۱۷) . ورجحه آبو < 





۳. 


فیجب وصف جمیعه بأته محكم على هذا التاویل. 
والوجه [ذر . آن یکون معنی وصف الخطاب بأنه مسحکم آنه محکم 
النظم والترتیب على وجه يفيد من غیر تناقض واختلاف یدخل فیه. فکل کلام 
هذه سبيله فإنه يوصف بأنه محکم ون احتمل وجوها والتبس معناه. وما 
فسد نظمه وتکیج (") واختل عن وجهه وسننه وصف بالفساد لا بالتشابه (۳). 
فأما معنی وصف الخطاب بانه متشابه فهی محتمل لعان مختلفة یقع 


- اسحاق الشيرازي في اللمع ص ۲۰. واختاره ابن الحاجب في النتهی ص 4۷. ونسبه 

الزركشي في البحر الحیط : (40۰/۱) لابي الحسن الاشعري وسلیم الرازي والعتزلة. 
ویشهد لقراءة العطف ما آخرجه البيهقي في الدلاتل وغیره قي سبب نزول الاية وهو : آنها 

تزات في وفد تصاری نجران عندما عرض علیهم رسول الله كه الإسلام فقالوا : اسلمنا قبلك. 

فقال لهم عله : « آعرف ما یمتعکم من الاسلام » هو قولكم : إن عیسی ابن الله ».. فقالوا: یا 

محمدء آلم ینزل عليك : وروح مته € ۰ <ونفخنا فیه من روحنا 4 فقال : نعم, فقالوا : حسبنا : 

أي يكفينا هذا في الدلالة على أن عيسى ابن الله. فنزلت الآية تبين أن هذا من المتشايه الذي 

يعلمه الراسخون في الطم برده إلى المحكم. مثل قوله تعالى  :‏ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ). 

والذین في قلویهم زیغ یتبعون العتی الباطل من معنيي المتشابه. 
ویندرج تحت کل من الذهبین آقوال کثيرة في تفسیر التشابه لایمکن حصرها والذي آراه 

راجحاً أن المتشابه ما احتاج في فهمه إلى خيره لما يلي : ظ 

| ) ما ورد في سیب النزول برد وصف عیسی باته روح من الله إلى التصريح بأته عبد من عباد 
الله في قوله تعالى : ( إن هو إلا عبد أتعمنا عليه 4 . 

ب) صرح بعض السلف باتهم ما کانوا یفادرون عشر آیات حتی یحفظوها ویعملوا بها فیتعطمون . 
العلم والعمل معاً. ونقل عن بعضهم قوله : سلوني عن كتاب الله ما شنتم فوالله ما من آية إلا 
وأعلم متى نزلت وأين نزلت. وهذا يدل على أن الراسخين في العلم من الصحاية ومن بعدهم 
كانوا يعلمون المراد بكلام الله سبحاته. 

ج) مخاطبة الله یما لا یفهمون تکلیف بالستحیل . وهو غیر جائز طی الصحیع. 
ونقل الزرکشي في الب‌حر الحیط : (40۷/۱) قولاً ثالثأً في المسالة عن السهيلي وابن 

اسحاق. وهی القول بالوقف علی لفظ الجلالةء مع القول بان الراسخین یعطمون التشابه برده إلى 

المحكمء فیعلمونه بالتدبر والفکر» واه یطمه بعلمه الازلي. 
وينظر في هذه المسالة بالإضافة إلى ما تقدم : فتاوي ابن تيمية : )۲۷١/۱١(‏ وا ميزان 

للسمرقندي (ص؟2ه”) والإحكام للآمدي : (۱۷۵/۱)؛ والبرهان في علوم القرآن . (W/Y)‏ وشرح 

المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني : (0۱/۲). 

(۲) هذه الکلمة اعيتتي قرا مها لعدم نقطها ولغرابتها حتی وجدت الغزالي في الستصفی : (۱۰۱/۱) 

استفادها. وقال في القاموس الحیط ص۲۳۲ الثیچ : اضطراب الکلام؛ وتفمية الخط وترك بيانه. 

(۳) ما تقدم من هذه السالة آفاده الامدي في الاحکام : (۱۱۰/۱) ولکن تصرف تصرفاً یخل بمراد 


الباقلاني. 


- ۳۳۱۰ 


على جمیمها ویتناولها علی وجه الحقيقة. و یتناول بعضها حقيقة وبعضها 
مجازاً ولا ینبیء ظاهره عما قصد به (*) , وإنما أخذ له هذا الإسم من 
اشتباه معناه علی السامم وفقد علمه بالراد به, ومنه قوله تعالی : 
( والطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 (*) وهو محتمل لزمن الحیض 
وزمن الطهر .)١(‏ وقوله تعالی : < أو يعفو الذي بيده عقدة النکاح 4 (۲) . 
وقوله تعالی : < و لامستم النساء ‏ ) في أمثال هذا مما يسوغ التنازع 
والاجتهاد في طلب معناه»ء وكذلك كل الاسماء الشترکه. 

فأما المتشابه فيما يتعلق بأصول الديانات فكثير. 


فأما ما يذكره بعض أهل التفسير وأصحاب المعاني في وصف 
الخطاب بأنه محکم ومتشابه» فإنه غير ثابت. 
وأن المتشابه ما انفصلت حروفه نحو قوله تعالى : الم و طسم., وأمثال ذلك, 
وهذا مالا تعرفه آهل اللغة (1). 


وقال بعضهم ود وده ع أن بعلم تیل لراسخون في 

دون سائر خلقه. وهذا ah‏ ل 

(4) وذلك لأن لفظة « المتشابه » استعملت استعمالا اصطلاحياً » فلم يبق القصد منها معناها اللغوي. 
وک بیقی ارتباط واضح بین معنی انم الغوي ومعناه الإعطلاهي الذي تعب بالنسية لهذه 
الکلمة. 

(۰) سورة البقرة آية (۲۲۸). 

(1) والتشابه في هذه الآية بسبب الاث شتراك في لفظة ( قرء ). 

(۷) سورة البقرة : (۲۳۷) . والتشابه في هذه الآية بسبب الإجمال في قوله ١‏ الذي بيده عقدة 
النکاح ٩‏ حيث يحتمل أن يكون الزوج أو ولي أمر المرأة. 

(۸) سورة النساء آية (4۳) . والتشابه في الآية بسبب احتمال كون المراد المعنى الحقيقي وهو ملس 
البشرة للبشرة أو المعنى المجازي وهو الجماع. أو لمس خاص فيه مفاعلة من الإثنين. ويهذا يكون 
للكلمة أكثر من احتمال. 

.)۲۶۶/۱( وهذا آحد الاقوال الروية عن ابن عباس رواه النحاس في معاني القرآن‎ )٩( 

(۱۰) واختار هذا القول الاستان/ آبو متصور واين السمعاني والحارث الحاسبي والقلانسي < 


خا ات 


0 فقل آكزون و و والوعيد والحلال والحرام. 
والسیر وهذا باطل, لأيعرفه آهل العربية في ! اقادة معتی التشابه والحکم(۲. 
0 فما قوله تعالی ۶ وما يعلم تاور تویله الا الله والراسخون في العلم )١774‏ 
فيمكن أن يكون المراد بالواو ههنا/ وار ا ویمتمل آن تون 
اه عم رد عله إى م سبحات. فإن كان وا و استئناف كلام وجب 
الوقف علی قوله تعالی : + وما یعلم تأویله الا الله 4. وإن كان واو عطف لم 
یجب الوقف. وا لاولی عندنا آن تکون واو عطف من حيث لم يجز أن يخاطب 
الله العرب وغیرها بما لاسبیل لها الی علمه (۳). 

فأما قول من زعم أن المتشابه ما انفصلت حروفه». نحو : کهیعص 
وآمثاله فباطل, لأن هذا معلوم معناه. وقد قال کثیر من الناس : ٍن معنی 
ان افتتقاج اوه تب ا 
5 ویل: (۱4). 


آددها : ان هذه الحروف إنما أنزلها الله عز وجل في أوائل السور 
كناية یذکرها عن مسائر حروف العجم التي لایخرج جمیم التخاطب عنها. 


- والبفوي وابن برهان علی ما في البحر الحیط للزركشي (4۰۱/۱) ونصره الزركشي. ونقله 
القرطبي في تفسیره (۹/۶) عن جابر بن عبد الله والشعبي والثوري واختاره. 

(۱۱) نکر هذا القول چمم من الصنفین بدون نسبة لجماعة باعيانهم. 

(۱۲) آل عمران آية (۷). 

(۱۳) بینت في الماشية في صدر السالة من قال بکل قراءة من القراعتین» وما ترتب علی کل قرامة 
في معنی التشابه, والصنف - رحمه الله - اختار قرامة العطف وتابعه علیها جمع من الطماء 

منهم إمام الحرمين في البرهان والتلخيص. معللين ذلك بأته يلزم على قراءة الوقف أن الله 

يخاطب المكلفين بما لايمكنهم فهمه. وهو يتنافى مع حكمة المشرع. 

)۱ اختلف أهل العلم في تأويل الحروف المقطعة على نيف وثلاثين قولاً على ما في البحر المحيط. 
وذکر السيوطي في الاتقان في علوم القرآن (۰۹/۲ )٠‏ أن تسعاً وعشرین سورة بدأت بالحروف < 


ص۷۹ 


- ۳۳۳ 


وٍن اختلفت نظومها, وإنما كرر ذكرها تأكيداً لإعلام العرب أنه مخاطب لها 
بلغتهاء والعرب تفعل مثل ذلك بقول القائل قرأت « البقرة » , وأنشدت 
«ألا هبي » () ولا تعني قراءة آية ولا إنشاد بيت فقط. وإنما تكني عن ذكر 
جميع السورة والقصيدة, )'١(‏ وعلى هذا جاء قول الشاعر : )١(‏ 


يناشدني حا میم والرمح شاجر فهلا تلا حامیم قبل التقدم 
وانما آراد مناشدته بالقرآن فکنی عنه بذکر حامیم. 
وقال آخر . 5 


یت واختار في تفسیره (الجلالین) وقي ا )1( أنها مما الب را 
لایفهمون. ونقل السيوطي في الإتقان بعض هذه الأقوال» » منها ما هی موب لان خاس = 
رضي الله عنه - , ویعضها منسوپ الی محمد بن كعب القرظي» > ویعضها منسوب للضحاك وأم 
هانيء وعکرمة وسعید بن چبیر ومجاهد وسالم بن عبد الله. . وخلاصة ما تقل آن کل حرف يعبر 
به عن كلمة اختصاراً . واختار الزجاج هذا السكك علی ما في الانقان )٩/۲(‏ ویعضهم جعل هذه 
الحروف المقطعة اسماء للسورء ويعضهم جعلها اسماء لله, ويعضهم جعلها أسما ء للقرآن. وكل 
هذا لم يشبت فيه ما يصح . والمهم أن نعلم أن الرسول عله تُحدى العرب بالقرآن فلو لم يكن 
مفهوماً لردوا عليه؛ كما ذكر السيوطي في الإتقان نقلاً عن أبي بكر بن العربي في فوائد رحلته . 
وقال ابن العربي جمعت في الحروف امقطعة أكثر من عشرين قولاً لم يحكم أحد عليها بعلم. 
ويوجد أقوال أخرى ا و المصئف قيما يعد. 
)٠١(‏ يريد بذلك قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي التى مطلعها 
ألا هبي بصحنك فأصبحینا 500000 

انظر معلقته في شرح القصائد العشر ص ۳۲۰ . والاندرین قرية جنوب حلب معجم البلدان 
(۳۷۳/۱). 

(1) وخلاصة هذا القول آن الحروف المقطعة في آوائل السور آسماء ء لها. 

(۱۷) ذکر الزمخشري في الکشاف (١/؟١)‏ أن قائل هذا البيت فو كات تشعو دق قفا الاد أو 
هو شريح بن أوفى العبسي. . وقال في اللسان (۱۰۱/۱۲) في ( حمم ) يذكرني بدل يناشدني 
وقال e‏ ا ٠‏ وقال : آنشد ره هد البيت 
أوفى أو الا شتر النخمي. وفي تاریخ الطبري (0۳۳/۲) قال AE‏ 1 1 
2 مرو و باس : المكعبر الأسديء والمكعبر الضبيء ومعاوية بن شداد 
العبسيء وعفان بن الاشقر النضري. - 


۹ و ۳ 


لما رأيت أمرها في حطي وأزمعت في لددي ولطي 
اخذت منها بقرون شمط (۷) 
يعني بحطي آبجد لان هذه الحروف منها. 
وقال قهم , انه تعالی نما آنزل هذه الحروف آمام السور لیجمم 
عي العرب على استماعه لأنه مما لم تجر لهم عادة به فینصرفون بذلك 
او" 


وقأل أخرون ٠‏ قد تقدم العرب أمام كلامها حروفاً مقطعة/ فتقول : 
ألا يا : زيد أقبل (: "). ألا إني ذاه ب,ء ألا إني قائل )"١(‏ . وهذه جملة 
تكشف عن أن معنى المحكم والمتشابه ما قلناه دون سائر هذه الأقوايل. 


)۱۸ الرچز موجود في اللسان (4۸۰/۱۰) في مادة (فتك) بدون ذكر قائله . ويوجد اختلاف 

ا ۱ في خطي وفنکت في کذب ولطي فلم تتطابق الروایتان 
المقطع الاخیر فقط. 

0 هذا القول ذكره السيوطي في الاتقان (۱۱/۲) وغیره. ولم یعتبره السيوطي قولاً مستقلاً. 
وتكون الحروف المقطعة على هذا القول أدوات تتبيه حتى يصفى السامع لما فيه لأن العرب لم 
تعتاد الكلام بالحروف المقطعة . والإنسان بطبيعته يجلب انتباهه غير المعتاد من الأصوات. 

) ۰) هذا القول لم أجد من ذكره .ولا أظنه بالقول القوي, لأن كلمة « آلا » ليست نظيرة للحروف 
000 , أداة وضعها العرب للتتبيه والإستفتاح كقوله تعالى  :‏ ألا يوم يأتيهم ليس 

عنهم ؟ وقوله تعالی : < ألا إنهم يثنون صدورهم ). 
> ا مثل : الا تقعد . ویتظر 
ذك رصف الباني للمالقي ص ۱1۹6: 
E SEIR E E‏ تقدم» ولعل آقواها ماذكره السيوطي 
بصيفة التضعيف, ٠‏ وهو الذي اختاره شيخنا محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. 

وخلاصة هذا القول أن الله - جل شانه - كآنه يقول بذكرها في أوائتل السور : يا أيها العرب 
النين تدعون الفصاحة لماذا عجزتم عن الإتيان بمثله» أى بعشر سور من مثله. آو بسورة من مثه؛ 
مع أنه مؤلف من حروف لفتكم الألف واللام والميم والحاء والميم» وغير ذلك, فهى تقريع لهم 
وتحدي. وخاصة كما قال شيخنا - رحمه الله - إنه لم ترد هذه الحروف فى أول سورة إلا وجاء 
بعدها ذكر للقرآن مما يدل على الرابط بينهما. 
ويوجد في الإتقان قول آخرء وهو أنها وردت لتنبيه الرسول تنه ليسمع صوت جبريل فيقبل عليه 
ویصفی الیه : وهى ول ضعيف لما عرف من حال الرسول عله حين نزول الوحي عليه من 
الإهتمام بهء بل ما يعتريه أثناء نزول الوحي من الرعشة وتصیب العرق من جبينه الشریف صلاة 
الله وسلامه علیه. وینظر ما ذکره اماوردي في النکت والعیون (1۱/۱) والكشاف لازمخشري 
(۱۳/۱). 


ص۷۷ 


- ۳۳۵ 


باب( 


معنی وصف الكلام بانه خطاب 

و مکالمة و مقاولة ومخاطبة 
اعلموا آن الکلام لایوصف بأنه خطاب ومخاطبة ومكالة ومقاولة وتکلیم 
دون وجود مخاطب به يصح علمه بما يراد منه وتلقيه عن المتكلم به؛ لان 
قولنا خطاب يقتضي مخاطباً مواجها به ومخاطبة هو من باب المفاعلة , 
وبمشابة قواك مضاربة ومقاتلة . وذلك مما لايصح إلا من اثنين كلاهما 
موجودان. وقوإنا مكالمة ومقاولة مثل قولنا مخاطبة في اقتضاء وجود مكلّم 
ومقول له. وفي ضمن ذلك وجود قول من المخاطب لمخاطبه وقبول أورد كلامم 
بجري مجری الجواب لکلمه؛ وإذلك أحلنا أن يكون كلام الله عن وجل في 
أزله. وكلام الرسول عليه السلام في وقته مخاطبة على الحقيقة ومقاولة 
ومكالمة لمعدوم غير موجود. وأجزنا كونه أمراً ونهياً . وإخباراً لمعدوم بشريطة 
إذا وجد وكان على صفة من يجب عليه تلقي ذلك (4. وعلى هذا لم يجز أن 





)١(‏ هذا الباب حذفه إمام الحرمين في تلخيص التقريب. 

(۲) فرق الباقلاني بين وصف خطاب الله تعالى بانه أمر ونهي فاجاز ذلك لأنه يجوز صدور الأمر وإن 
لم يوجد مأمور, وذاك بناءً على قول جمهور أهل السنة أن كلام الله غير مخلوقء وبالتالي ذهب 
الجمهور إلى أن أوامر الشرع ونواهيه قد تناوات جميع المعدومين إلى قيام الساعة. 
الشرع الواردة في عصره كه تختص با موجودين في عصره. فأما من بعدهم يدخلون في ذلك 
بدليل. نقل هذا القول القاضي أبو يعلى في العدة (۳۸۱/۲) عن آصول آبي عبد الله الجرجاني 
الحنقي. ولكن الجرجاني جعل الخلاف في عبارة. ولكن أبى يعلى ذكر أن الثمرة لذلك أنه على قول 
المعتزلة يلزم وجود أمر ثاني لدخول المعدومين وعلى قول الجمهور لايلزم وجود أمر ثاني. 

وذكر أبو يعلى تفصيلا داخل قول الجمهور واختار أن الأمر أمر إلزام وإيجاب بشرط وجود 
العدوم علی صفة من یصح تکلیفه. وقال هو اختیار الباقلانی. 

وقد نقل الآمدي في الأحكام (۲۷۶/۷) قول العتزلة عن اکثر الشافعية ایضاً واختاره. وذکر 
الفزالی في الستصفی (۸۳/۲) آن عموم الخطاب استقید من أدلة خارجة عن نقس الخطاب. ١‏ 

وقد تقل إمام الحرمين في البرهان (۲۷۰/۱) عن القلانسي قوله لایوصف کلام الله في - 


- ۲۳۹ - 


یقال : ان الوصي مخاطب بما یودعه وصیته ومكلّم به ومقاول لوصی |لیه 
معدوم . وجاز أن يقال قد أمر من تفضي إليه الوصية بكذاء ونهاه عن كذا . 
وأطلق له کذا وحظر کذا. فبان بذلك آنه یکون آمراً ونهیاً لعدوم , ولا يجوز 
آن یکون خطاباً ومكالة ومقاولة لعدوم. 
۱ قصل (۲) 
وكل متكلّم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى 
عبارة عنهء أو ما يقوم مقامها من عقد وخط وإشارة ورمز. والله سبحانه غير 
العلم في قلبه بمراده, وکلام الخلق الذي في آنفسهم في هذا الوقت غير 
مسموع, وهم غیر قأدرین علی خلق العلم في قلوب سامعي العبارة عنه 
بمرادهم فافترقت الحال فيه / جل ذكره وفي خلقه في الحاجة إلى العبارات 
والدلالات علی قوله . ( ٠‏ 
° فصل آخر () 
) من أحكام العبارة عنه 


= الأزل بكونه آمراً أو نهياً. وقال هو أول من قال من الأصحاب بهذا والباقلاني لایری وصف 


ص۷۸ 


الكلام بأنه مكالمة ومقاولة ومخاطبة وذلك لأن كلام الله قدیم كان في حالة لم يكن أحد من الخلق, ‏ 


وهذه الألفاظ تسمی الفاظ مطاوعة تقتضي وجود طرفين» فلا تکون من طرف واحد فقط وبالتالي 
ایصح اطلاقها علی ما نحن فيه» لأن اللغة لاتقتضي ذلك. وهذا هو الهدف من إيراد هذه المسالة 
هتا. ولکن مسالة تکلیف العدوم سياتي لها مزید بحث - ان شاء الله. 

(؟) حذف إمام الحرمين هذا الفصل في تلخیص التقریب. 

(5) فرق الباقلاني - رحمه الله - بين كلام الله سبحانه بأنه ليست هناك حاجة للتعبير عنه بعبارة أو 
ما يقوم مقامها من خط أو إشارة. بناء على مذهبه بأن كلام الله نقفسي, والله قادر على خلق 
العلم بكلامه في نفوس المخلوقينء ولكنه في كلام الخلق قال لابد من بيانه بعبارة تسمع أوما يقوم 
مقامها لأنهم غير قادرين على خلق الطم في قلوب غيرهم. وهذا مشالف لما عليه جمهور آهل 
السنة من أن ما في النفس لاتقوم به الحجة على الآخرين سواء كان في حق الله أو المخلوقين. 

(ه) حذف إمام الحرمين هذا الفصل في تلخیص التقریب. ‏ (1) في المخطوطة ( بهما ) . 


VY — 


عن الكلام في الأصل على ضريين : 

فضرب منها مستعمل مفید, والاخر غير مستعمل ولامفید. 

فأما الستعمل منها : فهو ما یوضم علی معناه ودلالته. 

وما لیس بمفید منه ضریان : ۱ 

آددهما . الم روف القلوبة » نحو قولك « دیز » مکان قولك « زید » و 
« لجر » مكان قولك « رجل » فهذه الاصوات مهملة غیر مفيدة شین 

وألضرب لخر . الحروف المنظومة المتكلم بها على وجه لایفید ولایفهم . 
نحو هجر البرسمین () وهذیان الجانین مما يخلطونه ويلوثونه لوثاً (8) , 
لایکشف عن معنی له محصل. ومن الناس من ینکر کون هذا الضرب والذي 
قبله کلاماً لکونه غیر مفهوم ولامفید. 

ومنهم من یقهل , هو کلام إلا أنه غير مفيد يعنون بذلك أنه عبارة 
غير مفيدة لشيء معتقد في النفس. وا لآقرب أن يكون هذا الضرب الأخير 
کلاما(۱) , لانه لو یلص کل شي, منه مما یفسده لکانت مفردات آلفاظه 
مفيدةء فإذا وصل بعضه ببعض صار مختلطاً غیر مفهوم. ولذكك یقولون 
تکلم البرسّم والجنون بكلام غير مفهوم. ویقولون کلام متناقض وفاسد 
باطل. 


(۷) الهجر : الخلط والهذيان كما في المصباح المنير ص ۰۱۳4 والبرسام بکسر الباء کلمة معرية وهو 
ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الکبد والعي, ثم یتصل بالدماغ فيهني منه المریض. ینظر 
الصباح التیر ص 4۲. 

(۸) اللوثة : الإسترخاء والحبسة في اللسان. ویقال للرجل الضعیف العقل آلوث. ورجل فیه لونة. فیه 
حماقه. الصیاح المخير ص l۰‏ 0. 

)٩(‏ اختلف آهل الطم في تسمية غیر الفید کلامًء ونقل ابن قدامة في الروضة عن آهل العريية آنهم 
يخصون الكلام بالمفيد. واكنه ارتضى تقسيم الكلام إلى مفيد وغير مقيد» كما في الروضة 
ص۱۷۷ وكذلك قال ابن النجار في شرح الكوكب النیر (۱۲۲/۱) « وقد یراد بالکلام الکلام الذي 
لم يقد € 

والباقلاتي هنا اعتبر بعض الكلام غير المفيد كلاماً وهو هذيان المرضىء وام يعتبر الحروف 
المظوبة من الكلام. 


۳۳۸ 


" قصل آخر منه )٠١(‏ 

اعلموا أن التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنى. والتناقض 
باللفظ ( نحو ) )١١(‏ قولك : زید حي لا حي وقائم لاقائم. والتناقض بالمعنى 
( نحى) (') قواك : : زيد حي میت. وقائّم قاعد. وعالم جاهل, واتما صار 

هذا تناقضاً بالعنی للعلم بمضادة القیام للقعود والحياة للموت. 
فاما الضرب القید من العبارات» فهو ما قسمه مصنفو علم العربية 
ثلاثة أضرب : إسم وفعل وحرف جاء لعنی فالاسم نحو قولك رجل وقرس, 
والفعل ما دل ()/ على زمانين ماض ومستقبلء نحو قولك ضرب للماضي 
ویضرب للمستقبل, والحرف نحو قولك: قد ومن وفي وعلی وعند ۰ ونحو ذلك. 
وهذه الاصوات لاتکون عبارات صحيحة وألفاظاً مفيدة حتی تکون 
علی ماذکره هل العرپية اسمین أسند آحدهما الی الاخر» نحی قولك : زید 
أبوكء وعمرى أخوك. والله ربناء ومحمد نبيناء وأمثال ذلك . آو فعل أسند إلى 
إسم؛ نحو قولك : ضرب زيد وقام عمروء وأمثال هذا . أو حرف أسند إلى 
فعل نحو قولك : قد قام » وقد خرج وضرب وانطلق , غير أنه لايعرف بهذا 
القدر المخبر عنه بالقيام والإنطلاق وإنما يعرف الفاعل لذلك بإضافة الفعل 
إليه إذا قلت قد ضرب زيدء وقد قام عمرو, وكذلك لو قلت زيد من» لم يکن 
مفيداً شيئاً. حتى إذا قلت من شمه من ایح (۳) صبوته میا و 
وصلت الفعل بالفعل, والحرف بالحمرف لم يكن مفيداً, لأنك لى قلت ضرب 
ضرب» وخرج خرج» وضرب يقوم» ويقوم ضرب لم يكن ذلك مفيداًء وكذلك لو 





)٠١(‏ حذف هذا القصل إمام الحرمين من تلخيص التقريب لأنه من مبادىء العربية التي لايسع أحد 


جهله. 
)١١(‏ كلمة ( نحو ) إضافة من المحقق في الموضعين. 
)١1(‏ يوجد في المخطوطة كلمة غير مقرومة يستقيم المعنى بدوتها. 
)۱۲( الابطع : الکان التسم؛ وهو مكان بمكة ویسمی الحصب ۰ الصیاح الثیر ص ١ه.‏ 


ص۷۹ 


5 - 


قال : منْ في. وفي عند. وعلى عندء وأمثال ذلك لم يكن مفيداًء فثبت بذلك أن 
هذه الأصوات لاتكون عبارات مفيدة دون أن تستعمل على حد ما بيناه. 


£. ۳ 


في ذکر اقسام المغيد من الخطاب 


واعلموا - رحمکم الله - آن جمیع الفید من الخطاب ینقسم ثلاثة 
أقسام لا رابع لها : 

فقسم منه : مستقل بنفسه في الكشف عن جميع متضمنه» لا احتمال 
في شيء من معانيه. 

والضرب الثاني . ل ۱ 
مستقل من وجه . 

والضرب الثالث . غير مستقل في الكشف عن المقصود به من جميع 
الوجوهء وإن كان في أصل الوضع مستقلا بنفسه في إفادة معناه. وإنما لا 
يفيد إذأ تجوز به في غير بابه. وليس هذا بنقض لقولنا إنه من أقسام المفيد 
في أصل الوضع. 

فأما المستقل بنفسه من كل وجه فعلى ضربين : 

فضرب منه مستقل بنفسه في البيان عن المراد به بنصه وصريحه. 

والضرب الآخر/ مستقل بنفسه في البيان عن ذلك بلحنه ومفهومه. 

فأما المستقل بنفسه بنصه فنحو قوله تعالى 7 محمد رسول الله )١(4‏ 
وقوله تعالی < ولا تقربوا الزنى 4 7(') وقوله تعالى7 ولا تقتلوا أنفسكم 4 (9) 
وقوله تعالى : 7 ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 9؛) وأمثال ذلك من 
(۲).سورة الاسراء آية (۴۲). 


۳( سورة النساء ایة .)۲٩(‏ 
(4) سورة الاسراء آية (۳۱). 


کیا 


- ۳۶۱ - 


النصوص الظاهرة التي لا إشكال ولا احتمال في المراد بها. ویوصف هذا 
الضرب بأنه نص» ومعنی وصفه بذلك ظهور معناه من غیر احتمال» وكون 
المذكور فيه منطوقاً باسمه الوضوع له » وفي التصریح به دون الاضمار له 
والكناية عنه. ومنه سميت منّصة العروس منّصة *) . والنص في السير هو 
ظهور السير )١(‏ ومنه قول امريء القيس ('") : 

وجيد كجيد الريم ليس بفاحشٍ إذا هي نصته ولا بمعطل (8) 

أي كشفته وأظهرته. 

وأما ما يستقل بنفسه من جهة مفهومه ولحنه وفحواه )١١(‏ فهو 


(۰) النصة بکسر الیم : الكرسي الذي تقف عليه العروس في جلائها. المصباح التیر ص ۱۰۸. 

(1) نص الدابة علی السیر استحشها واستخرج ما عندها من السیر وفي الحدیث : « کان علیه 
السلام |ذا وجد فرجة نص » الصباح التیر ص ۱۰۸. 

(۷) هو امري, القیس بن حجر بن عمرو الكندي. الشاعر الجاهلي المشهور . قال فيه الرسول لله إنه 
قائد الشعراء إلى النار. لقب بذي القروح. ان قیصر آرسل الیه حلة مسمومة فلما لبسها تثقپ 
لحمه. وهو صاحب القولة الشهور « الیوم خمر وغداً آمر ». له ترجمة في الشعر والشعراء 
(A1 - ۲/۱)‏ وتهنیب الاسماء واللفات (۱۲۵۰/۱) والزهر (4۶۳/۲). 

(۸) البيت من معلقة امريء القيس انظر شرح المعلقات السبع للزوزني بتحقيق محمد محي الدين عبد 
الحمید ص ۰۳۸ 

)٩(‏ هو غیلان بن عقبة. کنیته آبو الحارث کان شعره آثیراً دی هارون الرشید. لم یعده الأصمعي بين 
الفحول. ونسب له رؤبة بعض السرقات الأدبية. توفي على الراجح في خلافة هشام بن عبد الملك 
سنة ١117‏ ه. له ترجمة في الشعر والشعراء لابن قتيبة (۳۶۲-۳۳۲). ووفیات الاعیان لاين 
خلكان »)01١/١(‏ والاعلام للزركلي (/۳۱۹)» ومعجم المؤلفين (44/4)؛ وخزانة الأب (0۱/۱). 
وتاریخ التراث العربي لسزکین (۱۲۸/۳/۲). 

(۱۰) البیت موجود في دیوانه ۳ سبتحقیق الدکتور عبد القدوس آبو صالح . ط. دمشق سنا 
۶ موالصفصف : الکان الستوی» وصریمة : رملة. وموضوع البیت وصف ظبية وضعت 
ولدها في مکان وتتحت عنه الی مکان آخر» وفي الدیوان بالناظر بدل للمناظر. 

(۱۱) معظم الصولیین یطلقون الفحوی علی مفهوم الوافقة الاولی» ویطلقون لحن الخطاب علی مفهوم 
الوافقة الساوي. ویطلقون الفهوم إذا ذكر مع الفحوی والاحن علی مفهوم الخالفة. وذا ورد 
لوحده شمل مفهوم الوافقة الأولى والمساوي ومفهوم المخالفة. ولكن المصنف هنا كما يظهر من - 


- ۳۲ - 


کقوله(۱۳) تعالى  :‏ فلا تقل لهما أف ) (۳) وقوله تعالی : ( فمن یعمل 
مثقال ذرة خيراً يره 4 (*) وقوله تعالی : < ولاتظلمون فتیلا 6 (*۱) وکذلك 
ذکر النقیر والقطمیر 1 وقوله تعالی : (ومن هل الکتاب من ان تأمنه 
بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك 4 ("). وقول أهل 
اللغة : لا تقذ بعين زيدء والله ما رزأت )١4(‏ من مال زيد ذرة, ولا أكلت له 
بره. وآمثال ذلك )۱٩(‏ . وقد اتفق كل متكلم باللغة وعالم بتخاطب أهلها على 
أن السابق إلى فهم السامع لهذا الكلام من معناه ولحنه الذي لم يذكر في 
صریحه باخص اسمائه آسرع من فهم کثیر مما نص علیه منه فیه, فإن لم 
يكن أسرع منه فهما سيان (۳۰). 
فاما من قال . ٍن تحریم الضرب والانتهار من قوله تعالی ۶ فلا تقل 
لهما أف 4 وقول القائل لا تقذ )"١(‏ بعين زید معلوم بطریق القیاس, فإنه إن 
عليه الأصوليون حيث أخرج مفهوم المخالفة ولم يدخله تحتها. وسنبين تحت أي أنواع الدلالات 
تدخل أمثلته. 
(۱۲) في الخطوطة ( قوله ) . 
(۱۲) سورة الاسراء آية (۲۳). 
(۱۶) سورة الزلزلة آية (۷). 
(۱۵) سورة النساء اية (۷۷). 
(۱۱) يعني بذكك قوله تعالی : ( فاذا لا یوتون الناس نقیرا 4 النساء : ۲ والنقیر : النكتة في ظهر 
النواة وقوله تعالى : ( والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير » فاطر : ۱۲ والقطمیر: 
القشرة الرقيقة علی النواة . الصباح النیر ص ۵۰۹. 





(۱۷) سورة آل عمران آية (۷۰). 00 

(۱۸) رزأته : آصبته بمصيبة. الصباح النیر ص ۰۲۲۹ وفي القاموس الحیط ص ۵۲ رزاه : اصاب 

هنهشيئاً. 

(15) جميع ما تقدم من أمثلة هى من مفهوم الموافقة الأولى الذي يسميه معظم الأصوليين بفحوى 
الخطاب. 


(۲۰) قول الباقلاني إن المعنى الستقاد من فحوی الخطاب آسرع من العنی الستفاد من منطوق 
اللفظط في فهم السامع لايتابع عليه ولکن لو قال انه آولی بالهکم من النطوق لاصاب. ولاشك آن 
<< التاقف. ٠‏ 
(۲۱) ۷ تقذ : لا تضع فيه القذى. القاموس المحيط ص .٠۷١١‏ 


EY 


أراد بذلك أن المفهوم منه غير منصوص عليه باسمه فذلك ما لا خلاف فيهء 
وإن أراد أنه مفهوم بضرب من القياس / على غيره والإستدلال على معناه 
فقد أبعد (") . لأن كل عالم بأحكام الخطاب لايحتاج في معرفة ذلك إلى 
قياس واستنباطء ولى احتيج إلى ذلك لصح أن يقع فيه الفلط والصرف 
عنه(۲۳) . والتقصیر فلا يدل سامعه على معناه وإن كان أفصح من سحبان 
وائل (*۳) وهذا تخلیط ممن صار الیه, فبان أنه مفهوم بلحنه بغير قياس. 


وقد لحق بهذا الباب قوله عر وجل : (ولا تاكلوا أموالهم إلى 
آموالکم > (۲۹) وقوله تعالی ( ان الذین یاکلون آموال الیتامی ظلما 4 (1") 
ففهم منه النهي عن |تلاف آموالهم بجمیع وجوه الاتلاف . وٍنما ذکر الاکل 
لأنه أكثر مما يتلف فيه الأموال وبه يقع الإتلاف غالباً , فلذلك لم يقل ولا 
تلبسوها ولا تهبوها ولا تركبوها إلى غير ذلك (). 

ولحق به -أيضا- قوله تعالى 7 آن اضرب بعصاك البحر فانفلق » (۲۸) 


(۲۲) اختلف العلماء في مفهوم الوافقة الأولی هل هو مستقاه بالقیاس الجلي الذي تمر مقدماته في 
الذهن مرورا سریعا لایشعر بها السامع للخطاب إلا عند التحقق ء آو مستفاه باللفة وذکر جمع 
من العلماء أنه لايترتب على هذا الخلاف ثمرة لأن القائلين بأنه قياس قالوا هو قیاس قطعي آقوی 
من النص ولايعتريه ما يعتري القياس من الظن. وإذا لم يخالف في حجيته سوى أبن حزم وداود» 
وصف ابن تيمية مخالفة ابن حزم هنا أنها مكابرة على مافي إرشاد القحول ص ۱۷۹ وينظر في 
حجية الفحوى وهل هي من القياس أو اللغة البحر المحيط .)١17-4/4(‏ 

(۲۲) لايلزم ماذكره الباقلاني بل يمكن تسميته قياساً مع عدم احتمال الخطأ فيه لأن العلة في الفرع 
أقوى منها في الأصل. 

(14) هو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي. خطيب مفصح يضرب فيه المثل بالبيان كان إذا خطب 


يسيل عرقاً» ولايعيد كلمة ولايتوقف ولايقعد حتی یفرغ» أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم » مات 


سنة ۵۶ ه. 
انظر : سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون ص ۱۶۱. تحقیق محمد آیو الفضل ابراهیم. 
طبع المكتية العصرية - بيروت سنة 1 م. 
0 النساء آية : (۲). ۱ , 
(۳۱) الوجود في المخطوطة : « ولا تأکلوا آموال الیتامی ظلما ». ولا توجد آية بهذا الافظ وکتبت بدلا 
متها الآية التي فيها موضع الشاهد» وهي العاشرءة من سورة النساء. 
(۲۷) هاتان الآيتان من مفهوم الموافقة المساوي المسمى بلحن الخطاب 
(۲۸) سورة الشعراء اية (1۳. 


ص۸۱ 


ات 


غضبان ۲۰۱۰ ففهم منه آنه نهي عن القضاء مم الانقطاع عن 

استیفاء ( النظر ) )'١(‏ للدعوى والبينة وما يجب تحصيله عند ذهاب تمييزه أو 

نقصانه بما يقطعه عن ذلك (۲۲) من غضب أو مرض وجوع وعطش وفرح غالب 

وهم فادح؛ وكل عارض يقطع عما يجب للحكم فيه. ومنه قوله لله : « أدوا الخيط 

والخیط » ۲۲۱ فقد فهم منه رد البذرة (*۲) والدرة (*۳) والبعیر والفرس, وكل 

ما زاد على قدر الخيط والمخيط وما نقص عنهما - أيضاً - . 

الخنزير ) إلى قوله تعالى : وما ذبح على النصب ) )١(‏ وقوله تعالى : 

(۳۰) متفق عليهء رواه البخاري ( ۷۱۵۸) بلفظ : « لا یقضین حکُم بین ائنین وهو غضبان » وآخرجه 
مسلم ( ۱۷۱۷ ) في كتاب الأقضية ولفظه : « لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » وأبو داود 
(۲۵۷۲) بلفظ « لايقضي الحاکم ... » والترمني )۱۳۶٩(‏ بلفظ : « لايحكم الحاكم بين اثنين وهو 
غضبان » . وابن ماجه في السئن (۲۳۱۱) والبيهقي (۱۰۶/۱۰) وأحمد (۳۷/۰) والطيالسي 
(۱۶۰۲) » وابن الجارود في النتقی »)٩۹۷(‏ والنساتي في الجتبی (۲8۷/۸) وانظر تخریجه في 
العتبر للزركشي ص ۲۱۱ وتخریج آحادیث المع للفماري ص ۳۱۰. 

(۲۱) کلمة ( النظر ) |ضافة من الحقق. 

(۲۲) ذکر الشيرازي في اللمع آن هذا مثال لفهم معنی من ذکر صفة من غير جهة التنبيه. فالمقصود 
من ذکر الغضب اشتغال القلب. فادخل تحت کل ما یشغل القلب من مرض أو جوع أو عطش أو 


فرح. 

(۲۲) آخرجه مالك في الموطا في كتاب الجهاد. باب ما جاء في الغلول رقم (۲۲) ۱2/۲) في حدیث 
طویل یتعلق بغزوة حنین. وفیه : فقال : « آدوا الخیاط والخیط فاٍن الفلول عار ونار وشتار علی 
آهله یوم القيامة ». وأخرجه النسائي في الجتبی (۲۲۲۸/۱) في کتاپ الهبة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن ماجة في السنن )٩۰۰/۲(‏ برقم (۲۸۰۰) في کتاب الجهاد باب 
الغلول وأخرجه الدارمي في السئن (۲۲۰/۲) في کتاپ السیر باب (40) عن عبادة بن الصامت 
وأحمد في السند ۱۳۸/۶ عن العرباض بن سارية وفي ۵ .177 في مسند 
عبادة ين الصامت. 

(۳۶) کیس فیه آلف آو عشرة آلاف درهم آو سبعة آلاف دينارء كما في القاموس المحيط ص .٤٤٤‏ 

(۳۵) الدرة بضم الدال اللولوْة ویکسر الدال التي يضرب بهاء مختار ا(لصماح ص ۰۲۰۲ والصیاح 
المنیر ص ۰۱۹۰ 

(۳۱) الاندة اية (۳). 


- ۳۵ - 


الانعام ‏ (۲۸) وقوله تعالی : ۶ حل لکم صید البحر 4 (۲۱) وأمٹال ذلك من 
ذکر التحلیل والتحریم العلق في ظاهره بالاعیان, لان الفهوم من تحریم کل 
شيء من هذه امذکورات تحریم ضرب ونوع من التصرف فیها في وضع 
اللسان وتفاهم أهل الخطاب من غير اختلاف ولاتنازع ة في العلوم منه عند 
سماعه . فمحدث خلاف في هذا عليهم من نوابت القدرية غير معتد 
بقوله(۶۰), ولا معدود في جملة من عرف خطابهم لأنه لاخلاف بينهم/ في أن 
الفهوم من قول القائل : حرمت علیکم الطعام آنه حرم أکله, وحرمت عليك 
الشراب معنی شربه دون أکله. وحرمت عليك الثوب آی لبسه. وحرمت عليك 


الأمة والمرأة أي الإستمتاع )*١(‏ بهما دون النظر إلى كل شيء من ذلك . أو 


مسه (۶۳). 


(۳۷) النساء آية (۲۳). 

(۲۸) الاندة آية .)١(‏ 

(9؟) المائدة آية .)٩۰(‏ 

(۶۰) نسب القول بأن |ضافة التحریم والتحلیل ٍلی الاعیان من الجمل الشيرازي في اللمع ص ۲۸ 
إلى بعض الشافعية ولکته صحع عدم الاجمال. . ونسبه في التبصرة ص ۲۰١‏ لابي عبد الله 
البصري. ونسبه آیو الحسین البممري في العتمد (۳۳۳۸) لابي الحسن الكرخي ولابي ع عبد الله 
تل : گفا نستت الأمدي في الإحكام ۱۲۸0 الإجمال لبي العسعث الكرخي وأبي عبد الله 
البصري, وكذلك فعل ابن الحاجب في المنتهى ص ۱۳۷ وابن عبد الشکور في مسلم الثبوت 
/۳۲). 

ويهذا يتضح أن في المسالة ثلاثة آقوال هي : 
-١‏ كان عمل وهذا القول متسوب لبعض الشافعية ولابي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري 
وأبي يعلي في أحد قوايه. 
-١‏ إنه مستعمل حقيقة قيحمل على عمومه وهو قول كبار الحنفية كالسرخسي في أصوله 
(۱۹۰/۱) وهو قول البزدوي والبخاري في کشف الاسرار (۱۰۱/۲). 
۳- اللقظ مستعمل استعمالا مجازياً واكنه ليس مجملاً بل يحمل تحريم كل شيء لما أعد له وهذا 
قول الأكثرين» ونسبه السرخسي للعراقیین من الحنفية. 
وینظر ما یتعلق بهذه السالة نهاية السول مع البدخشي (۱۶۱/۲) وجمع الجوامع مع البناني 
(۰۹/۲) وا لسودة ص ۸۲ والحصول (۲۶۱/۳/۱) وروضة الناظر ص ۱۸۱ والستصفی 
(۲۶۱/۱) وشرح تنقیع الفصول ص ۲۷۰ وارشاد الفحول ص ۰۱۱۹ 

.) في الخطوطة ( الاستماع‎ )٤١( 

(1۲) وی هذا لایحمل النقي علی العموم» بل يحمل على الخصوص فيكون الحرم والحلل الفعل 
الذي أعد له ذلك العين عرفا. 


ص۸۲ 


ا 


وكذلك قول القائل منهم . أطلقت لكم المزورة ("“) وحظرت عليكم 
اللحم والعسل, إنما يفهم من ذلك تحليل الأكل وتحريمه دون اللمس والنظر. 
فقول من قال هذا مجمل لایفهم معناه, لأجل أن الأعيان غير مقدورة للعباد 
ولايصح تحريمها ولا تحليلها قول بعيد خارج عن تعارف آهل اللفة. فوجپ 
اطراحه. 0 

وقد زعم قوم آن هذا الضرب من الخطاب ونحوه هو من باب المحذوف 
منه» وبمثابة قوله تعالی : ۶ واسال القرية التي کنا فیها والعیر التي أقبلنا 
فیها 4(**) آي آهل القرية وآصحاب العیر» فحذف لفهم معناه. وکذلك قوله 
تعالی : ۶ أحلت لکم بهيمة الانعام ٩‏ (**) محنوف منه کل بهيمة الانعام. 
وکذلك قوله تعالی : ۶ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزیر ؟ (۶۱) الفهوم 
منه أكل ذلك فحذف للعلم به , وهذا - أيضاً - لیس ببعید» (۲*) لانه قد علم 
أن المراد به ما ذكروا أنه حذف منه, ولیس الفرض من ذلك وصفه بانه 
مجازاً ومحنوف. ونما الفرض حصول العلم بالقصود منهء وإفساد قول من 
زعم أن المراد به إذا لم يكن في نص الخطاب لم يكن مفهوماًء ووجب الوقف 
فيه»ء وكونه غير دلالة على شيء. وهذا القول خلاف على الأمة وكافة أهل 
اللغة ومحدثه عندهم ليس بمحل من يفهم الخطاب فضلاً عن المناظرة على 
معناه. 9؟), 2 

ولحق - أيضاً - بهذا الباب قوله سبحانه : ( فمن كان منكم مريضاً 


(۶۳) قال في القاموس الحیط ص ۰۱۱ : | لمزور من الإبل : الذي اعوج صدره فیغمزه شخص لیقیمه 
فيبقي فيه من غمزه أثر يعلم منه أنه مزور. وقال الأزور من الإبل الذي في زوره عوج. 

(44) سورة يوسف أآبئة (۰)۸۲. 

(۶0) سورة الائدة آية (۱). ٠‏ 

(41) سورة المائدة آية (؟). 

(۶۷) هذا القول ذکره الفزالي في الستصفی (۳۶۱/۱) واجاپ عنه بما أجاب به الباقلاني. 

(54) كما تبين فإن الباقلاني اعتبر إضافة الحكم إلى العين سواء كان تحريماً أو تحليلاً ليس من 
المجمل واعتبره من القسم الذي يستقل بنفسه قي الكشف عن المراد به خلافاً لمن قال إنه من 
المجمل فيحتاج إلى غيره. 


- ۲۷ - 


أو على سفر فعدة من أيام أخر ) (*) لان مفهومه « فأقطر فيه » فعدة من 
ایام آخر : ولیس ببعید أن يقال : فإن كنتم کذلك فالصیام واجب علیکم, 
وعلیکم صیام آخر عند الصحة وا لاستیطان. ولهذا قال سبحانه ۶ يريد 
الله/ بکم الیسر ولا يريد بكم العسر ؟ (۰*. ولو آوجب علیهم الفرضین لم 
يكن بسيراً (61). ۱ 

ومما يجب إلحاقه بهذا الباب قوله تعالى : < السارق والسارقة 
فاقطعوا آیدیهما 4 (۲*) وقوله تعالى  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما 4 (*) وقوله تعالی : ۶ فاقتلوا الشرکین حیث وجدتموهم 
وخنوهم 4 (**) وقوله تعمالی : ۶ انه الابرار لفقي نعیم وان الفجار لفي 
جحیم 4 (**). وأمثال ها (۶۱). 


وقد زعم قوم أن معنى هذا يوصف بأنه معقول من معنى الخطاب. 
وهذا خلاف في عبارة. وقولنا مفهوم من معناه ولحنه وفحواه بمنزلة واحدة 
(*) وإنما صار هذا مفهوماً من فحواه. لأنه خرج مخرج الذم والمدح 
والترغيب والترهيب» لكون الإسم جارياً علی من علق الحکم علیه ففهم من 


.)۱۸۶( سورة البقرة آية‎ )۶٩( 

(۰۰) سورة البقرة آية (۱۸۶). 

(۰۱) هذا الثال هو مثال لدلالة الإقتضاء. وقد عدها المصتف مما يستقل بالإفادة دون حاجة إلى 
غبره. 

.)۳۸( سورة المائدة آية‎ )٠١( 

(۰۲) سورة التور آية (۲). 

(۰۶) سورة التوبة آية (۵). 

(۰0) سورة الانفطار آية (۱۶). 

(۰1) الامشة الاريعة التی ذکرها الباقلاني هنا هي من فهم التعلیل من تعلیق الحکم علی الوصف 
المناسب وهو السمی بدلالة التنبیه آو الایماء. 

(۰۷) صرح الباقلانی هنا بآن الفهوم واللحن والفحوی بمعنی واحد. وهذا مخالف لا استقر عليه 
الإصطلاح عند جمهور الأصوليين بعدئذء حيث خصوا كل كلمة من هذه الکلمات بشيء فالقصود 
بالفحوى مفهوم الموافقة الأولى والمقصود باللحن مفهوم الموافقة الساوي والقصود بالفهوم إذا 
أطلق مقهوم المخالفة. 


۸٣ص‎ 


- ۲۸ - 


قوله تعالی : « السارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما 4 انه انما آمرهم 
بقطعهما للسرقة ,)*٩(‏ وکذلك قوله تعالی : ( فاقتلوا الشرکن ؟ کانه قال : 
لانهم مشرکون, وکذكك |ذا قال : ذم الفاجر واعذله وامدح الطیع وعظمه, 
فكأنه قال ذم الفاجر لفجوره وعظّم الطائع وامدحه لطاعته» فعقل من ذلك 
تعليل هذه الأحكام دما اشتقت منه الأسماء من الأقعال, وتعليق الهم والذم 
والثواب والعقاب والترغيب والترهيب عليها. 

وليس من هذا الباب قوله عز وجل : + ومن قتله منکم متعمداً فجزاء 
مثل ما قتل من النعم .*٩( ٩‏ وقوله عّ : « في سائمة الفنم زکاة » (). 
وأن تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء يدل على أن ما عداه بخلافه ,)١١(‏ 
لأن هذا ليس هو من مفهوم الخطاب ولامن فحواه ولحنه . )١"(‏ وسنفرد 
للقول في ذلك باباً من بعد إن شاء الله. 


(۰۸) في الخطوطة ( للسرف ). 

(59) المائدة : (56). 

3 ۰) نبه الحفاظ مش ابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ ۰) برقم (۸۱۳) والهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲/ 0 000 معتاه في صحيح البخاري. باب زكاة 
عن وفيه ٠١‏ وفي صمدقة الغذم في سائمته. اذا و ی مرو یوب 
)٠١١۷(‏ والحاكم في المستدرك (۱/. ۰ 

وفي الباب حدیث آبي كن معي يق و رن کی رت وی کی ازس کا ات لوان 
تبلغ عشرين ومائة شاة » آخرجه النساد ئي في المجتبى )۷/۸( والحاكم في المستدرك )۳/۱( 
ب ي ن جى )۱( ی أبى داود والنساني. 

(1۱) الاية والحدیث مثل بهما الصتف لفهوم الخالنة الي ع ےی انع ن ادم 
E‏ ینت عداه یخلافه. والراد بالوصف في الاية هو قوله ( متعمداً ) وفي الحدیث 

(۱۲) عبارة الخطوطة في الاصل : « لیس هو من دلیل الخطاب ولا من فحواه ولحنه ومفهومه » نم 
ابدل الناسخ کلمة دلیل بکلمة مفهوم ثم شطب کلمة مفهومه. 


- ۳۵ - 


فصل 

فاما القسم الثاني من أقسام الخطاب الثلاثةء وهو الذي يستقل 
بنفسه من وجه ولایستقل من وجه» نحو قوله سبحانه : ۶ وآتوا حقه یوم 
حصاده 4 (۳) وقوله/ تصالی : ( حتی یعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 (*۲) . وقوله علیه السلام « الا بهقها » ٩۳٩‏ . وهذا الضرب 
ونهوه من الحتمل من الخطاب. 

ومنه - أيضاً - الألفاظ المدعاة للعموم نحو قوله تعالى : ١‏ فاقتلوا 
الشرکن 4 (۱۱) وقوله تعالی : < ون الفجار لفي جحيم 4 (۲۲) وأمثال ذلك 
من ذکر الاعیان والزمان باسم الجمع العرف وغیر العرف. 

ونما صار هذا الضرب (۲) مستقلا بنفسه من وجه وغیر مستقل من 


(۱۳) سورة الأنعام آية (۱۶۱). 

(7۶) سورة التوبة آية .)۱۲٩(‏ 

(1۰) جزء من حدیث وصفه الغماري في تخریج آحادیث اللمع ص ۱ بالتواتر. والحدیث آخرچه 
جماعة مع الشیخیین بالفاظ متقارد ؛ ولفظ المصنف موجود في صحیح مسلم مع شرح النووي 
(۲۱۱/۱) ولفظه عن چابر قال : قال رسول الله عَْْه : « آمرت آن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله 
إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » 
وفي بعض آلفاظ مسلم ( بحقه ) » وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب )١7(‏ بلفظ (بحق 
الإسلام) . ومعنى الحديث موجود في مجمع الزوائد للهيثمي (١//ه؟)‏ والستدرك (۲۸۱/۱) 
وأاحمد في الستد (۰۲۸/۲) وأبو داود في السنن برقم )٠٠١١(‏ (۱۹۸/۲) والترمذي برقم 
(۲۱۰۷) (۲/۰) والنسائي في الستن )۱٤/٥(‏ ۰ (ك/ره) ٠‏ (۷۷۸/۷). 

والبيهقي في الكبرى ١71/8‏ كلهم عن آبي هريرة. وابن ماجه عن جابر برقم (۲۹۲۸) 
۲ وروی الحدیث جمم من الصحابة منهم : آبو بکر» وعمرء وابن عمرء وجابر» وآبو هريرة 
وأنسء وجریر البجلي وسهل بن سعد. وابن عباسء وأبى بكرة وأبى مالك الأشجعي وعياض 
الأنصاريء والنعمان بن بشيرء وسمرة بن جندب. ومعاذ, وآوس بن آوس ولذا اعتبره الغماري 
من التواتر ینظر تخریج الحدیث في الابتهاج ۷۸/۱ والعتبر للزركشي ص ۱۱ وتخریج احادیث 
اللمع ص ۰۱۶۱ 

(17) سورة التوبة آية (0) في المخطوطة ( اقتلوا ). 

(10) الإنفطار آية : .)١5(‏ 

(14) مراده بهذا الضرب المجمل من وجه دون وجه وألفاظ العموم. لأن المجمل محتاج إلى بيان ما 
أجمل فيه وكذلك محتاج إلى المخصص لأن العرب تقول : « ما من عام إلا وقد خصص ». 


۸٤ص‎ 


تم ۲۵ - 


وجه, لاجل آن الیوم معلوم والحصاد معلوم واٍیتاء الحق وأنه اخراجه معلوم 
وقدر الحق الواجب فیه غیر معلوم. وکذلك القتال واهل الکتاب والجزية معلوم 
وأهل الجزية وأنها أتاوة ومذلة لهم معلوم .)١١(‏ وقدرها فقط من جملة هذا 
الخطاب غير معلوم. وكذلك قوله : « إلا بحقها » غير معلوم ما هو الحق وإن 
كان شيئاً يجب فعله مع الشهادتين. وكذلك قوله تعالى : 7 فاقتلوا الشرکین ٠‏ 
وصلوا في الأزمان على قول آصحاب الوقف ومبطلي العموم(۰). بمجرد 
اللفظء لأنه مستقل بنفسه في أن المشركين والقتل معلومان وأن المراد 
به الكل أو البعض غير معلوم, وكذلك ذكر الأزمان معلوم وعموم الفعل 
فيها أى تخصيصه ببعضها غير معلوم فصار مستقلا من وجه وغیر مستقل 
من وجه. 
ومحققوا القول بالعموم یزعمون (۲۱) نه مستقل بنفسه من کل وجه, 
لانه بمثابة النص علی کل زمن وشخص بعینه باخص اسمائه وصفاته, 
ونحن نفرد لذلك بابا من بعد ان شاء الله. 
قحل 


)71٩(‏ کون الجزية آتاوة ویقصد بها مذلة آهل الکتاب دل علیه القرآن بقوله تعالی : ( حتی يعطوا 
الجزية عن ید وهم صاغرون ٩‏ . ولا يمنع ذلك من تعلیل فرض الجزية في الاسلام آنها مقابل 
حماية الدولة الاسلامية لأهل الکتاپ » لأنهم لیسوا مکلفین بالجهاد. 

(۷۰) اراد باصحاب الوقف القائلین بعدم وجوب اعتقاد عموم العام حال سماعه, بل یعتقد عمومه 
بعد البحث عن الخصص ولم یوجد سواء کان البحث حتی یصل لدرجة القطم والیقین کما یقول 
الباقلاني آو حتی یغلب علی الظن کما یقول الجمهور. 

والراد بمبطلي العموم : القائلین بأته لاتوجد آلفاظ وضعها العرب خاصة بالعام. وقالوا إن 

هذه الألفاظ مشتركة بين العموم وأقل الجمعء وينبغي حملها علی التیقن وهو آقل الجمع. فعلی 

راي صحاب هنین القولین تکون من الالفاظ التي لا تستقل بنفسهاء بل تحتاج إلى بیان من . 
غیرها. 

(۷۱) عبارة الباقلاني تنبىء عن مذهبه؛ وهو أن العام لايحمل على عمومه إلا يعد البحث عن 


- ۳۵۱ 


وجه من الوجوه (۲۲) فهو الجاز الستعمل في غیر ما وضع له في اللغة. 
والذي ليس من باب المحذوف الذي قد عرف الحذف منه بعادة الاستعمال 
والقصد بالكلام. وإنما هو المنقول عن بابه وما وضم له»ء وذلك نحو قوله 
تعالی : < جداراً يريد أن ينقض ) (") وقوله تعالى : < لهدمت صوامع 
وبیع وصلوات ومساجد ) (") وقوله تعالى  :‏ لاتقربوا الصلاة/ وأنتم 
سکاری ) (*) على قول من قال أراد المساجد الجامعة ("") ومواضع 
الصلوات تعظيماً وتوقيراً لها ولحاضريهاء ويؤيد هذا التأويل قوله  :‏ ولا 
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4 () والعبور لايكون في الصلوات 
لكن في مواضع الصلوات. 

ومنه قولهم : رأيت حماراً أو ثوراً إذا أرادوا الرجل البليد المشبه 
بالشیران والحمیر لبلادته, لأن )۲٩(‏ القصد بهذا اللفظ غير معلوم بصريحه 
ولا بلحنه. وإنما يعلم بشيء تضام (۲) الخطاب ویدل به علی أنه معدول به 
إلى المجازء ولايفهم من اسم الشيء غيره الذي لم يوضع له الإسم إلا بدلیل 
سواه. وقولنا : إن هذا غير مفهوم إنما نريد به أن المراد منه المتجوز به فيه 
غیر معلوم منه. ولانعني بذلك أنه في الأصل غير موضوع لإفادة معنى. 
ولیس هذا بقول لاحد. هذه جملة آقسام القید من الکلام. 


(۷۲) القسم الثالث وهو الذي لایستقل بنفسه مطلقاً حصره في الجاز» لأنه لايمكن القول بالمجاز إلا 


۸٥ص‎ 


إذا وجدت قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وأخرج منه المجاز بالحذف لأنه يفيد المراد منه 


دون الحاجه لمأ دوصضصحه. 
(VY)‏ سورة الكهف آية (۷۷). 
۷( سورة ة الحج آية ( #۰ 
)۷°( سورة النتساء آية (۰)۶۳ 
(YY‏ نقل هذا التاویل الزمخشرى ي في کشافه (۲۱۹/۱). 
)۲۷ سورة التساء (۶۳) . 
(۷۸) في الخطوطة ( لانه ) : 
)۷۲۹ القصود به القرینه التي تضام الخطاب وتصرفه عن ظاهره. 


- ۳۵۲ - 


بسا 
القول في معنی الحقيقة ()والمجاز 


اعلموا آن قولنا حقيقة ینصرف الی معنیین» وقولنا مجاز لایتوجه الا 
إلى التجوز بالكلام في غير ما وضع له. وقد یراد بالحقيقة حقيقة وصف 
الشيء التي هي حده والمعنى الذي له استحق الوصف. نحو قولنا : حقبقة 
العالم أن له علماً . وحقيقة الحي الفاعل أن له فعلاً وحياة. فيكون المقصد 
بذكر الحقيقة ههنا ما أكسب الوصفء ووجب لأجله. 

وقد يعنى بالحقيقة - أيضاً - صفة الشيء التي اختص بهاء وما هو 
علیه في نفسه کما نقول حقيقة الحدث آنه الوجود عن عدم» ولیس الوجود 
معنى منفصلا عنه له يكون موجوداً. وقد كشفنا هذا الفصل في أصول 
الديانات بما يغني الناظر فيه. 

وقد تكون الحقيقة حقيقة الكلام؛ وذلك راجع في وصف الكلام إلى أنه 
قول استعمل فيما وضع في الأصل له ('). وحقيقة الكلام لها نقيض من 
الجاز, وهو استعماله في غير ما وضع له. وحقيقة الشيء التي هي حده 
وصفته التي هو عليها في ذاته لا نقيض لها ولامجاز منها. 

وأما الضرب الآخر فهو المجاز من الكلام ومعنى وصفه بأنه مجاز أنه 
مستعمل/ في غير ما وضع له وأنه متجاوز به إلى غيزه (') من قولك جزت 
النهر إذا تجاوزته؛ وذلك نحو قوله تعالی : « واسال القرية 4 (*) , وقوله 
(1) قال العلوي في كتاب الطراز ۶0/۱ : الحقيقة فعيله مشتقة من الحق وهو الثابت وهي تطلق على 

ما هو ثابت علی استعماله في الاصل. وهي مستعملة هنا مجازاً لأنها في الاصل وضعت للشي, 
الثابت ثم نقلت إلى استعمال اللفظ في موضوعه الاصلي. 

(1) وهذا المعنى هو المقصود هنا. 


(؟) قال العلوي في الطراز (1/1) : المجاز مَفَْل من الجواز الذي هو التعدي. 
(١‏ سورة يوسف أبة (45). 


ص۸1 


- ۳۵۲ 


تعالی : ( جدار يريد أن ينقض فأقامه 4 (* وقوله تعالی : < لهدمت 
صوامع وبیع وصلوات ومساجد ؟ () وقولهم في الرجل البلید آنه ثور 

مقیل . ان الجاز یکون بالزيادة في الکلام وبالحذف منه والنقصان. 
قأما الزید فیه فکقوله () تعالی : < لیس كمثله شيء 4 1) لأن فيه زيادة 
الكاف أو المثل, لأنه لى قال : ليس كهو شيء أو ليس مثله شيء لاستقل 
الكلام. وأما النقصان فنحو قوله تعالى : ( وامسال القرية ؟ وتقديره 
« واسال اهل القرية » فنقص الأهل وحذف. 

وانما وصفت الزيادة بأنها مجاز , لأنها وردت غير مفيدة )0 ٠‏ وهي 
في الاصل موضوعة للافادة. فصارت مستعملة في غیر ما وضعت له. وکذلك 
النقصان لا حذف من موضعه صار بمثابة کلام عدلْ به عما وضع #فادته. 
ولحقيقة الكلام الذي وضع افادتها وجوه معقولة من اطلاقه بعد التواضع 
علی افادة ما وضع له, والمجاز الذي لم يوضع في الأصل له معقول بدلیل 
یقارنه لا باطلاقه, اٍذ لیس بموضوع له في الاصل. 

فصل 

والمجاز مستعمل في موضعه. والباب الذي استعمل فيه لايتعدى به 
بإطلاقها أو بتقبیدهاء ولو لم یجر معها لا ینقض طریق المواضعة ویطلت 
(۰) سورة الکهف آية (۷۷). 
(۱) سورة المع آية (۰)4۰. 
(۷) في الخطوطة ( فقوله ). 
(۸) سورة الشوری آية (۱۱). 
)٩(‏ ری بعض العلماء آنه لایجوز آن یقال یوجد زائد في القرآن بمعنی لا فائدة فيه لآن کون القرآن 

فيه ما لا فائدة قيه يتنافى مع حکمة الحکیم. بل قد یطلق لفظ الزيادة بمعنی لا یختل الکلام 


بحنفه آو هو زائد (عراباً . ونقل هذا القول الزرکشي في البمر المیط (40۰/۱) عن ابن 
درستویه وابن الخشاپ وارتضاه. 


of 


الدلالةء وهذا معنى قولهم إن المجاز مقصور على موضعه. والحقيقة تتعد 

إلى كل ما وجدت فيه فائدته. ومرادنا بقولنا إن المجاز لايتعدى مكانه أنه 
لایتعدی بابه» لا آنه لایستعمل الا في الشيء الذي استعمله فيه أهل اللغة 

بعینه, لأنه يجوز أن يقال ا الان مكان قولهم سل الديار, لأنه 

من بابهء ولايجوز أن يقال سل الدابة والحمار قياساً على هذا الباب./ )٠١(‏ ص۸۷ 





(۱۰) كان يحسن من المصنف أن يدخل هذا الفصل في الباب التالي لائه مما يفرق به بين الحقيقة 
والجاز. ۱ 


— ۳۵۵ 


ات 


معرفة الفصل بین الحقيقة والمجاز 


وطریق العلم بذلك أربعة أمور : 

أحدها : أن الحقيقة من الكلام جار في جميع ما وضع لإفادته نحو 
القول ضارب وعالم وقادر الجاري علی کل من له ضرب وعلم وقدرة» وكذلك 
القول |نسان وفرس الفید للصورة تابع آبداً لها آینما وجدت من غیر 
تخصیص, والا بطلت دلالة الکلام وانتقضت الواضعة. 

والجاز مقصور علی موضعه لایقاس علیه, كالذي قلناه من قبل, لا 
يقال : سل البساط ويعني صاحبه قیاساً علی قولهم : سل الربع وقوله سل 
القرية والعیر. (۱) 

والثاني , آن یکون ما جرى عليه الإسم حقيقة یستحق منه الاشتقاق» 
فاذا امتنم الاشتقاق منه علم آنه مجاز نحو تسمية الفعل والشأن أمراً على 
وجه الجاز والامر علی الحقيقة بالشيء هو نقیض النهي عنه, وهو اقتضاء 
الفعل, ویشتق منه اسم أمرء ولايشتق من القيام والقعود أمرء ولا من شي- 
من الأفعال» فوجب أن تكون تسمية الحال والشأن أمراً جارية عليه مجازاً 
واتساعاً. ومنه قوله تعالى ١:‏ وما أمر فرعون برشيد 4 (). وقوله تعالى : 
حتى إذا جاء آمرنا وفار التنور 4 ( وقولهم : « ما أمر فلان وما حاله » 





(۱) ذکر هذا الطریق امام الحرمین في التلخيص لوحة (۱۳) وقال عنه : هذا سديدء ولکنه نقده بأنه 
فيه إشارة إلى جواز إثبات اللغة بالقیاس وهو لا یقول به. وقد نقل هذا الطریق الغزالي في 
الستصفی (۳۶۲/۱) وارتضاه وكذلك الآمدي في الإحكام (۳۱/۱) ودافع عنه. ولكن فخر الدين 
الرازي في الحصول )6۸4۲/۱/۱( رده واعتیره طریقا فاسدا وتایعه علی رده العلوي في الطراز 
(۹۶/۱) علماً بان العلوي وهو لغوي تابع فخر الدین الرازي متابعة تامة. 

(۲) سورة هود. آية .)٩۷(‏ 

(۳) سورة هود آية (۶۰). 


۳۲۵۱ 


یعنون شأنه وطریقته (*). 

والثالث , آن یختلف جَمْع ما جری الاسم علی آحدهما مجازاء والاخر 
" حقيقة. فيعلم أنه مجاز في أحدهما لان جمم الأمر الذي هو نقیض النهي 
آوامر» وجمع الأمر بمعنى الفعل والشأن أمور. فنقول : كيف أمر فلان ؟ 
وكيف أموره ؟ ولا نقول كيف أوامره. وإنما نقول ذلك في أقواله التي هي 
نقیض النهي (*). ۵ ۱ 

والرابع ٠‏ أن يكون لما جرى عليه الإسم حقيقة تعلق بغيره أو ما يجري 
مجرى الغير له. نحو العلم والقدرة والأمر الذي لكل شيء منه تعلق بمعلوم 
ومقدور ومأمور به وذلك اتفاق . فإذا سمي ما لاتعلق له بأنه علم وقدرة وأمر 
كان ذلك مجازا. ومنه/ قولهم في الأمر العجيب الخارق للعادة هذا قدرة 
الله وهذا آمر الله, وقولهم : قد جاء علم الله من المطر والجرادء وإنما يعنون 
معلومه ومقدوره وفعله .)١(‏ وجميع ما ذكرناه من قوله تعالى : 7 جداراً يريد 


(4) نقل هذا الطريق إمام الحرمين في التلخیص لوحة (۱۲) وقال : هذا الذي في الصور التي 
ذکرناها سدید. ولکن لیس بمطرد , فرب حقيقة لا يصدر منها نعوت وهي إذا لم تكن مصدراً. 
ورب مجاز ورد التجوز بنعوت صادرة عنه » ونقله الغزالي في المستصفی )۳٤١/١(‏ وذكرها 
الامدي في الاحکام (۲۲/۱) ودافع عن ما وجه إليه. وذكره فخر الدين الزازي في المحصول 
(4۸۰/۱/۱) في الطرق الضعيفة. وقد نقل الطرق الاريعة الوجودة قي التقریب منسوبة للفزالي 
وضعفها وتابعه على ذلك العلوي في الطراز ص (١/5ة).‏ 

(6) ذ كر هذا الطريق إمام الحرمين في التلخيص لوحة )١١(‏ وأبطله يعدم الإطراد واستدل على أن 
جمع الأسد في الرجل الشجاع وفي الحيوان المفترس واحد. وكذلك جمع كلمة ( حمار ) في 
الدابة والرجل البلید لایختلف. وختم هذا الطریق باتها اتفاقات لاتطرد. ولکن الفزالي في 
الستصفی (۳۶۳/۱) نکرها موافقا عیها وکذاك الامدي في الاحکام (۳۱/۱). ودافع عنها. 
وذکرها الرازي في الحصول (4۸۰/۱/۱) متسوبة الفزالي وضعفها وتابعه العلوي في الطراز 
.)٩۱/۱(‏ 

(۱) حذف !مام العرمین في التلخیص هذا الطریق. وذکره الغزالي في الستصفی ۳۶۳/۱ موافقاً 
عليه وذکره الامدي في الاحکام ۳۳/۱ وداقع عنه. وذکره الرازي في الحصول 1۸0۱/۱/۱ 
متسویاً للغزالي وضعفه. وتابعه العلوي في الطراز ۹۷/۱. 

وخلاصة الكلام أن إمام الحرمين في التلخیص والرازي في لحصول وتابعه العلوي قد 
ضعفوا هذه الطرق الأريعة. وقد اعتد بها الغزالي في المستصفى والامدي في الاحکام. 
وقد ذكر الرازي في المحصول 44-/1/١‏ سبع طرق أخرى وصححها وذكر العلوي في = 


5 oV -— 


آن ینقض 4 () وقوله تعالی : ( واسال القرية 4 ( وقوله تعالی < لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد ¢ )٩(‏ وقوله تعالی : أو جاء احد منکم من 
الغائط 4 )٠١(‏ وقوله تعالى : 7 الله نور السموات والارض 4 (۱) وقوله 
تعالى : ( يؤنون الله 4 (۱) وهو برید رسله وآولیا-ه. وقوله تعالی : ۶ فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 4 (') وقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلها 4 (*۱) . وقوله تعالی : < الله یستهزیء بهم 6 (*) وقوله تعالی : 
( ويمكرون ويمكر الله ) (۱) . وقول أهل اللفة في الرجل البليد : هذا تيس 
وحمار. وفي الشديد الاید ۷) آسد وسبع. وفي الثقیل انه جبل, وأمثاله 
آوضع دلیل علی آن في کتاب الله سبحانه وسنن رسوله 4 وکلام هل 
اللغة مجازاً كثيراً ۲۲ , اللهم الا آن یقول قائل : ان الجدار برید ویختار. 
وأن البليد تيس وحمار على الحقيقة؛ فلا یکون في عداد من يكلّم. 





- الطراز ما ذكره الرازي وزاد عليه طريقين. وأما الآمدي فقد ذكر الطرق الأريعة التي أوردها 
الباقلاني وزاد عليها خمسة أخرى. 

(۷) سورة الكهف آية (۷۷). 

(۸) سورة یوسف آية (۸۲). 

.)4۰( سورة الحج آية‎ )٩( 

.)۱( سورة المائدة آية‎ )٠١( 

(۱۱) سورة النور آية (۳۵). 

(۱۲) سورة الاحزاب آية (۰۷). 

(۱۲) سورة البقرة اية .)۱٩(‏ 

(۱۶) سورة الشوری آية (4۰). 

(۱0) سورة البقرة آية (۱۵). 

(۱۲) سورة الانفال (۳۰). 

(۱۷) الاید : القوة . الصباح النیر ص ۳۲. 

(۱۸) الاکثر علی وجود الجاز في القرآن واللفة. وبعضهم نفاه في القرآن دون اللغة. ونسب السيوطي 
في التقان (۳۹/۲) لابن القاص من الشافعية وابن خویز منداد من امالكية وکثیر من الظاهرية 
نفي الجاز في القرآن ونسبه الرازي في الحصول (۶*۱۲/۱/۱) لابن داود الظاهري. ونقله ابن 
النجار في شرح الکوکب (۱۹۳۸/۱) عن الفخر اسماعیل وابن حامد من الحنابلة, وهو إحدى 
الروايتين عن الامام أحمد. 

ومنعه الأستاذ آبو اسحاق في اللغة والقرآن » على ما في نهاية السول (۲۹۱/۱). 


- ۳۵۸۰ 


وكل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ویرجم الیها الکلام . ولیس لکل 
حقيقة مجازء لأن من الألفاظ والأسماء ما لم يتجوز بها في غير ما وضعت 

له, وهي أكثر الخطاب (۲) . 

قصل )م( 
وضربان من الاسماء لایصح دخول الجاز فیهما . 
أحدهما . الأسماء العامة التي لاعموم فوقها. وذلك نحو القول : معلوم 

ومجهول ومظنون ومسهو عنه ومشكوك فیه, ومذکور ومخبر عنه ومدلول علیه, 

وانما امتنع دخول الجاز في ذلك, لانه لا آمر الا ويصح تعلق العلم به أو 

الخير عنه أو الذكر له أو الدلالة عليه من موجود ومعدوم وقديم ومحدث . 

وليس من الأمور مالا يصح كونه معلوماً ومذكوراً ومخبراً عنه ومدلولاً عليه 

على وجه حتى يكون إذا وصف بذلك جرى عليه الاسم/ مجازاً (۲۱) اللهم إلا 
أن يكون المذكور والمعلوم لصاحب زيد ووكيله مذكوراً ومعلوماً لزيد فيكون 
ذلك مجازاً إذا نسبت إلى زيد من باب جعله معلوماً لمن ليس بعالم به لكن 

فاما آن بوصف أمر بأنه معلوم أو مذكور أو مخبر عنه أو مدلول عليه, 

وهو مما لا يصح کونه کذلك فإنه محال ). 

)۱٩(‏ قال الامدي في الاحکام (۲۶/۱) : اللفاظ الموضوعة أولا في ابتداء الوضع في اللغة لا توصف 
بکونها حقيقة ولا مجازً. وانما تصیر حقيقة ومجازاٌ باستعمالها بعد ذاك. وبهذا یعلم بطلان قول 
من قال : إن كل مجاز له حقيقة ولاعکس. 

)۲١(‏ هذا الفصل حذقه إمام الحرمين من تلخيص التقريب. 

(۲۱) في الخطوطة ( مجاز ). 

(۲۲) ذکر العلوي في الطراز (۱۰۱/۱) آن الاسماء التي لا (بهام فوقها کالعلوم والذکور والجهول, 


فیها الجازات بحال. 





کر 


- ۳۵۹ 


والضرب الاخر من الاسماء أسماء الاعلام (۳۲)» نحو القول : زید 
وعمرو لانه اسم موضوع للفرق بین النوات وا لاشخاص, لا للفرق في 
الصفات وافادة معنی في السمی, حتی |ذا جری فیمن لیست له تلك الصفة 
صار مجازاًء نهو القول : ضارب وظالم إذا جرى على من لاضرب له 
ولاظلم» (؟") فلذلك صار قولهم الاسود بن يعفر والحرث بن ظالم مجازاً,(*") 
لأنه لم يجر على أن في المسمى سواداً وله ظلماً. 
وقد يجوز التجوز بالإسم الموضوع للشيء على وجه العلم واللقب إذا 
استعملا فیمن لم یوضع له» نحو قولهم. هذا طم سیبویه (۳۱), وهذا 
علم بقراط (۲۷) وسقراط 1') يعني بذلك کتبهم. وکذك قولهم حفطت 





(۲۳) آسماء الاعلام لاتوصف بانها حقيقة لأن مستعملها لم یستعملها فیما وضعت له اولا؛ إنما 
استعملها للتفرقة بین الاشخاص بدون النظر لدلالة الاسم على معنى أو وصفء فاستعملها 
کالاعلام الرتجلة ولذا لاتوصف بالحقيق؟ ولا بالجاز. وینظر في ذلك الطراز (۱۰۰/۸۹/۱) 
والحصول (4۵۹/۱/۱) وشرح الکوکپ النیر (۱۹۰/۱) ونظه عن الاکش. 

۲ سوابق الکلام ولواحقه تدل علی آن الاعلام لاتوصف بانها مجاز. وعبارته هنا ظاهرها خلاف 
المرك. 

(۲۰) تمثیل الصنف بالأسود بن يعقر لأن معنى هذا الإسم الأسود بن أبيض لأن معنى كلمة يعقر : 
بیاض غير خالص كما في الصباح التیر ص ۶۱۸ والقاموس المحيط ص ۱ ۰۵ 

وأما الحرث بین ظالم فهو الحارث بن ظالم بن جذيمة کما في القاموس الحیط ص ۲۱۶ 
والحکم علی تسمیتها بانه مجاز مخالف لسوابق الکلام ولواحقه. 

(۲۱) هو سیبویه عمرو بن عشثمان بن قثبر . یکتی آبا بشر وآبا الحسین وبا عثمان, مولی لبنی 
الحارث بن کعپ. ولد بالبیضاء من قری شیراز اختلف في میلاده ووفاته. والراجع آنه توفي سنة 
۰ ه. عن ما یقارب خمسین عامأ وله ترجمة في مصادر شتی منها : الفهرست ص ۷۱ 
تاریخ بغداد ۱۹۰/۱۲ معجم الادباء (۱۲۷-۱۰۶/۱۱) والبداية والنهاية (۱۷۱/۱۰) وتاریخ 
العلماء التحویین للقاضي آبي الحاسن التتوخي ص ٩۰‏ - ۰۱۱۲ ۱ 

(۲۷) هو بقراط بن اٍیرا قلیس . الطبیب الفیلسوف. لا خاف علی الطب آن یفنی من العالم اتخذ 
جماعة کاولاده وعلمهم الطب. عاش بقراط في عهد بهمن بن آردشیر. انتهت الیه الرئاسة في 
الطب. قیل إنه عاش ما يزيد على تسعين عاماً. ينظر ترجمته في القهرست لابن النديم ص .4.١‏ 
ومصنفاته لاتحصی. وانظر ترجمته في تاریخ الحکماء للقفطي ص ۰٩۰‏ 0 

(۲۸) سقراط : هو فیلسوف يوناني من تلامیذ فیثاغورس مواده ونشانه بائینا له حکم ووصایا 
مشهورة» مات ۰ 

انظر ترجمته في تاریخ الحکماء للقفطي ص ۰۱٩۷‏ 


نت + -- 


المزني )۲٩(‏ وحفظت سییویه» وانت نعني حفظت کتاییهما )۰"( . وهذه جملة 
كافية في هذا الباب إن شاء الله. 





)۲٩(‏ الزني هو |سماعیل بن یحیی الصري آبو إبراهيم صاحب الإمام الشافعي» وناصر مذهبه 


ومختصر آقواله. ولد سنة ۱۷۰ ه وتوفي سنة 4 بمصر کان زاهداً ورعأً. تنظر مزلفاته في 
تاريخ التراث العربي لسزکین (۱۹۹/۲/۱) وله ترجمة في طبقات الشافعية لاين السب 
(۲۶۳/۱) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۷٩‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (۲۹۹/۲) والاعلام للزركلي 
(۳۲۷/۱). 
(۲۰) ذکر العطوي في الطراز (۱۰۱/۱) نه قد يجري المجاز في الاعلام . ومثل له بما مثل له الصنف 
هنا واضاف آنه قد پچري الجاز في بعض الضمرات کاستهمال ( نحن ) للواحد العظم لنفسه, 
وقال : قد يجري المجاز في أسماء الإشارة. كقول القائل : أعجبني هذا الرجل - وإن كان غائباً. 
وذکر آن الاصل في الضمائر واسماء الاشارة الحقيقة. 

وذکر الرازي في الح سول (4۵0/۱/۱) وكذلك العلوي في الطراز (۸۸/۱) آن الجاز 
لایدخل في الحرف بالذات لآن مفهومه لایستقل بنفسه. ويدخل فيه المجاز من حيث تركيبهء كما 
في التمهید للاسنوي ص ۱۹۸ ویری جماعة آنه یکون الجاز في الحرف. مثل قوله تعالی : «فهل 
أنتم مسلمون 4 ويه قال ابن النجار في شرح الكوكب النیر (۱۸۸/۱). ۱ 

وذهب ابن النجار إلى وجود المجاز في الفعل مث قوله تعالی : < آتی آمر الله > بمعنى ياتي 
وكذاك في التعبير بالخبر عن الامر» مثل قوله تعالى  :‏ والوالدات يرضعن 4 والتعبير بالخبر عن 
التهي کقوله تعالی : < لایمسه الا المطهرون ؟ » وغغيره كثير . ولا داعي لإنكاره. وینظر في ذلك 
جمع الجوامع مع البناني (۳۲۱/۱). 

ونفی الرازي قي الحصول دخول الجاز في الفعل تبعاً لمصدر» ولکن العلوي في الطراز قد 
ذکر ما ذکره الرازي, وقال قد یدخل الجاز الصدر کقولنا رجل عدل آي عادل. والرازي حصر 
دخول المجاز دخولاً أواياً في آسماء الاجتاس فقط. 0 


مما 


ساب 
القول في منع القباس في ال سماء (۱) 


اختلف الناس في هذا الباب, فأجازه قوم من التکلمین والفقهاء (0). 
ومنعه آخرون. وهو الصحیح الذي نقوله به. (. 
واعلموا أن الأسماء علی صریین : )4( 





)١(‏ هذا الباب تناوله بعض الأصوليين في مولفاتهم الاصولية في باب القیاس, منهم الرازي في 
الحصول وأتباعه, وکثیر من الأصوليين تناوله في باب اللغات كما فعل الصنف هنا والفزالي في 
المستصفىء ويعضهم تناوله في الموضوعين , کما فعل آبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع. 

(۲) ممن آجاز اثبات الاسماء بالقیاس آبو علي بن آبي هريرة. وابن سریج, وا لاستاذ آبو اسحاق 
الاسفرائيني, والقاضي آبو الطیب الطبري؛ وآبو اسحاق الشيرازي. ونسبه الاستان آبو منصور 
للشافعي, واختاره قخر الدین الرازي في کتاب القیاس, ونقله ابن جني في الخصائص عن 
المازني وأبي علي الفارسيء وهو قول ابن درستویه. ویعض من قال بالجواز کابن فورك وأبي 
الحسین ین القطان لم یقل بالوقوع ینظر في کل ما تقدم من نسبة الاقوال البحر الحیط 
للزرکشي (۲۰/۲). وقد اخطا الآمديء وابن الحاجب. وابن السبكي في الابهاج في نقل الجواز 
عن الباقلاني. 

(۳) ذهب للمنع من |ثبات الاسماء بالقیاس آبو بکر الصيرفي وامام الحرمین في التلخیص لوحه 
(۱۲) والبرهان (۰)۱۷۲/۱ والغزالي في الستصفی, وابن القشيري» والکیا الهراسي, والأمدي 
وابن الحاجب. وابن خویز منداد امالكي, وآبو الخطاب, وابن النجارء وابن برهان» وفخر الدین 
الرازي في باب الاوامر من الحصول (4۰/۲/۱) من آحد أجويته» والراجح عنه الجواز. 

ینظر في هذا القول الاحکام لللمدي (۰۷/۱)» والابهاج (۳۲/۳) وشرح الکوکپ النیر 
(۲۲۳/۱) ونهاية السول مع البدخشي (۲۲/۳)» والحصول (۰۷/۲/۲)» ومنتهی الوصول لابن 
الحاجب ص ۲۸ وروضتة الناظر ص ۱۷۲ واللمع ص ٩‏ وشرح اللمع : (۱۸۰/۱ ۰ ۷۹۱/۲)» 
والتمهید للاستوي ص ٤1۸4‏ والتمهید لابي الخطاب (40۰/۳) وارشاد الفحول ص ۰۱۱ 
والوصول إلى الأصول (۱۱۰/۱). 

: أجمع أهل اللغة على أن اللغة تثبت نقلاً وتوقيقاً. كما ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط‎ )٤( 

(۲۰/۲) وانما الخلاف في تبوتها بالقیاس. 
ومحل النزا ع في المسالة هى الأسماء الموضوعة على مسمياتها وتستلزم معان في محالها 
وجوداً وعدماً؛ كاطلاق إسم الخمر على النبيذء والزاني على اللائط؛ والسارق على النباشء ويذلك 
يخرج من محل النزاع ما يلي : 1 
أ - أسماء الاعلام, لأنها ليست موضوعة لعان موچبة لها . والقياس لابد فيه من معنى جامع بين 
الأصل والقرع. = 
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فضرب منهاعلّم محض وأقب جامدء وضع للفرق بين الذوات 
والأشخاص, ولم يوضع إفادة الفرق في الصفةء وذلك نحو تسمية الشخص 
زيداً وعمراً» وأمثال ذلك مما لايفيد معنى وصفة في المسمى. وقد اتفق على 
أن ما هذه سبيله لايصح القياس عليه "), لأن كل من يرى القياس في 
الاسماء فانما یقیس علی معنی في السمی وضع الاسم لافادته» واللقب 
ليست هذه حاله. | ۵ 

والضرب / الاخر مفید للفرق في الصفة. نحو القول : قاتل وضارب 
وعالم وقادر وخل وخمر, وما أشبه ذلك مما وضع لإفادة معنى في 
الموصوف, وهذا - أيضاً - مما لايصح القياس عليه لأمرين : 
۵ أحدهما . اتفاق الكل على أن وضع اللغة وضع حكمي صحيع. وأن 

الفرض في وضع الاسماء الافادة بها. وإذا كان ذلك كذلك وجب أنهم إذا 

وضعوا الإسم لإفادة الصفة إما مطلقة أو مقيدة, وليدلوا به على تلك الفائدة 
وجب اطراد ذلك الإسم واجراؤه على كل ما وجد فيه ذلك المعنى, وإلا فسدت 
الدلالة وانتقضت المواضعة: ووجب أن يكونوا متى وضعوا الإسم لإفادة 
الصفة في إطلاق أو تقييد أن يكون جارياً في جميع ما وجدت فيه. وأن 
يكون وضعهم الإسم لهاء وتركهم التوقيف لنا على أنه مقصور على بعض ما 
هي فيه بمشابة قولهم ونصهم على أنهم وضعوا الإسم لكل من فيه تلك 
الصفة وقام العلم بصحة وضعهم. 





ات يه أسماء الصقات المشتقة الموضوعة للفرق بين الصفات» کالمالم والضارب. فهذه الالحاق ثایت 
فيها بالوضع, لا بالقیاس, فکل من قام به العلم یسمی عالاء ولا یوجد واحد من الناس يعتبر 
أصلا والآخر فرعاًء بل كلهم دخلوا تحت القاعدة في آن واحد. فلا قیاس. ویرجع في تحریر 
محل النزا ع [احکام الامدي (۰۷/۱) والبرهان : (۱۷۲/۱). ۱ 
(۰) نقل ا#تفاق کثیر من الاصوایین» منهم ابن النجار في شرح الکوکب (۳۲۹/۱) حیث قال : 
والإجماع على منعه في عَم واقب وصفة مثل |ٍنسان ورجل ورفع فاعلء وقال : ان اين مفلح وابن 
عقيل نقلا الإجماع. وتقل الإتقاق ابن السبكي في الإيهاج (/77). 0 
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- ۳۹۳ - 
الثاني () : وبما وصفناه من حالة مقام نصهم لنا علی آنهم قد 
أجروا الإسم على كل من فيه تلك الصفةء ولم يكن للقياس مع توقيفهم لنا 
على ذلك وما یقوم مقام التوقیف وجه باتفاق» لنصهم لنا على أنهم قد سموا 


كل من له تلك الصفة مما قد وجد قبلهم ویعدهم وفي عصرهم بذلك الإسم. 


وهذا واضح في إحالة دخول القياس في الأسماء (©. 
فصل 

ومما يدل على منع القياس في الأسماء أن أهل اللغة إذا سموا 
شخصاً من الحیوان آدهم عند وجود السواد به, ووقفونا على أنهم سموه 
آدهم لوجود السواد به لم یخل حالهم من آريعة آمور : 

إما أن يكونوا قد وقفونا - مع ذلك - علی آن القول أدهم جار في 
لغتهم على كل ما وجد فيه السواد من حيوان وغيره/ مما وجد قبلهم وكان 
في عصرهم ويوجد بعدهم. 

أو أن يكونوا قد وقفونا على أنهم إنما قصروا الإسم على ذلك 
الشخص وحده لوجود السواد به . 

أو أن يكونوا قد وقفونا على أنه جار على جنس ذلك النوع من 
الحيوان دون سائره. 

أو أن يكونوا إنما وقفونا على أنهم سموه أدهم لوجود السواد به» ولم 


بقفونا على أنه مقصور عليه آو على نوعه من الحیوان؛ ولا على آنه جار 


على نوع ذلك الحيوانء ولا على غيره . ولابد من هذه القسمة : 

فان کانوا قد وقفونا علی أن الإسم مقصور علیه وحده فلا شك أن من 
سمی غیره بذكك الاسم فقد خالف حکم لفتهم ووضعهم. 

وكذلك إن كانوا قد وقفونا على أنه اسم جار على نوع ذلك الحيوان 


(1) كلمة ( الثاني ) إضافة من المحقق . 
(۷) يعني الأسماء الموضوعة للتفريق بين الصفات مثل الضارب والعالم. 


٩۱ص‎ 


- ۲۹۵ - 


فقط فمسمي غیره من الحیوان بذكك الاسم مخالف للفتهم (*). 

وإن كانوا قد وقفونا على أنهم يسمون بذلك الإسم کل ما وجد به 
السواد ماضياً يا وفي حال مواضعتهم ومستقبل آوقاتهم. فلا شك أن نت 
الإسم على كل سود توقیف, لا قیاس (). 

وان کانوا سموا الشخص آدهم. وقالوا ۳۹ بذلك لوجود السواد 
به لم يخل حالهم من ثلاثة آمور : 


إما أن يكونوا قد وقفونا - مع ذلك - على أن القول أدهم جار على 
كل ما وجد فيه السواد. أو أن يكونوا سموا ذلك الشخص أدهم. وقالوا 
سميناه بذلك لوجود السواد به. ولم يوقفونا على أنه مقصور عليه أو على 
نوعه دون غیره؛ أو على كل ما وجد به السواد وجب القطع على أن الإسم 
في لغتهم جار على على ذلك الشخص, » وأنه لايعلم أن ما عداه من نوعه وغير 
نوعه مسمى عندهم بذلك الإسم 1 لاء وتجویز کل واحد. من الأمرين. 

فان قال قانل إذا عدم توقية قيفهم على إجرائه في كل ما وجد السواد 
به وجب اجراؤه عليه. لآن ذلك موجب لغتهم. 

قيل له . أتفصل تفصل « بين » )'١(‏ من قال يجب قصره عليه وحده, أو عليه 
وعلى نوعه لأننا نجدهم يسمون/ الشيء بالإسم لمعنى فيه ويقصرونه عليه أى ص۲٩‏ 
علیه وعلی نوعه ویسمونه بالإسم لذلك المعنى ويجرونه مطلقاً على كل ما هو 
فيه فليس مدعي إجرائه بمطلقه لعدم توقيفهم على إجرائه في موجب لغة 


(۸) في هاتين الحالتين یمتتع نقل الاسم الی مکان آخر» > لان أهل اللغة صرحوا بقصر الإسم إما على 
السمی بذلك» » أو على نوع ذلك السمی» كتسمية الفرس الاسود آدهم سمي لکونه فرساً ولکونه 
آسود. والاول مثل تسمية المعتصر من العنب خمراً. 

فالذي ينقل في هذه الحالة الإسم لموضع آخر يكون متطفلاً على أهل اللفة ومفتاتاً عليهم: 
وهم أهل الشان › وهم لم يعدوا الإسم لمكان آخر. ولا يجوز لغير أهل اللفة الواضعين لها 
التصرف بلغتهم. 

(1) وفي هذه الحالة يجوز نقل الإسم لكل مكان وجدت فيه الصفة بوضع اللغة لا بالقياس. وبالتالي 
ثبت في هذه الصور الثلاث أنه لاقياس فى اللغة. 

(۱۰) ( بین ) إضافة من المحقق لحاجة العبارة إليها. 


- ۳۹۵ 


لایمکن الفصل فیه, فوجب منع القیاس في الاسماء (۲۱). 

والأقرب في هذا الباب مع عدم توقیفهم على أن ما وضعوه لإفادة 
معنى مقصور عليه أو على نوعه أو جار عن كل ما وجد فيه ذلك المعنى, 
لانهم لابد آن یضعوه علی بعض هذه الوجوه ويوقفونا على ذلك بالقول أو ما 
بقوم مقامه, ویعلم ذلك من حالهم لیزیلوا به الإلباس ويعرفوا كيفية وقوع 
مواضعتهم وذا حصل التوقیف منهم علی ما ذکرناه امتنع القیاس. 

وعمدة الخالفین في هذا الباب آن الاسم |ذا وضع لعنی وجب إجراؤه 
حيث وجد ذلك المعنىء والا بطلت فائدته, وهذا باطل. لانه قد تكون فائدته 
مقصورة علی شيء دون غیره علی ما بيناه. ولیس وضع القوم لفتهم على 
الماني وضع الاحکام العقلية الوجبة عن عللها. و[نما الواضعة مواطة 
شيء مخصوص ۱ علی ما بیناه من قبل فبطل ما قالوه. 

والغرض بالکلام في هذا الباب تسمية النبیذ خمراً لوجود الشدة 
فیه(۱۳), والخلیط جاراً (*۱), وواطيء البهيمة زانيا ('), ومستخرج الکفن من 


(۱۱) خلاصة احتجاح الباقلاني بهذا الدلیل, هو أنه إذا لم يوجد نص من أهل اللغة على جواز تعدية 
الأسماء إلى مسميات أخرى لزم منع القياس لعدم وجود الدليل. 

(۱۲) وذلك مثل تسمية الزجاجة قارورة - لاته یستقر فیها السائل - دون غيرها مما هو كذلك, 
کالحوض والبركة والبحر. 

(۱۳) ذکر چمع من الاصولیین ثمرة النزا ع في هذه السالة فقال ابن النجار في شرح الکوکب 
(۲۲۶/۱). «وفائدة الخلاف أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القیاس الشرعي؛ فیکون 
إيجاب الحد على شارب النبيذ والقطع علی النباش بالنص. ومن آنکر القیاس في اللغة جعل ثبوت 
ذلك بالقیاس الشرعي. ۱ 

)۱4( ذکر الزرکشي في البحر الحیط (۲۹/۲) نقلا عن ابن فورك وعن الاستان آبي منصور 
البغدادی آنهما نقلا عن الشافعي آنه قال في مسالة الشفعة : « الشريك جار قیاسا علی تسمية 
العرب امرأة الرجل جارة 6. 

(۱0) وکذلك اللائط - بجامع أن كلا منهما إدخال فرج في فرج محرم. 


- ۲۹۲ ۰-- 


القبر سارقاً (۱۱), وأمثال هذاء فإذا جرى الإسم على ذلك من جهة القياس 

أدخل تحت العمومات والظواهر. كقوله )١(‏ تعالى : ١‏ والسارق 

٠‏ والسارقة ‏ (۲۷) وقوله تعالی : « الزانية والزاني 4 ) وقوله له : « الجار 

أحق بسقیه , (۲۰) وهذا بعيد لما قلناه. 

وقد وجدنا أهل اللغة يسمون بعض ما حدث فيه/ الحموضنة خلا دون ص٣٠‏ 

غیره» ويسمون بعض ما خرج من شيء فاسقاء وبعض ما يتجاوز الغفرض 
القصود جائزاًء ولا یجرون ذلك علی کل ما وجد فیه ذكك العنی» فبطل ما 

قالوه. )۲۱( ۰ 





(۱۱) وهو السمی بالتباش. 

)۱۷ في المخطوطة ( وقوله ). 

(۱۸) سورة الائدة آية (۲۸). 

.)۲( سورة النور آية‎ )۱٩( 

(۲۰) بهذا اللفظ آخرجه البخاري في کتاب الشفعة (4۷/۳) من رواية آبي رافع. وکذكك آبو داود في 
الشفعة برقم (۲۱۰۱) (۷۸۱۸/۲) . وابن ماجة برقم (877/52()2456) وأخرجه أحمد في المسند 
(۳۸۸/۶ - ۳۹۰) والتسائي في باب الشفعة من کتاب البیوع (۲۳۶/۲) والدارقطني برقم 
(۵۱۰). 

وینظر تخریج الحدیث في إرواء الفلیل (۲۷۱/۵) وتحفه الطالب لابن کثیر ص ۲۸۱. 
والراد بالسقب : القرب كما في النهاية (۲۷۷/۷). 

(۲۱) ذکر |مام الحرمين في تلخیص التقریب لوحة (۱۳) للمجوزین القیاس دلیلاء وهو أنه يجوز 
انقیاس في اللغة قياساً على جوازه في الشرع. وقد أجاب عن هذا الدليل بان القیاس الشرعي 
لانقول باته یفید العلم بل یفید غلبة الظن, ونحن متعبدون بغلبة الظن في الشرعيات للضرورة, 
وهي أن الحوادث متجددة والنصوص الشرعية محدودة, ولابد من إيجاد حكم شرعي لكل فعل من 

۰ آفعال المكلفينء ولذا آبیم القیاس لهذه الضرورة. ولاضرورة في اللفة لوجود التوقيف والإصطلاح. 


- ۳۷۷ - 


بساب 5 
القول في إثبات الأسماء العرفية ومعنى وصفها بذلك 


اعلموا أن هذه الأسماء معروفة في اللغة ومستعملة على ما نذكره. 
بعض ما وضع له, أو ما جرى عليه مجازاً لاحقيقة )١(‏ . والدليل على أن هذا 
معنى وصفه بأنه عرفي أنه لايجوز أن يكون معنى ذلك أنه ابتداء وضع (") 
ا جرى عليه لأن ذلك يوجب أن تكون جميع الأسماء عرفية. 





(۱) قسم اهل اللفة الاسماء العرفية ٍلی قسمین. 

آددهما , العرفية العامة - وهي التي بینها الصنف هنا - وهي لاتخرج عن حالتین :. 

اولهما : أن يشتهر استعمال الجاز بحیث یکون استعمال الحقيقة مهجورا مستتکرا» ویکون 
العنی الجازي آسبق الی الفهم. وهذا مثل تسمية قضاء الحاجة بالغائط, مع أن الأصل في كلمة 
القائط موضوعة للمکان النخقض الطمتئن. 

وثانیهما : قصر الاسم علی بعض مسمیاته كإطلاق لفظ الدابة على نوات الاربع. مع آن آهل 
اللغة وضعوها أصلا لكل ما دب على الارض. ولفظ الجن والقارورة فالاولی موضوعة في صل 
اللغة لكل ما استتر عن العيون والثانية موضوعة في أصل اللغة لما يستقر فيه ال مائع. 

والمصنف هناء وكذلك بعض اللقويين سموها أسماء عرفية وجعلوها قسيمة للأسماء اللغوية 
الوضعية وللأسماء المجازية. وذلك لأن العرفية صفتان أحد الصقتين من صفات الحقيقة وهي 
التبادر للفهم؛ والأخرى من صفات المجازء وهي أنها أصبحت مستمملة في غير ما وضعت له. قلم 
یدخلوها في الجازء وام يبقوها في الأسماء اللغوية. 

وذهپ جمم من آهل اللفة منهم العلوي في الطراز (۵۱/۱) الی أنها أصبحت من اللفظ 
الحقيقي. وعنده أصبحت الحقائق ثلاث هي : الوضعية والعرفية والشرعية. وذلك لانه غلب عیها 
صفة الحقيقة. وانظر شرح تنقيح الفصول ص .٤‏ 

والإأخرص العرفية الخلصة . وهي الأسماء الإصطلاحية التي اصطلح عليها أهل كل فن في فنهم, 
فلم يكن الإصطلاح من جميع آهل اللفة. کالفاظ : الجوهر والعرض عند الناطقةء والحال والتمييز 
والعطق عند النحاة: والاجماع والصالع المرسلة عند الاصولیین . فهذه تسمی عرفية خاصه. 

والصتف - رحمه الله - نقى أن تسمى هذه بالعرقية. ' 

(1) في المخطوطة ( وضعه ) . 


دي بت 


ذلك سبیل سائر الأسماء اللفوية (۳). 

ولایصح آن یکون معنی وصفها بذلك أنها أسماء ابتدأها ووضعها غير 
ما يضعونه من ذلك بمثابة ما يحدثه أهل اللغة من الأسماء فكلها إذاً عرفي, 
وذلك باطل (*). ظ 

ولايمكن أن يكون وصف الإسم بأنه عرفي أنه منقول عما وضع له إلى 
غيرهء لأن ذلك هو المجازء وتسمیته مجازاً أحق وأولی به (*) فوجب () آن 
یکون معناه ما قدمنا ذکره فقط. 

ولا خلاف في أن هذا الإسم قد ثبت في اللفة والاستعمال. وأن القول 
« دابة » كان موضوعاً في الأصل لكل ما دب ودرج» ثم غلب استعمال أهل 
اللغة لطلقه في البهیمة/ الخصوصة ذات القوائم الأربع. 

وکك قولهم متکلم هو في الاصل موضوع لکل ناطق بضرب من 
الكلام» وفي کل باب من الابواب, وقد صار الفهوم من |طلاقه أنه المتكلم في 
أصول الديانات وأبواب النظر والجدل فيها. 

ومنها قولهم فقيه, لأنه في الأصل موضوع لكل من فقه شيئاً وعلمه. 


(۳) ذکر الصنف عدة آحوال لایسمی الاسم فیها عرفیا. منها ما أطلق ابتداء وإن كان حديثاً وهذا 
صحيع. وذلك مثل تسمية المشترعات الحديثة. وقد نبه العلوي في الطراز (١/8ه)‏ على أن 
الحقائق العرفية من ضمرورتها أن تكون مسبوقة بالوضع اللغوي. فإذا سمي شيء باسم ابتداء 
لايسمى إسماً عرقد : 

(4) بينت أن نفي كون هذا القسم داخل تحت الأسماء العرفية فيه خلاف, وقد يكون قول المخالف 
آولی. ۱ 


(۰) الذي آراه آنه لا متافاة بین وصف ال ء باته مجاز» وبين وصفه آنه حقيقة عرفية, لأنه وصف 
بائه مجاز» لانه تفیر استعماله عن ما وضع له. ووصف أنه حقيقة عرفية؛ لأنه أصيع المعنى 
الجديد هو المتبادر للذهنء وهذا من علامات الحقيقة. 

(1) نقل الزركشي في البحر المحيط )١١1/1(‏ من بداية هذا الباب إلى هذا الموضع؛ وعزاه إلى 
كتابنا هذا. 


٩٤ص‎ 


- ۳۹۹ - 


وقد غلب استعماله في العالم باحکام آفعال, الکلفین الشرعية دون العقلية , 
ودون غیره من العلوم. 

وكذلك القول معلم قد صار الفهوم من اطلاقه بغلبة العرف معلم 
أشياء مخصوصة لقوم مخصوصين. وقد قال الله سبحانه : ( خلق 
الإنسان, علمه البيان 4 () وقال تعالى : ( وعلمك ما لم تكن تعلم 4 (4) 
وقال تعالی : ( فما لهوّلاءلقوم لایکادون یفقهون حدیثا 4 )١(‏ أي يعلمون. 

وکذاك فقد صار الفهوم عند هل اللفة من اطلاق اسم الفائط والعذرة 
الحدث الذي يجري عليه الإسم مجازاً احقيقة, لآن الفائط في اللغة هو 
الکان النخفض (۲) الطمئن الذي تقضی فيه الحاجة. والعذرة اسم 
للفناء (۱۱) الذي یستتر به وتقضی الحاجة من ورائه. وقد غلب استعماله في 
الحدث الذي يجري عليه الإسم مجازاًء وتتبع ذلك يطول . وفيما أومأنا إليه 
كفاية إن شاء الله. 

قحل 

فإن قيل .وما الداعي لأهل اللغة إلى تغليب استعمال ما وضعوه 
لأشياء في بعض ما يجري عليه. 

قيل لهم . هذا قد ورد على ما بيناه» ولا يلزمنا معرفةالداعي لهم إلى 
ذلك. 

ويمكن أن يكونوا إنما فعلوا ذلك لكثرة الأشخاص والأجناس وأنواع 
الحيوان وضيق الأسماء. فجعلوا مطلق بعض المشترك مستعملاً في بعض 





)۷( سورة الرحمن آية (۲). 

(۸) سورة النساء آية (۱۱۳). 

.)۷۸( سدورة النساء آية‎ (٩) 

۱۰ انظر المصباح المنير ص ۶۵۷ مادة ( غوط ) والقاموس الحیط ص ۸۷۸. 
(۱۱) انظر الصباح التیر ص ۲۹۹ والقاموس الحیط ص 00۲. 


۳۷, 


ما يجري عليهء ويمكن أن يكونوا قد حَف عليهم وسهل القول دابة؛ واعتقدوا 
أنه أخف عندهم من القول فرس وجواد وطرف (۲) , فاکثروا استعمال 
الاخف. ۱ ؤ 

ویمکن - ایضاً - آن یکونوا !نما قالوا في وطء النساء مسیس, وفي 
الحدث أنه غائط وعذرة » لاستهجانهم استعمال اسم الوطء الاخص به وٍسم 
الحدث/ فقالوا مس المرأة كناية عن الفحش عندهم. وجاء من الفائط كناية 
عما یستهجن ذکره باخص آسمائه (۲۲) . وهذا لیس ببعید . 

قحل 

ومن المجازات التي غلب استعمال الإسم فيها قوله تعالى : ( حرمت 
علیکم آمهاتکم وبناتکم ٩‏ (*) وقوله تعالی : ( حرمت عليكم الميتة 4 )١١(‏ 
وقوله تعالى : 7 أحلت لكم بهيمة الأنعام 4 () وقوله تعالی : ( وحرم 
عليكم صيد البر مادمتم حرما 4 )١١‏ وأمثال ذلك مما قد بينا فيما سلف أن 
المفهوم منه ما هى مجاز فيه دون حقيقته. وأن المفهوم عند ذكر كل جنس 
ماغلب القصد إليه والإستعمال فيه دون غيره واستغناء ذلك بما يغني عن 
رده. وذكرنا أنه لايجوز أن يكون المراد بالتحليل والتحريم أعيان ما وضعت 
له هذه الأسماء لأنها أجسام لاتدخل تحت قدر العبادء ولايجوز دخولها تحت 
التكليف فصارت باتفاق مراداً بها المجاز وثبت أن المجاز المقصود بذكرها 





(۱۲) الطرف بالکسر : الکریم من الخیل. القاموس المحيط ص .١١14‏ 

(۱۳) ذکر الصنف عدة تعلیلات لاستعمال هل اللفة الاسماء العرفية على سبيل الاجتهاد. ولکنه لم 
ينقل شيئاً عن أهل اللغة في ذلك . وكل ما ذكره المصنف محتملء وما يصلح علةٌ في موضع قد 
لايصح علة في موضم آخر. 

.)77( سورة النساء آية‎ )١5( 

(۱0) سورة الائدة اية (۳). 

((۱) سورة المائدة آية (۱). 

(۱۷) سورة الائدة آية .)٩۱(‏ 


ص 1460 


- ۳۷۱ - 


ما علم بغلبة عرف الاستعمال (). 

فان قیل , فما تقولون لو شتت أسماء شرعية وان کانت آلفاظاً لغوية, 
لكنها منقولة في الشرع إلى أحكام غير التي وضعت لها في حكم اللسان, 
ثم ورد الشرع بذكرهاء هل كان يجب حملها على موجب اللغة أو موجب 
الشرع ؟ (15) 

قيل . كان يجب الوقف في ذلك لأنه يجوز أن يراد بها ما هي له في 
اللغة. ويجوز أن يراد بها ما هي له في الشرع. ويجوز أن يراد ("') بها 
الأمران إن كانا مين يمكن أن يقعا معاً في وقت واحد أو في وقتين. فإن 
کانا خلافین صح آن بریدهما جميعاً معاً . وإن كانا ضدين صح أن 
يريدهما على الترتيب ؛ ويجب لتجويز ذلك أجمع الوقف )"١(‏ إلى أن يدل 
دليل على المراد به على ما نبينه من بعد في حكم المحتمل من الألفاظ. 

ومن ذلك قوله عليه السلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسیان » (۲۷) 


(14) وكذلك العلوي في الطراز )01/١(‏ جعل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه - وإن كان 
مخاڑاً - فإنه أصبح بالعرف أسبق إلى القهم وأعرف من الحقيقة. 

)۱٩(‏ هذا السؤال يعبر عنه الأصوليون بان اللفظ إذا دار بين الحقيقة الوضعية والمعنى الشرعي فعلى 
أيهما يحمل ؟ . وقد قال الشيرازي في اللمع ص ۱ یحمل علی العنی الشرعي, وعلل ذلك بأنه 
طارىء على اللغة كما أن القصد من وروده بيان حكم الشرع. وكذلك فعل ابن برهان في الوصول 
إلى الأصول )١١17/١(‏ ونقل عن أبي حنيفة أنه يحمل عليهما جميعاً . وينظر في المسالة القوائّد 
والقواعد للبعلي ص ١77‏ وشرح تتقيح القصول ص ,١١5‏ ا 
التیر (۱۹۰/۱ ٠‏ ۲۹۹) والمعتمد )۳۲١/١(‏ وإرشاد الفحول ص ١77‏ والإحكام للآمدي (۲۳/۳) 
والمستصفى (۳۰۷/۱) ونقل فیه القول با لاجمال عن الباقلاني واستتکره» لأنه لايقول بالاسماء 
الشرعية» واعتذر له بأنه لعله قصد التفریم على مذهب من يثبتها . واختار الغزالي تفصیلاً وهو 
إنه إن ورد الإسم في الأمر والإثبات فهو للمعنى الشرعي وها ورد في النهي كقوله « دعي 
الصلاة » فهو مجمل, ولکن الامدي اختار آنه ظاهر في العنی الشرعي في طرف الإثبات» وظاهر 

في المعنى اللغوي في طرف الترك. واختار و من الحتابلة في )٩۷/۱( ee‏ حمله 
ی الاسبق للفهم» وان استويا وقف حتى ينظر المراد بدليل خارجى. 
والقول بالاجمال نقله في السودة ص ۱۵۹٩‏ عن آحمد رحمه الله وعن بعض الحنفية. 
(۲۱) ذهب الصنف الوقف بناء علی آنه مجمل. وحکم الجمل التوقف حتی يأتي البین. 
(۲۲) بلفظ « رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه ابن ماجه في سننه باپ- 


- ۳۷۲ - 


لان الفهوم من لك بقلبة العرف مجاز هذا اللفظ الذی هو حکم الخطاً 
والنسیان/ لائه معلوم بعرف الاستعمال آن الراد بقول القائل قبل ورود 
الشرع : رفعت عنك الخطاً والنسيان وما حدثت به نفسك رفع حكم ذلك دون 
رفع عينهء وكيف يخبر النبي تله برفع آمر واقع موجود وهو یجل عن ذلك. 

وقد علم - أيضاً - بغلبة الإستعمال أن الحكم المرفوع بهذا القول قبل 
ورود الشرع وحين وروده إنما هو رفع الحرج والاثم والنم والعقاب دون رفع 
الفرم والضمان (۲۳). فان قصد الرسول علیه السلام رفع ذلك - أيضاً - 
فهو حکم شرعي مأخوذ بتوقیفه دون موجب اللفة, وذلك لایستمر الا مم 
القول بان في الشرع آلفاظاً لفوية منقولة الی معان شرعية ,)۲٩(‏ وذلك 
فاسد لا نبینه من بعد. 


فان قال قائل ,ما آنکرتم من وجوب حمل ذلك علی رفع الفرم 
والضمان( , وما پلزم بحکم الشرع دون حمله علی رفع الأثم. لاجل زوال 


- طلاق الکره برقم (۲۰۶۰) ۰1۵۹/۱ وبلفظ « تجاوز » آخرجه الدارقطني في السئن (۱۳۳/4) 
کتاب التنور برقم (۳). والحاکم في الستدرك في باب شروط الصلاة برقم (4۰۰) (۲۸۱/۱) 
والبيهقي في الكبري في باب ما جاء في طلاق الکره (۳۶۱/۷) . وفي الباب بالفاظ متقارية 
أخرجه آبو نعيم في تاريخ أصبهان )٩۰/۱(‏ وابن عدي في الکامل (۰۷۳/۲) والطبراني في 
العجم الکبیر (۱۳۳/۱۱) برقم (۱۱۲۷۶) والحدیث بلفظ : « رفع الله عن آمتي الخطاً والنسيان » 
برواية ابن عباس. صححه ابن حبانى قال الحاکم صحیح علی شرط الشیخین ووافقه الذهبي 
والدارقطني والبيهقي . وضعفه الامام آحمد علی ما نظه عنه ابن رجب في جامع العلوم والحکم 
ھن ۱ 
وينظر في تخريج الحدیث : تلخیص الحبیر (۲۸۲/۱) والقاصد الحستة للسخاوي ص ۰۲۲۹ 

وفیض القدیر (۲۱۹/۲). وتخريج أحاديث اللمع ص ۱٩‏ . والعتبر ص ۱۰4 والابتهاج للفماري 
ص ۰۱۲۸ 0 | 0 

(۲۲) قوله في آول الکلام علی حدیث « رفع عن آمتي الخطا والتسیان» : « ومن ذلك » يشعر بان 
الحكم فيه عنده كالحكم في الألفاظ الواردة في الشرع وهو التوقف, ولکته صرح بعدم التوقف 
هنا بالنسبة للعديث وفيما بعد. حیث انه چمل العرف مبیناً ه. 


٩۱ص‎ 


(4؟) ذهب الباقلاني إلى أنه لاتوجد ألفاظ منقولة إلى الشرع؛ بل استعملها الشرع في معناها ٠‏ 


اللغوي مع إضافة بعض الشروط ء وتابعه على ذاك بعض الأشاعرة. وخالفه معظم المحققين منهم 
ومن غيرهم. وسياتي مزيد تفصيل واستدلال المسالة قریبً. 
(۲۰) لایوجد آحد فیما آطم یفهم من الحدیث رفع الغرم والضمانء ولكن مورد هذا يريد إثبات أنه = 


- VY — 


الإثم على الخطاً من جهة العقل (") » فحمله على ما يستفاد من جهة 
الشرع أولى. 

قيل . هذا القول عندنا باطل, والعقل لایمنم من جواز لحوق الماثم 
والعذاب علی ما وقع علی جهة النسیان, لا قد بيناه في أصول الديانات. 

وأحد ما يدل على ذلك من جهة السمع اخباره عن آولیائه. ومن آحسن 
الثناء علیهم آنهم رغبوا الیه في آن لایحملهم ما لا طاقة لهم به في قوله 
تعالی : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولاتحمل علینا اصراً 
کما حملته علی الذین من قبلناء رینا ولاتحملنا ما لاطاقة لنا به واعف عنا 6 
(۲۷). فلو کان العقاب علی الخطاً زائلاً من جهة العقل لم یکن للمسالة في 
ترك المؤاخذة عليه وجه إلا بالرغبة إليه تعالى في ترك الظلم والجور والحیف, 
والله يتعالى عن الثناء على قوم أجازوا عليه ذلك فثبت ما قلناه #"). 

فإن قألوا . ما أنكرتم أن يكونوا إنما عنوا بالنسيان / ترك الطاعة 
وبالخطاً إصابة الذنب والخطية ()ء لاما وقع عن نسيان وعدم اعتماد؟ . 


يقال لهم . هذا باطل من وجوه : 


- مجمل وأن حمل الحديث على رقم الإثم ليس أولى من رفع الفرم والضمان. 

(۲۱) الوجود في العتمد (۲۲۱/۱) نقلا عن القائلين بالإجمال أن دليل عدم حمله على الإثم هو أنه لا 
مزية لأمة محمد نه على سائر الأمم . وهذا مستفاد من مفهوم كلمة ( أمتي ) وهى ليس دليلاً 
عقلياً 


)۷( سورة البقرة أبة (141). 

(1) وهو أنه يجوز عقلا لحوق المأثم على من وقع منه شيء على سبيل الخطاً أو النسيان. 

(۲۹) في المخطوطة : الخطية وهو لغةٌ صحيحة, ٠‏ کما قال الرازي في مختار الصحاح ص ۰۱۸۰ 
والفيروزيادي في القاموس المحيط ص 4] .وتأتي بلفظ « الخطيئة » وهي من خطيء » ' وقال في 
المباح النیر ص ۱۷۶ بعضهم جعل « خطيء ء واخطا بمعنی واحد» ويعضهم خص خطىء 
بالدین؛ ٠‏ ويعضهم جعل خطیء ء في العمد وأخطأ في غيره. 


٩۷ص‎ 


- ۲۷ - 


آددها , إن اسم الخطاً والنسيان أخص بما وقع عن السهو وعدم 
القصد منه بالخطية واعتماد ترك الطاعةء لأن المفهوم من إطلاق القول 
سي فلان وأخطاً عدم القصد إلى ما فعله ووقوعه مع السهو عنه والنسیان 
له لا إصابة الخطية واعتماد ترك الطاعة, فبطل ما قلتّه. 

و لوج اهر ۰ اٍنه لو کان الاسم مشترکاً بین اعتماد ترك الطاعة وفعل 
الخطية وبين ما قلناه لوجب حمله علی ما ذکرناه» لأنه قد نقله عرف 
الإستعمال إلى ما وصفناه, لاجل ما قدمنا ذکره فرال ما قلته. 

ولوج اثاكث . إن حمل الآية على ذلك مبطل للفائدة, لأنهم لى أرادوا 
بالنسيان اعتماد ترك الطاعةء وذلك خطية وعصيان لم يجز أن يقولوا : « أو 
أخطأنا » وهم يريدون إصابة الذنب, لأنه يصير ذلك في تقدير قولهم : ربنا 
لا تؤاخذنا إن أخطأنا أو أخطأناء لأن هذا عي (۲۱) غیر مستعمل ولا مقید؛ 
فبطل ما قلته من كل وجه. 0 ظ 

فان قبل . فقد قلتم بمثل هذا الوجه الأخير » لأن ما وقع مع النسيان 
خطأ غير مقصود, وما یقع خطاً فهو غیر مراد ولا مقصود, فکأنهم قالوا : 
لا تؤاخذنا إن أخطأنا أو أخطاناء وهذا لاوجه له. 0 

يقال لهم . عن هذا جوابان : 

أحدهما : أن يكونوا عنوا بالخطأ ما ("') وقع منهم على وجه الخطا 
في التلویل مما غلطوا فیهء ولم یقصدوه وأرادوا بالنسيان ما وقع على وجه 
" السهووذكك آمران مختلفان : 

والوجه الآخر : أن يكونوا أرادوا اشاي نانا | إصابة الذنب الذي 
هو الخطية, » وبالنسيان ما وقع على وجه السهو بغير قصد واعتماد. فلا 





كم قال في مختار الصحاح ص 17 : العي - بكسر العين - ضد البيان. 
(۲۲) في الخطوطة (مع) بدل ( ما). 


- ۳۷۵ 


ایح 


یکون محمولاً على التکرار فزال ما قالوه. 
فصل 

فإن قيل . أفلستم قد قلتم قبل هذا أن العقل لايوجب ذماً ولا إيلاماً 
ومؤاخذة على شيء من الافعال خطنها ومعتمدها (۲۲) وکیف تصرفت 
آحوالها./ فکیف تنکرون قول القدرية إن الثم علی ما وقع علی وجه الخطاً ص۹۸ 
والسهو زائل من جهه العقل. 

يقال لهم : نحن وإن قلنا ذلك فإننا نجوز أن يرد السمع بالوعید 
ولحوق الذم والماثم على ما وقع على وجه الخطأ والسهو وأن حكمه بذلك 
سبحانه عدل وصواب في حكمته» والقدرية تزعم أن الوعيد على ما وقع كذلك 
والذم عليه ظلم وخروج عن الحكمة. ولا يجوز أن يثني الله سبحانه على من 
رغب إليه في رفع ظلم العباد. وكأنهم قالوا : رينا لاتحكم علينا من جهة 
الشرع بلحوق مأثم وذم ووعيد من جهة الشرع على ما وقع على هذا الوجه 
فان لك آن تحکم بذلك وتشرعه, فصحت الرغبة في ذلك علی قول آهل الحق 
دونهم (۲۵ . 

وکذلك, فلیس لهم آن یتآولوا قوله تعالی : ۶ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » (*۳) آي ما يشق ویشقل علینا وٍن کنا له مطیقین وعلیه قادرین, لاجل 
آن ذلك خلاف الظاهر. لانه مقتض لنفي الطاقة له, ونما یقال فیما ثقل فعله 
على القادر أنه لايطيقه مجازاً واتساعاً. وقولهم |نما حملناه علی الجاز کما 





(۳۳) تکررت هذه اللفظة عدة مرات في الصفحتين السابقتين وتركتها على ما هي عليه لعل لها وجهاً 
صحيحاً في اللغة 

(4؟) الكلام في هذا الفصل ترجع جنوره لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين التي يقول بها المعتزلة 
ومن تابعهم. ولكن ما عدا المعتزلةء والذين عبر عنهم الصنف باهل الحق. فإنهم يرون أن التحسين 
والتقبيح يكون بنص المشرع. قما أمر به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبیح. ولا يرون أن العقل 
يصلح مصدراً لإنشاء الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين. 

(۳۰) سورة البقرة اية (۲۸۲). 


- ۳۷ - 


وصفتم لاجل آن تکلیف ما لایطاق ظلم وعدوان (۷) لایجوز في حکمته, کذب 
من قولهم» بل ذلك عدل من الله وصواب في حكمته وتدبيره. وقد بینا ذلك في 
الكلام في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه. فهذه جملة تكشف عن أن 
الفهوم من قوله ‏ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » رفع المأثم والعقاب 
بعرف الا فتتعفال (۳): 
قصل 

فان قال قانل . فإذا كان هذا هو المعقول والمفهوم من الكلام وجب 
- أيضاً - أن يفهم منه رفع الفرم والضمان والکفارة وقيمة التلف بالخطا 
من الأفعال لأن الغرم والضمان والكفارة عقويات وقد قلتم إن المفهوم منه 
زوال الماثم والعقاب. ۵ 


يقال لهم : ليس الأمر على ما ظننتم» ولكن تكليف هذه الأمور ابتلاء 
وامتحان» ومما ینال به الثواب (۳) . وقد تلزم الکفارة قاتل الخطاً ومصیب 


٠‏ (۳۱) العتزلة لهم اصول خمسة اتفقوا علیها منها العدل. ویلزم عندهم وجوپ العدل علی الله ومنه 
وجوپ فعل الاصلع لعباده . ولذا بتوا علی هذه القاعدة أن تكليف الله لعباده ما ۷ یطیقون ظلم. . 
وهو ليس جائزاً على الله, ولذا لایجوز عندهم تکلیف الله لعباده ما لا بطیقون. وابو الحسن 
الاشعري وکثیر من آتباعه کالصنف هنا یقول بچواز التکلیف بما ا یطاق - وهي مسالة 
مشهورة في آصول الدین. وکذاك في آصول الفقه. وکلا الفریقین یستدل باية البقرة علی ما ذهب 
إليه. فاحتاج بعضهم إلى تأويلهاء ويعضهم لحملها على ظاهرها. 

وينظر في التكليف بما لايطاق : الإرشاد لإمام الحرمين ص ۲۰۳ وجمع الجوامع مع حاشية 
البناني )1١1/1١(‏ وفواتح الرحموت )1١/١(‏ » ونهاية السول )١44/١(‏ والمستصفى )41/1١(‏ 
وارشاد الفمول ص ٩‏ . والدخل لذهب ا#مام آحمد ص ۰۵٩‏ وشرح تتقیع الفصول ص ۱۶۳ 
والإحكام للآمدي (۱۳۳/۱) والوصول الی الاصول لابن برهان (۸۱/۱) . والبرهان امام 
الحرمین (۱۰۲/۱) وشرح الکوکپ التیر (4۸0/۱). ۵ 

(۳۷) وصف امام الحرمين في التخلیص لوحة (۱8) من قال بان حدیث « رفع عن آمتي الخطا 
والنسیان » مجمل آنهم شرنمة من الفقهاء ومنهجهم منهج الجهال بحقائق الجدال. 

(۲۸) ما ذهب اٍلپه الصنف هنا من آن الغرم والضمان والکقارات یتال بها الثواپ لم آجده لاحد. 
وکان الاولی به أن يجيب كما أجاب معظم الأصوليين بآن الفرم والضمان وآروش الجنایات من 
خطاب الوضع» وهو ريط الشيء بسببه فهي ليست عقوية. إنما لما كان مال المسلم ودمه معصوماً 
ناء وكذاك حقوق العباد مبنية على المشاحة كان لابه من ضمان ما تلف عليه. وأولى من - 


- ۳۱۸۷ — 


النفس بغیر قصد/ |ذا جعل له رمي الفرض فأصاب نفساً؛ وليس ذلك ص٩٩‏ 
بعقاب ولکنه تکلیف وامتحان . وقد يجب على الإنسان الغرم والضمان في 
فعل بهيمته لا على وجه العقاب . وقد يجب الفرم والضمان في فعل 
الطفل في ماله وإن لم يكن من أهل التكليف والعقاب. 

وقد تجب الحدود من القتل والجلد والقطع على التائب المنيب امتحانا 
لا عقایا , لأن عقاب التائب ظلم عندهم" . فبطل قولهم إنه إذا كان مفهوم 
الغبر سقوط الإثم والعقاب وجب - آيضاً - أن يفهم منه سقوط الفرم 
والضمان, لانه لیس من العقاب في شيء. 

فاما قولهم , إنما وجب حمله على رفع الغرم والضمان دون رفع 
الاثم والعقاب. لأنه هو الستفاد رفعه من جههة الشرع من حيث علم رفع 
الثم والعقاب عليه من چهة العقل قبل الشرع فقول باطل, لان العقل لایحیل 
ورود الشرع بالحکم بالاثم والعقاب على ما وقع على غير وجه العمدء فبطل 
ما ظنوه. 

على أنه يجوز أن يقال : قد فهم من قوله له : « رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان » أنه رفع عنهم الفرم والضمان والکفارة علی وجه العقاب 


- يلزمه ذلك هو المتسبب في إتلاف المال آو النفس آو العضو. وهذا لایسمی عقوبةً . لآن بعض 
من بلزمهم الغرامات وضمان التلفات وآروش الجنایات قد لایکونوا مکلفین. 

آما بالتسبة للکفارات» فقد اختلف آهل العلم فیها هل هي زواجر وعقوبات آو هي مکفرات 
للذنوب . والثاني - والله أعلم - هو الأقرب. حيث إن اسمها يدل على ذلك. ولا مانع أن يجتمع 
في الکفارة العقوية والزجر. . وتكفير الذنب أيضاً. 

(۳۹) نفي الصنف کون کفارة قتل الخطاء , وضمان ن ما أتلفته البهدمة عقوية. قد يجاب عنه أن الكفارة 
واجبة عقوبة علی القاتل خطاء لآن عنده شيء من التفریط في عدم آخذ الحيطهة والحذر. آو کونه 
ضمن من باپ ریط الاحکام بأسبابها ولهذا آوجبها الشرع علی العاقلة. وبالتسبة لضمان ما 
آتلفته الدایة هو عقوية لصاحبها لتفریطه في حفظها. آو من باپ ریط الاحکام باسبابها. آما 
حصول الثواب له علی ضمان ما آتلفته دابته یحتاج الی دلیل شرعي, ولا آظنه موجود . والذي 
یبدو لي آن الباقلاتي آورد هذا الکلام علی سبیل الالزام للمعتزلة. بناء على أصلهم وجوب العدل 


- ۳۷۸ - 


وا #نتقام منهم بذلك. لان العقل بزعمهم يرد ذلك ويحيل ورود الشرع بالحكم 
به» وإن لم یرفع عنهم الفرم والضمان والکفارة علی وجه التکلیف 
والإمتحان. وعلى أن لهم في فعل ما يلزمهم من ذلك قربةٌ وثواباً , والعقل 
لايرفع جواز الإمتحان والإبتلاء بهذه الأفعال وإن لم يكن عقاباً ولا جارياً 
مجرى قوله في مكفر قتل الصيد عامداً < ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل 
ما قتل من النعم 4 إلى قوله تعالى 7 فينتقم الله منه 4 (؛) وقاتله خطأ في 
وجوب الجزاء بمنزلة العامد. (۱*) وأحدهما آثم منتقم منه, والآخر ممتحن 
غير مأثوم. فإذا كان ذلك كذلك حمل على رفع الغرم والضمان عقاباً 
وانتقاماً لا ابتلاء وامتحاناً» ويطل ما قالوه. وخرج قوله مله « رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان » عن باب المجمل الذي لايفهم معناه ولا يستقل بنفسه. 
قصل 

ومما ألحق - أيضا - بالمجمل وليس منه؛ بل معناه مفهوم قوله له / 

« الاعمال بالنیات؛ وانما لامريء ما نوی ۾ (٤(‏ و « انما الأعمال بالنيات » . 


.)٩0( سورة المائدة آية‎ )٤١( 

(۶۱) ذهب لوجوب جزاءلصید علی المحرم سواء كان متعمداً أو ناسياً. الإمام أحمد في إحدى 
روايتيه والحسن البصري وعطاء والتخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال 
الزهري : واجب على المتعمد بالكتاب وطى المخطيء بالسنة. ۵ 

وذهب أحمد في الرواية الأخرى وابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وداود الظاهري وابن 
المنذر إلى أنه لاكفارة على الخطا. 0 ۵ 
ينظر في ذلك المغني لابن قدامة (۰۰8/۲) والحلی لابن حزم (۳۲۳/۷). 
(۶۲) روی الحدیث الستة واحمد بالفاظ متقارية عن عمر رضي الله عته. وقال الشافعي : « هذا 
فاخرجه البخاري (۲/۱) کتاب بدء الوحي برقم (۰)۱ ومسلم (؟/ره١6١)‏ في کتاپ الامارة 
پرقم »)۱٩۰۷(‏ والترمذي في السنن (۱۷۹/4) في کتاب فضائل الجهاد برقم (۱۱8۷)» وآیو داود ‏ 
في الستن (۰۱/۲) في کتاب الطلاق برقم (۲۲۰۱)؛ والتضائي في الجتبی (۰۸/۱) باب التية 
في الوضوء. وابن ماجه في السئن (۱۶۱۳/۲) في کتاب الزهد برقم (4۲۲۷)» والدارقطني في 
السنن )01/١(‏ في باب النية, والبيمقي في السئن (4۱/۱) باب النية في الطهارة وفي (۲۳۱/۳) 
في کتاب قسم الفي» وأحمد في السند (۲۰/۱) وفي (4۳/۱) » وابو نعیم في الحلية (۳+۲/۱)» 
ولفظ البخاري : « نما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى ». = 


- ۲۷۹ - 


وما ورد من نحو هذه الألفاظء لأن معنى مثل هذا الكلام مفهوم عند أهل 
اللغة قبل النبوةء وتخاطبهم به معتاد والمفهوم منه أن الأعمال إنما تكون 
نافعة مجزئة بالنيةء ولم يعن به أنه إن وقع بغير نية كان معدوماً غير واقع 
ولا عمل على الحقيقة: هذا ما لايجوز أن يعنيه حكيم من أهل التخاطب 
فضلا عن الرسول عليه السلام. وقد علم أن القائل منهم إذا قال إنما لك من 
عملك ما تنویه» وما تنویه فهو العمل, والعمل بالنية» وإنما العمل بالنيةء إنما 
يراد به النفع وا لاحتساب بالعمل وقوله : « انما الاعمال بالنیات ». وانما 
لامریء ما نوی. جاء لتحقیق کون العمل نافعاً ومعتداً آو محتسباً به بالنية. 
وکذلك قوله تعالی : ۶ انما الصدقات للفقراء وا لساکین والعاملین 
عليها 4 (*) وقولهم : |نما العالم من عمل بعلمه, وانما الشجاع من برز 
لقرنه (**) ولقي الحرب بنفسه وأمثال هذا من الكلام ومنه قول الشاعر : 
أنا الرجل الحامي الذمار وإنما يدافع عن أمثالهم أنا أى مقي (:؟) 
فوجب أن يكون معنى هذا الكلام مفهوماً وأن لايكون مجملاً. 
وليس يمتنع مع ذلك أن يكون فيه وجه من وجوه الإحتمالء وهو أنه 


- وينظر في تخريجه طرح التثريب ("/4) والمعتبر للزركشي ص 2٠١‏ » وتخريج أحاديث 
اللمع ص ۱:۰ » والابتهاج في تخریج آحادیث النهاج ص ۲۷, وقد أطال واستقصی طرقه بما 
لامزید علیه. 

(4۳) سورة التوبة آية (۱۰). 

(45) لقرنه - یکسر القاف - من يقاومه في علم أو قتال أو غير ذلك والجمع أقران» كما في المصباح 
ار هن٠‏ 0۰ . وقال في مختار الصحاح ص ٩۲۲‏ القرن الکفق في الشجاعة. 

(۶0) آورده الفخر الرازي في الحصول (۵۳۱۸/۱۸/۱) والعلوي في الطراز ز (۲۰۰/۲) وورد في شرح 
شواهد الفني (۷۱۸۸/۲) برقم (4۹4) والفتاح للسكاكي ص ۱۰۸ والتفسیر الکبیر للرازي 
(400۰/۶) وتفسیر الاگوسي (۲۱۸/۱۶) بلقظ : 

أنا الذائد الحامي الذمار ونما يدافع عن أحسابهم أنا أو ملي 
وورد البيت في شرح ديوان الفرزدق (؟/١١7)‏ بلقظ : 
أنا الضامن الراعي عليهم وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو منلي 


— fA. a 


إذا قال : إنما الأعمال بالنيات, فإنما يفهم منه أنها تكون نافعة محتسبة 
بالنية. وإذا قال : لاعمل إلا بنيةء فكأنه صرح فقال لاعمل نافع إلا بنية. 

وقد يريد بقوله : لاعمل نافع على وجه من الوجوه إلا بنية فيرفع به 
النفع جملة. 

وقد يجوز أن بريد أنه لاعمل نافع مثل نفع العمل بنيةء ولكنه دونه في 
النفع» فیکون نافیاً لنفع دون نفع» لا لجملة النفع أصلا فيجري مجرى قوله 
عليه السلام : 

« لاصلاة لجار السجد الا في السجد » (۳*). وهو يعني لاصلاة تامة 
في الخبر من هذا الوجه (۶۲). 

فان قبل . فانتم |ٍذاً لا تعلمون بنفس هذا القول نفي النفع والثواپ 
اصلاً وعلی کل وجه علی العمل بغیر نية (0*). 

قيل له . أجل, لأنه قد كان يجوز أن يراد به نفي كمال النفع والثواب 
دون نفي قلیله وکثیره» وإنما علمنا أن ما وقع بغير نية وغير مراد به الله 
الارادة له بالعمل وا لاخلاص, ودون النظر والاستدلال على معرفة الله 


(۶۱) آخرجه من طریق آبي هريرة الدارقطني في السنن (4۳۰/۱) في کتاب الصلاة برقم (١١٠)ء‏ 
والحاکم في الستدرك (۲۶۱/۱) في کتاب الصلاة. والبيهقي (۰۷/۳) وضعفه البيهقي والالباني 
في إرواء الغلیل برقم )۶٩۱(‏ ۲ وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير (۳۱/۲) وروی 
الحدیث آیضا من طریق جابر بن عبد الله وعانشة مرفوعا وعن علي موقوفا. وصحح ابن حزم في 
الحلی (۱۹۰/۶) وقفه علی علي. وینظر في تخریجه - أيضا - تخریج احادیث المع للغماري 
ص ۰.۹۵ 

(4۷) نسب آبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (4*۱/۱) الی البصریین من الشافعية القول بأن 
الحدیث مجمل. ونسب لباقي الشافعية أنه عام وصححه. 

(4۸) هذا الاعتراض موچه للحدیث السابق وهو « |نما الاعمال بالنیات » . 


ا 


سحبانه فإنه غير مثاب صاحبه بتوقيف “). ونصوص غير هذا القول 
المحتمل لما قلناه. 
فصل 
ومما آلحق - آیضاً - بالجمل ولیس منه في شيء قوله عليه السلام : 
« لا صيام لمن لم پبیت الصیام من اللیل ۲*۱ » و « لا نکاح الا بولي » (*). 





)4٩(‏ وردت نصوص کثيرة في الکتاب والسنة تدل على من صرف شيئاً من الأعمال التي لايجوز أن 
يراد بها غير الله لغير الله آنه لایکون فاعلها مثاباًء بل ثبت علیه الائم. ومن ذلك قوله تعالی : 
(*ولا تبطلوا صدقاتکم بالن والانی ٩‏ ۰ ومنه حدیث آبي هريرة الذي آخرجه مسلم برقم (۱۹۰۰) 
وغیره وفیه : « ٍن آول الناس يقضي یوم القيامة علیه رجل استشهد فاتي به فعرقه نعمته فعرفها, 
قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتی استشهدت. قال : کذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال : 
جری». فقد قیل, ثم آمر به فسحب علی وجهه حتی آلقي في النار ۰ الحلیت. 

(۰۰) بهذا اللفظ لم أجده. وآقرب الالفاظ لافظ الصنف لقظ ابن آبي شيبة في مصنفه (۱۵۰/۲) 
وابن ماجه (1۳/۱ه) برقم (۱۷۰۰) بلفظ : « لاصيام لمن لم يفرضه من الليل »» وصححه من هذا 
الطریق الالباني في ارواء الفلیل (۰)۲۷/۶ وأخرجه ابن عدي في الکامل (۲۷۲/۱) بلفظ : « 
خزيمة برقم ,)۱٩۳۳(‏ والدارقطني (۱۷۳/۲) في باب تبییت النية من اللیل, والبيهقي (۲۰۲/۶). 
والخطیب البغدادي في تاریخه )٩۲/۲(‏ من طریق عبد الله بن وهب بلفظ « من لم یجمم الصیام 
قبل الفجر فلا صیام له » وصحح الالباني |سناده في الارواء. 

وآخرجه آحمد في السند (۲۸۷/۱) ۰ والنساني (۱۹۷/4) في کتاب الصیام. والترمذي 
(۹۹/۲) برقم (۰)۷۳۰ وآخرجه الامام مالك قي الوطاً (۲۸۸/۱) في باب من آجمع الصیام قبل 
الفجر برقم (۰) . ورد بالفاظ آخری من عدة طرق. وینظر في تخریجه نصب الرایه للزيلعي 

(۰۱) رواه آحسمد في السند (۰۲۵۰/۱ ۰۳۹۶/۶ ۰2۱۳ ۰1۱۸ ۲۷۰/۲) » والترم ذي في السنن 
(۶۰۷۸/۲) برقم (۱۱۰۱) في کتاب النکاح» وآبو داود في السئن (۵0۸/۲) برقم (۲۰۸۰)ء وابن 
ماجه في السنن (۱۰0/۱) برقم (۱۸۸۰) » والهيثمي في موارد الظمآن برقم (۱۲۶۲ - ۱۲۶۷)» 
الزجاجة (۱۰۳/۲). 
القلیل ۲۶۳/۲ وروی الخمسة الا النسائي عن عاتشة : « آیما امراة نکحت بغیر ٍذن ولیها فنکاح 
باطل ». 


۳۷ 


و« لا صلاة إلا بطهور » (*) وفاتحة الکتاب (۲۳۲./ « ولا وضوء لن لم پذکر ص۱۰۱ 
اسم الله عليه » (*۲۴« ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » وأمثال هذا 
مما في اللفظ نفي عینه وهو موجود ثابت لأن معنى هذا الكلام مفهوم في 
عرف أهل اللغة والإستعمال قبل الشرع والرسالةء لأنهم إذا قالوا لاعلم إلا 





(۰۲) قال الحافظ ابن کثیر في تحفة الطالب ص ۲۰۷ لیس في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ 
وأقرب الالفاظ للفظ الصتف حدیت أبي هريرة بلفظ : « لاصلاة لمن لارضوء له ولا وضوء لمن 
لايذكر اسم الله عليه » رواه أبى داود في سننه (۷۰/۱) برقم (۱۰۱) »وابن ماجه في سننه 
(۱۶۰/۱) برقم (۳۹۹) » واحمد في السند (4۱۸/۲) ۰ والدارقطني في باپ التسمي؟ علی 
الوضوه (۷۱/۱). والحاکم في الستدرك (۱۶۱/۱) » والبيهقي قي الکبری (۶۳/۱). قال 
ابن كثير : « إسناده ليس بذاك » وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في باب فرض الوضوء 
(۲۲۸/۱). 

وقد ورد ملفظ : « لايقبل الله صلاة بفیر طهور ولا صدقة من غلول » في صحیح مسلم 
(۲۰۶/۱) في باب وجوپ الطهارة للصلاة رقم (۱)» وابن ماجه في باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور (۱۰۰/۱) برقم (۲۷۱) » وآبو عوانة في مسنده ۰)  )‏ والترمذي (۰/۱) وأحمد في 
السند (۷۶/۰) وأیو داود (۶۸۸/۱) برقم (٩ه)‏ والنساني في باب فرض الوضوء (۸۷/۱) 
والهينمي في موارد الظمان ص ۱۰ برقم .)١156(‏ 

وینظر في تخریج الحدیث نصب الراية (۱/ ۳ - ۸) ۰ والتلخیص الحبیر (۷۲/۱ - )۷١‏ 
وتحفة الطالب لابن كثير ص ۰۳۰۷ والابتهاج للفماري ص .٩۳‏ 

(۰۲) آخرجه البخاري (۲۰۲/۱) في باب وجوب القراءة للامام وامآموم برقم (۱۶۶)» ومسلم 
(۲۹۱/۱) في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (۳۶)» وآبو داود (۵۱۶/۱) برقم 
(AYY)‏ » والترمذي (۲۰/۲) برقم (۲۶۷)» والنسائي (۰)۱۳۷/۲ وابن ماجه (۲۷۲/۱) برقم 
(۸۳۷) والدارمي (۲۸۳/۱) » ولفظ البخاري : « لاصلاة لن لم یقراً فیها بفاتحة الکتاب ». 

وفي الياب عن عبادة ين الصامت وفيه « فإنه لا صلاة لمن لم یقرآها » آخرجه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن حبان والدارقطني والحاکم والبيهقي. ۱ 

وعن آبي هريرة بلفظ : « لا تجزي» الصلاة ... » آخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. 
والترمذي والتسائي وابن ماچه من حدیث آبي هريرة. 

وینظر في تخریج الحدیث التلخیص الحبیر (۲۲۱/۱) برقم (۳۶۶) والابتهاج ص ۰۱۲۲ 
وتحفة الطالب ص ۲۱۰ والعتیر ص 5/, ١‏ . 

(۰۶) بهذا اللفظ آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في باب فرض الوضوء (۲۲۸/۱)» وأبو داود 
(۷۰/۱) برقم (۱۰۱) ؛ وابن ماجة (۱۶۰/۱) برقم (۲۹۹) » وأآحمد (۱۸/۲) ؛ والحاکم 
(۱۶۱/۱) والبيهقي (4۲/۱) » والدارقطني ص ۲۹. 

قال الالباني في إروا ءالغليل (۱۲۲/۱) الحدیث حسن . ونقل تصحیحه عن الحاکم؛ وتحسینه 
عن ابن الصلاح واین کثیر والحافظ العراقيء ونقل تقویته عن الحافظ النذري وعن العسقلاني» 
وانظر تحفة الطالب ص ۲۰۷. ۱ 
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مانفع, ولا کلام الا ما آفاد. ولا حکم إلا لله. ولا طاعة من عصی الله, 
ولاعمل الا ما آجدی ونفع علم بذلك آنهم یعنون لا علم ولا كلام نافع إلا ما 
أفاد , ولا حكم واجب لازم إلا لله. ولاعمل يجب الإشتغال به إلا ما أجدى 
ونفع؛ ولا طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم. هذا مفهوم عند جميع أهل اللغة , 
ومن عرف كلامهم قبل ورود الشرع وبعده فوجب حمل الکلام علیه. وخرج 
بذلك عن حد الاجمال» ووجب آن یکون العقول من قوله : « لاصیام لمن لم 
یبیت الصیام من الیل » آنه لاصیام مجزيء مجد نافع إلا ما کان کذلك. ولا 
صلاة نافعة مجزئة » ولا وضوء نافع مجد مجزيء إلا ما كان كذلك. وقد ثبت 
أن العمل كله من هذه الاجناس وغیرها لایکون نافعاً مجدیاً من جهة العقل, 
ولایحصل عليه ثواب ونفع إلا من جهة الشرع وحکم السمع. فکانه قال 
صريحاً عليه السلام : لا عمل مجد للثواب والنفع إلا ما كانت هذه حاله؛ 
فوجب آن یعقل من هذا النفي نفي کون العمل شرعیاً مکتسباً للشواب 
ومعتداً به. فأما أن لايفهم منه معنىء آو یفهم منه نفي ذات العمل الواقع 
الذکور (**), قانه قول باطل ء لان معناه مفهوم بعرف الاستعمال» وفساد 
نفي وقوع العمل معلوم بنفي الکذب والخلف عن قول الرسول عليه السلام. 
ومع هذا فإنه قد يجوز أن يكون في هذا الخطاب إجمال واحتمال من غير 
هذا الوجه الذي ظنوه ؛ وهى تردده بين نفي شيدين عو بود ی 
اک اد ب روو کی ا ديدنت نت 

الصیام من اللیل » شرعي مجد مجزيء معتد به لصاحبه. و و اه 
أراد لاصيام لمن لم يبيت الصيام من اللیل کامل فاضل وان کان شرعياً 
مجزئاً ومعتداً به, الا أنه غير كامل وفاضل (۱*). وعلی هذا يجب حمل قوله 
E EE‏ آما القول 

TS جيل‎ 0 BS ARE 


Jal ۱۸۲‏ )68۹/71( ونهايةالسول ("/رغ5١).‏ وتخَريج الفروم على الأصول ا 
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علیه السلام : « لاصلاة لجار السجد إلا في المسجد» لأنه احتمل نفي 
الاجزاء وا لاعتداد ون تکون شرعية بوجه ما (۲*). واحتمل آن یکون قصد به 
نفي الفضل والکمال فحمل علی ذك. ولولا آن الدلیل أوجب حمله على أحد 
الوجهین لوجب الوقف في اراد به من نفي حکم الشر ع. 
ونية وقرأءة فاتحة الكتاب لجاز أن بريد بقوله عليه السلام : « لاصلاة الا 
بطهور » لاصلاة فاضلهة وکاملة وان كانت شرعيةمحزئة. وقد أوضحنا من 
قبل وجه إحالة دعوى العموم في نفي الحكمين أعني الإجزاء والكمال لموضع 
ما في ذلك من التناقض/ والتضاد, لأن النفي لكونها مجزئة ومعتداً بها 
ينفي كونها شرعية؛ والنفي لكونها كاملة فاضلة فوجب كونها شرعية معتداً 
متناقضة, ولذلك لم صصح حمل القول ۰ أي شي ء دحسن زيد؟ على الإستفهام 
والتفخيم والتعظيم . وقوله تعالى  :‏ وإذا حللتم فاصطادوا ) 4*) على 
البدل لموضع تضاد محنملاته وتنافیها. 
ويجب أن يجعل مكان قولنا غير مجزئة غير شرعية؛ لأن الشرعية قد 
لاتكون مجزئة إذا وجب إعادتها كالصلاة المفعولة بظن الطهارة (05). فاذا 
= ص 7 ,١١‏ والممتمد 0/1 الع تشقن (01/1؟) وجمع الجوامع مع البناني ("/رذه) 
وارشاد الفحول ص ۰۱۷۰ وفواتح الرحموت (۳۸/۲) والتبصرة للشيرازي ص ۰۲۰۳ وا لاحکام 
للامدي (۱۷/۲) » وفیه نقل القول بالاچمال عن الباقلاني ونقله غیر صحیح. وتابعه علی ذكك ابن 
الحاجب في النتهی ص ۱۳۸ بل زاد علی الآمدي ونسبه أيضاً لمتبعيه. ۵ 
۷ هذا على فرض صحة الحديث» وقد تقدم تخریجه. 
(08) سورة المائدة آية (؟). 


)۰٩(‏ اختلف الفقهاء والتکلمون في حقيقة وصف العبادة باتها صحيحة. فالصحة عند الفقهاء ما 
آجزاً وأسقط القضاء. وذهب التکلمون ومنهم الصتف الی آن الصحة في العبادات : هي < 


حن ۱:۲ 
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ذکر فاعلها آنه كان غير متطهر وجبت |ٍعادتهاء وإن كانت حين فعلت شرعية 
وطاعة وقرية مثاباً فاعلهاء ولكنها مع ذلك غير مجزئة بمعنى أن مثلها واجب 
بعد فعلها بفرض ثان مبتداً » على ما سنشرحه من بعد إن شاء الله. 
فصل 

وبين قوله عليه السلام « لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ». وبين 
قوله : « لاصلاة الا بأم الکتاب » و « إلا بطهور » »و« لا نکاح !لا بولي » 
فصل وفرق . وهو أن قوله عليه السلام : « لاصيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل » نص على أنه لاصیام لن لم یبیت النية (۳)» وليس في نصه أن له 
صياماً إذا بيّت النية له, ولكنه عند القائلين بدليل الخطاب ثابت بدليله دون 
نصه»ء وعند آخرين بمفهوم النص والإستعمال » وكأنه عندهم قال : وإن بيته 
فله صيام » وهو مقدر في الكلام» وإن كان محذوفاًء ويجب على القول بنفي 
دلیل الخطاب آن یکون ثبوت الصیام لن بیته معلوماً بدلیل آخر (*) غیر 
قوله : « لاصیام » . 


< موافقة الأمر وإن لم تسقط القضاء. ومئلوا لذلك بصلاة من ظن أنه متطهر . فهي صحیحه 
عند المتكلمين. وفاسدة عند الفقهاء . فالتکلمون نظروا لظن المكلف والفقهاء نظروا لما في نفس 
الأمر. ولكن كثيراً ممن قال بصحتها من التکلمین آوجب قضاسها کقول الفقهاء. 
وينظر في ذلك : إرشاد الفحول ص ۱۰۰ وفواتح الرحموت (۱۲۱/۱)» وشرح تتقیح الفصول 
ص ۷۷ وا لستصفی )٩۰/۱(‏ ونهاية السول (۰۷/۱) وا لاحکام للمدي (۱۳۰/۱) وجمع الجوامع 
مع البتاني (۱۰۰/۱) والدخل ذهب الامام آحمد ص .1٩‏ والبحر الحیط (۳۱۰/۱). 
(1۰) قسم العلماء الصیام من حیث وجوپ تببیت النية إلى ثلاثة أقسام. 
الأول : صيام التطوع : اتفق العلماء على عدم اشتراط تبييت النية فيه لحديث عائشة الذي 
أخرجه مسلم والترمذي وآبو داود والنسائي وهو : « دخل علي رسول الله ته يوماًء فقال : هل 
عندکم شيء ؟ فقلت : لا . قال : فإني صائم » . ونقل الخلاف في هذا النووي في الروضة 
(۳۰۲/۲) عن الزني. 
الثاني : اتفقوا على وجوب تبييت النية بالنسبة للفرض غير المحدد بوقت كالنذر والقضاء. 
الثالث : صيام رمضان . وهو الذي وقع الخلاف فيه بين الفقهاء وهو القصود بکلام 
الصنف. ولیس الخلاف علی اطلاقه کما هو ظاهر کلام الصنف. 
)1١(‏ لعل المصنف يشير إلى الحديث الذي آخرجه آبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن سلمة عن 
عمه أن أسلّم أتت النبي عله فقال : « آصسمتم یومکم هذا ؟ قالوا : لا . قال : فأتموا بقية يومكم 
واقضوه ». فأمر الرسول كه بالقضاء دليل على اشتراط تبييت النية. 


س 


فأما قولهه لا صلاة إلا بطهور »وه ولا نكاح إلا بولي » . ففيه 
نصان » أحدهما : نفي النكاح والصلاة بغير ولي ولا طهور. والآخر إثباتهما 
بولي وطهورء نحو : قوله : إلا بولي وإلا بطهور. فهو كلام فيه نفي وإثبات 
مستثنی من النفي» وهى عندهم بمنزلة قوله لاتضرب زيداً إلا قائماً ولاتكلمه 
إلا راكباًء لأن فيه نهياً عن ضربه غير قائم وأمراً به إذا كان قائماً 9) . 
وهذه جملة مقنعة في هذه الفصول والابواب ان شاء الله. ‏ 





(15) اختلف أهل العلم في دلالة النفي والإستثناء. فذهب جماعة إلى أنه يقيد الحكمين - المثبت 
والمنقي - بالمنطوق . وهو ما اختاره المصنف» كما يبدو من كلامه هنا. وذهب جماعة إلى أن 
الحكم المنفي مستفاد بالمنطوق» والحكم المثبت مستفاد بدليل الخطاب. ولهذا وقع الخلاف في 
إثباته من غلاة نفاة مفهوم المخالفة. وقد نقل عن الأخفش : أن قول من قال : « ماجاعني غير زيد 
» لايدل على مجيء زيدء بل مجییء زید مسکوت عنه. 0 

ينظر في ذلك إرشاد الفحول ص ۰۱۸۲ وشرح تتقیع الفصول ص ۵۱ والإحكام للآمدي 
»)٩۹/۲(‏ والبحر المحيط (50/4). 
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سسا ابيا 
القول كي آن جمبع أسماء الأحكام والعبادات 
لغوية غير مغيرة ولا منقولة 


اعلموا - رضي الله عنكم - أن الذي عليه أهل الحق وجميع سلف 
الأمة من الفقهاء وغيرهم أن الله سبحانه لم ينقل شيئاً من الأسماء اللفوية 
إلى معان وأحكام شرعية ,)١(‏ ولاخاطب الأمة إلا باللسان العربي» ولا أجرى 
سائر الأسماء والتخاطب إلا على ما كان جارياً عليه في وضع اللغة. 


والمخالفون في هذا الباب ثلاث فرق : 
فمنهم المعتزلة والخوارج وفرقة ثالثة من المتفقهة (') اغترت بشبه 


(۱) نسبة الباقلاني القول الذي ارتضاه إلى أهل الحق وجميع سلف الأمة من الفقهاء وغيرهم فيه 
نظرء حيث إن الذين قالوا بهذا القول قبله وبعده قلةء بل أصبح القول بهذا القول مقترنا باسمه 
عاد يذكر أحد معه. وممن وجدته قال بقوله شيخه أبوالحسن الأشعريء وتابعه عليه المازري في 

شرح البرهان والامام آبو تصر بن القشيري وأبو حامد الروزي من الشافعية. وینظر فيمن قال 
بهذا القول البحر الحیط ۱۱۰/۲ - ۱۱۵. وحقيقة هذا الذهب کما حققه الشيرازي في اللمع ص 
1 :۰ وین آمسحابنا من قال لي قي الاسماء شمیء منقول الی الشرم؛ جل كل ل مبقاة علی 
موضوعها في اللغةء فالصلاة اسم للدعاء وٍنما الرکوع والسجود زیادات أضيفت إلى الصلاة 
وليست من الصلاة كما أضيفت إليها الطهارة وليست منهاء وكذلك الحج اسم القصد,ء والطواف 
والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحجء فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء, 
وإذا أطلق اسم الحج حمل علی القصد وهو قول الاشعرية » ولکته ارتضی القول بالتقل . وأما 
إمام الحرمين فقد أنكر على الباقلاني قوله في البرهان (۱۷۰/۱) فوصفه بأنه قول غير سديد 
وقال جا - انه استمرعلی لجاج ظاهر . ولكنه في التلخيص لوحة )٠١(‏ وافق الباقلاني 
ونصر مذشیه. ف انالا خصصتها «فراسه مستوضه فی القنع الثراملی:. 
وأها الآمدي في الاحکام (41/۱) فقد توقف في ترجیح آحد الذهبین في آخر السالة وانظر 
الستصفی ۳۲۳/۱ وشرح اللمع ۰۱۸۱/۱ 

(۲) تسمية الباقلاتي للفقهاء ء بالتفقهه بشعر بالذم آنهم یدعون الفقه» وهم لیسوا بفقهاء. ثم جعله 
قولهم موافقاً لقول المعتزلة فيه تجني عليهم, . حیث ان قولهم یختلف عن قول العتزله. وهو قول 
وسط بين قول الباقلاني النافي للنقل مطلقاً. وپین قول العتزلة الثبت للنقل لعاني جديدة لا علاقة 
لها بمعانيها اللفوية التي وضعت لها. فقد أثبت جمهور الفقهاء النقل, ولكن أثبتوا علاقة بين 
المعنى اللغوي والمعنى الشرعي . وشبهوا فعل المشرع بقعل أهل العرف في قصرهم استعمال - 
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الخوارج والمعتزلة فوافقتهم على بدعتهم من غير قصد إلى تأييد باطلهم وعلم 
بما يؤول / إليه مخالفة هذا الأصل من تصحيح قولهم في أسماء الأفعال ص١٠٠‏ 
وتحقيق الكفر والایمان 1 وما یتصل بالقول في الوعد والوعید, والاسماء 
وا لاحکام (*. 

فزعمت المعتزلة أن الأسماء على ثلاثة أقسام : لفوية ودينية 
وشرعية(*), وكذلك قالت الخوارج. 

فأما الأسماء الدينية فهي أسماء الإيمان والكفر والمؤمن والكافر 
والفاسق ). وزعموا أن الله سبحانه جعل القول « إيمان » جارياً على 
ضروب وأجناس من الأقعال لم يكن الإسم جارياً في اللفة عليهاء وكذلك 


- بعض الألفاظ اللغوية في معان لها علاقة بين العنی العرفي والعنی اللغوي. 

وهذا القول الوسط هو قول الشافعي و جمهور أتباعه كابي اسحاق الشيرازي وفخر الدين 
وابن الحاجب وإمام الحرمين في البرهان, والغزالي وابن برهان. ويه قال جمهور الحنفية. ونقله 
السمرقندي في الميزان ص ۳۷١۹‏ عن عامة أهل الأصول وأئمة الأدب» ومعظم أصحاب هذا القول 
ذهبوا إلى أن هذه الألفاظ مجازات لفوية حقائق شرعية. ولكن السمرقندي جعلها من الألفاظ 
المشتركة في معنييها اللغوي والشرعي. 

وینظر في ذاك : الحصول (4۱۱/۱/۱) » ونهاية السول مع البدخشي (۲۶۸/۱)» ومنتهى 
الوصول لابن الحاجب ص ۰۲۱ وشرح تتقیح الفصول ص ۰4۳ والبرهان (۱۷۰/۱). 
ولهذا نقل عن رأس العتزلة واصل بن عطاء قوله : « لو شهد عندي علي وطلحة علی باقة بقل لم 
آقبل حتی یکون معهما ثالث لان آحدهما فاسق » فقيل له : إن الإيمان في اللغة التصديق وهؤلاء 
مصدقون. فقال : هذه حقيقته في اللغة. وآما في الشرع فهو اسم لن لم يرتكب شيئاً من 
المعاصي» فمن ارتكب شیناً منها خرج من الایمان وام يبلغ الكفر - وأنظرقي هذا المعنى ما قرره 
الشيخ الشيرازي في شرح اللمع (۱۷۳/۱) والقرافي في شرح تتقیع الفصول ص 4۳. 

(4) ینظر ما یتعلق بذكك الارشاد لامام الحرمین ص ۲۲۱ - ۳۳۶. 
السبپ هو الاقتصار علی ذکر ما یناسب القام. 

(۱) وقع اختلاف بین القائلين بنقل الشرم الفاظاً هل هذا عام في الاصول کلفظ الایمان والکفر. 
الفروع کالصلاة والزكاة والحج. فقال بالعموم العتزلة وسموا الاولی الفاظاً دينية والثانية الفاظا 
شرعية» وذهب آخرون الی آن التقل وقع في الالفاظ الشرعية فقط دون الديتية. وبهذا قال آبو 
اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (۱۸۲/۱) ونقله الزركشي في البحر (۱۱4/۲) عن ابن 
الصباغ واختاره. 


- ۳۸۹ - 


القول « کفرٌ » ون القول « مؤمن » وضع في الدين لمن يستحق ثواباً عظيماً 
والقول « كافر » وضع فيه لمن يستحق ضرباً من العقاب عظيماً » وأن اسم 
الإيمان جار في اللفة على الإقرار والتصديق فقط. واسم الكفر جار على 
الجحد والإنكارء وهو التفطية. وآن اسم الفسق جار على كل فعل معصية 
يستحق عليها العقاب والذم إذا انفردت وترك كل فرض يستحق بتركه الذم 
والعقاب. 

وكذلك زعمت الخوارج أن اسم الكفر (') في حكم الدين جار على كل 
معصية, والقول « کافر » جار علی کل عاص . حتی رکب کثیر منهم القول 
بان معاصي الانبیاء کفر. فهده هي الأسماء الدينية عند الضوارج 
والمعتزلة.(4) 

وقد كذب الفريقان على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله عله فيما 
ادعوه عليهما من ذلك. والدليل على كذبهم فيه اختلاف القدرية في الطاعات 
التي هي الإيمان. وقول أبي الهذیل (۲) منهم وهو شیخهم آنه اسم لفرائض 
الدين ونوافله. وأن الإيمان ثلاثة أقسام : 


فقسم منه يكفر تاركه وهى المعرفة والتصديق. 





(1) في المخطوطة يوجد كلمة ( جار ) بعد كلمة ( الكفر ) وهي زائدة. 

(4) ذكر إمام الحرمين: في تلخيص التقريب لوحة )٠١(‏ أن المعتزلة يفارقون الخوارج في خلة واحدة 
وهي : أنهم قالوا : إن مفارق الكبيرة مع استصحاب المعرفة والتصديق لايتصف بالإيمان ولا 
بالكقرء يل يتسم بالفسوق . والخوارج يطلقون القول بأن الخارج من الإيمان كافر ». وتقل 
الايجي في الواقف ص t4‏ أن الأزارقة من الخوارج تجوز كون النبي كافرا. وينظر ما نقله 
شارح العقيدة الطحاوية عن العتزلة والخوارج (444/۲). 

)٩(‏ هو آبو الهنیل محمد بن الهنیل بن عبد الله البصري. العروف بالعلاف. کان مولی لعبد القیس, 
آصبح شیخ العتزلة في زمانه ومقدمهم ومقرر طریقتهم والذاب عنها. آخذ الاعتزال عن عشمان 
الطویل. فضانحه کثيرة تکفره بها العتزلة وغیرهم من الفرق | لاسلامية. لکل من الرادر والجبائي 
وجعفر بن حرب کتاب في تکفیره والرد علیه. اختلف في وفاته قيل : ۵ ه أو بعدها. 

انظر ترجمته في شنرات الذهب (۸۰/۲) » ووفیات الأعیان ترجمة رقم 201/4 وطبقات 
العتزلةً ص 48 والعبر (4۲۲/۱)» والفرق بین الفرق ص ۰۱۲۲ 


- ۹. ۳ 


وقسم منه پفسق تارکه ولایکفر» وهو الصلاة والزكاة والحج وغیر ذلك 
من فرائض الدين التي ليست بتصديق. 

وقسم منه لايكفر تارکه ولایفسق وهو النوافل من الطاعات وسائر 
المعتزلة تكذبه في هذه الدعوی. وتقول : بل |نما جعل الشرع اسم الایمان 
واقعاً على فرائض الدين دون نوافله مع ترك المحرمات فيه .)'١(‏ فلى كانت 
الحجة عن الرسول عله قائمة بما نقل إليه هذا الإسم من الطاعات لوجب 
علمهم به ورفع اختلافهم فيه .)١١(‏ 

وكذلك فقد زعموا أن النبي لله سعمى كل شيء من ذلك في حكم 
الدين إيماناً إذا فعل مع غيره من سائر الطاعات. فأما إن انفرد عنها لم 
يسم بذلك, وكذلك فإنه عليه السلام إنما حكم بأن جميع هذه الطاعات 
مسماة إيماناً إن لم يقترن بها من الفسق والکباثر ما یخبط ثوابهاء وان 
قارنها شيء من ذلك لم يحكم بتسميتها إيماناً. وكل هذه مذاهب لهم مبتدعة 
ومحدثة ومنكر به على الرسول عليه السلام. 

قالوا . فما الأسماء الشرعية فهي الأسماء اللغوية التي نقلت في 
وأمثال ذلك. وأنه لما حدثت هذه الأحكام احتيج إلى وضع أسماء لهاء فلو 
نقلت بعض الأسماء اللغوية إليها وسميت بها جاز ذلك وقام مقام إحداث 





۱۰( قال الإيجي في الواقف ص ۸۰ : ذهب الخوارج وأبو الهذيل العلاف وعيد الجيار إلى أن 
الإيمان هو الطاعات فرضاً أو نفلا. وذهب الجبائي وابنه وأكثر العتزلة البصرية إلى أنه الطاعات 
الفترضة دون النوافل ». ويجب التنبيه على أن الإيمان عند جمهور السلف هو : « تصدیق 
بالجنان وقرار باللسان وعمل بالارکان ». وینظر فضائح آبي الهذیل ومواقف العتزلة منه الفرق 
بين الفرق للبغدادي ص ۲۱ - ۱۲۰. 

(۱۱) جعل المصنف اختلافهم فيما يطلق عليه اسم الإيمان دليلاً على عدم وجود تقل في هذا الإطلاق, 
وهي حجة ضعيفة . فقد یوجد النقل ویوجد معه الإختلاف ٠‏ ولى نفى وجود نقل یفید العلم والقطع 
لکان اولی.. : 


ت ۲۹۱ - 


آسماء مجدد: لها (۲۲). 


وآما الاسماء اللفوية » وهي الجارية على ما كانت عليه في اللغة غير 
محدثة ولا منقولة/ إلى غير ما وضعت له. وهي الأغلب الأكثر منها. 

فقصد الخوارج والمعتزلة المغالفة على سلف الأمة في أصول 
الدیانات, لا تصحيح أسماء لهذه الأحكام. ("') وليس هذا من قصد ضعفاء 
المتفقهة المطابقة لهم على هذه البدعة بسبيل (*). 

والذي يدل على فساد قول الجميع قول الله عر وجل : ١‏ إنا جعلناه 
قرآنا عربياً 4 (*۱) وقوله تعالى : ( بلسان عربي مبين 4 )١١(‏ وقوله تعالى : 
(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4 )١١(‏ في نظائر هذه الآيات التي 
أخبر فيها بأن الخطاب للأمة لم يتوجه إلا باللسان العربي, سيما وهم 
یقولون بالعموم. وظواهر هذه الآيات يوجب كون الخطاب كله عريياً 
مستعملاً فيما استعملته العرب, والا کان خطاباً بغیر لفتهم. علی آن الامة 
مطبقة علی اطلاق القول بأن الله سبحانه ما بعث نبیه وخاطب الکلفین على 
لسانه إلا باللسان العربي. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 

ولأنه إذا نقل الأسماء اللغوية إلى أحكام وعبادات شرعية: ولم تكن 





(۱۲) وعبارة آبي الحسین البصري في المعتمد (١/4؟)‏ « ولافرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسماً 
مبتدأ ویین آن ینقل الیها اسم من آسماء اللغة مستعمل في معتی له شبه بالمعنى الشرعيء بل 
نقل اسم لغوي إليه أولى ». 

(۱۲) یشیر الباقلاني اٍلی استغلال العتزلة والخوارح والشيعة هذه القاعة اللغوية في تکفیر الصحایه» 
بحجة آن ما صدر من الصحابة هو الایمان اللغوي» وهو التصدیق. ولکن ا#ایمان الشرعي وهو 
ما يدخل فيه الطاعة لم بحدث متهم» ولذا فهم کفار. والباقلاتي برید بانکار النقل اغلاق الباب 
أمام هذه المقالة المنكرة. 

(14) أنصف الباقلاني من وافق رأي المعتزلة من الققهاء بأتهم لم يكن عندهم سوء القصد الذي كان 
عند المعتزلة والخوارج والشيعة. 

۱0 سورة یوسف 5 (۲). 

((۱) سورة الشعراء آية (۱۹0). 

(۱۷) سورة ابراهیم آية (8). 


ص؟ ۰ 


- ۲۹۲ - 


الاسماء مستعملة فیها في اللفة حقيقة ولا مجازاً کان ذلك خطاباً لهم بغیر 
علی ما استعملوه .)١4‏ 0 
وكذلك لو قال لهم اقتلوا الشرکین وهو يريد المنین, واقطع‌وا 
السارقين وهو يريد القاتلينء ونهيت عن قتل المصلين وهو يريد الضاربين 
لکان مخاطباً لهم بغیر لغتهم .)٩(‏ 
وٍن کانت هذه الاسماء لفة لهم غير أنه مستعمل لها في غير ما 
استعملوه فيه حقيقة أو مجازاً وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 
فصل 
ومما يدل على ذلك أنه لو كان الرسول (') عليه السلام قد نقل بعض 
الأسماء اللغوية إلى أحكام شرعية أو إلى أفعال توصف في حكم دينه بأتها 
کفر وایمان وفسوق» وعلى شرائط محدودة بأن تكون مجتمعة وأن لاتضامها 
كبيرة تزيل ثوابها لوجب عليه عله أن يوقف الأمة على نقله هذه الأسماء 
توقيفاً يوجب العلم ويقطع العذر, ويثقل نقلاً تقوم به الحجة ويوجب العلم 
ضرورة آو دلیلا (۲۱) . ولا لم نكن إلى العلم بصدق دعواهم هذه على 
(۱۸) هذا اللازم الني ذکره الباقلاتي یجاب عنه آنه لایلزم عن نك آنه خاطبهم بقیر العريية. لان 
الذي يدعي نقل المشرع بعض الالفاظ من معناها اللغوي إلى معنى جديد يرى أنه يشبه قعل أهل 
اللفة بالاگفاظ العرفية و لم يقل أحد أن نقل أهل اللغة بعض الألفاظ من معناها اللقوي لمعنى جديد 
تعارقوا عليه. كما فطوا بلفظ « الدابة » ولفظ « الفائط » آن صنیعهم هذا خارج عن لقة العرپ. 
)۱٩(‏ هذا قیاس مع الفارق. فقول الشخص : اقتلوا الشرکین وهو يريد المؤمنين لم یقل بجوازه آحد. 
ولیس من لفة العرب » ولا من تصرفات آهل اللفة» ولایلزم من بطلان هذا التصرف بطلان 
استعمال المشرع لبعض الألفاظ اللغوية في معان شرعية لها علاقة بالمعاني اللفوية. 
(۲۰) في الخطوطة (الرسول ). 
)۲۱( يجاب عن دليل الباقلاني هذا أنه لايلزم أن يكون على جواز هذا الإستعمال دليل يقيد الطم 
الضروري آو النظري . فقد پثبت مثل هذا بدليل يفيد غلبة الظنء لآن كثيراً من آمور الشرم تثبت 
بغلبة الظن » وقد نکر الباقلاتي بعض ما استدلوا به من استعمال المشرع بعض الألفاظ في غير 


ما وضعها له أهل الفغة من قوله تعالى : '(وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 , وقوله لله : « نهيت 
عن قتل المصلين » وغیرها من التصوص. ۵ 


- ۲۹۳ - 


الرسول علیه السلام مضطرین, ولا قامت حجة ودلالة علی ثبوت خبر مروي 
عن رسول الله عله بذلك, ولانطق به کتاب, ولا أجمعت عليه الأمةء ولا دلت 
علیه قضية العقل باتفاق, ولا ورد وروداً متواترا یعلم تعذر الکذب وا لاتفاق 
على مثل نقلته, ولا هو مما يعلم أن صحابياً نقله عن الرسول عليه السلام 
بحضرة جماعة شاهدوه يمتنع عليهم الإمساك عن كذب يضاف إلى سماعهم 
وعلمهم» بل لايقدر أحد أن يروي حرفاً في ذلك عن الرسول عليه السلام؛ 
وأنه قال قد نقلت بعض الأسماء اللغوية إلى أحكام حدثت شرعية وأفعال 
دينية وجب القطع علی کذب هذه الدعوی, ۳۷) وهذا مما لا جواب لهم عنه. 
ولا طريق لهم إلى القدح فيه ("). 

وقد زعموا آن القرآن قد دل على ذلك وهو قوله تعالى : وما كان 
الله ليضيع إيمانكم 4 ©" / وأنه أراد صلاتکم نهو بیت القدس, وهذا 
باطل. لانه انما عنی سبهانه انه لایضیع تصدیقهم بالصلاة نحو بيت 
القدس (*۲). 


ملم يي يي یت نیت 

(۲۲) لایوجد داعي لهذا التکرار في نفي ورود خبر عن رسول الله عله صريح باللفظ الذي يريده 
الصنف, لانه لم یقع ولایوجد من یدعیه, ولکن ما نقل عن الصحابة من تفسير هذه الألفاظ الدينية 
والشرعية وكذلك ما ورد عن الرسول كه في تفسيرها كاف في إثبات النقلء ومن ذلك الأحاديث 
المبينة لمعنى الإسلام والإيمان والإحسان شرماً. وكذلك الأحاديث المبينة للمراد بالصلاة والزكاة 
مع المقارنة بمدلولاتها قبل النقل كاف في إثبات النقل. 

(YY)‏ هذه دعوى يبطلها ما ذكرناه في الحاشية المتقدمة. 

(74) سورة البقرة اية .)٠٤١(‏ 

(۲۰) ورد تفسیر الایمان في هذه الاية مرفوعاً عن البراء في مسند الطيالسي برقم (۷۲۲) وفسره 
البخاري بالصلاة في ترجمة باب (۳۰) من کتاب بدء الوحي (۲۹/۱) . ویدل علیه حدیث رقم 
(4۰) ورقم (41۸) » وآخرجه الترمذي من حدیث ابن عباس برقم (۲۹۱۸) وقال : حدیث حسن 
صمحيح, وبهذا فسر الآية الملوردي في النكت والعيون )1717/1١(‏ . ولم يذكر وجهاً آخرء وأما 
الزمخشري العتزلي فقد فسر الإيمان بالثبات علی الایمان» وذكر تفسیر الایمان بالصلاة بصیف 
التضعيفء كما في الکشاف (۱۰۰/۱). وقول الباقلاتي بانه تفسیر باطل لا يستقيم له مع ما 
أوردناه من النقل في سبب نزول الآية. وقد فسرها امام الحرمین في الارشاد ص ۳۳۵ بقوله : 
وما كان الله ليضيع تصديقكم نبيكم فيما بلفكم من الصلاة إلى القبلتين. 


ص۱۰۵ 


- ۳۹۵ - 


وكذلك المراد بقوله لله : « نهیت عن قتل الصلین » (۲۱) لانه عنی 
المصدقين بوجوب الصلاة باتفاق» فیوصف التصدیق بالصلاة صلاة على 
طریق الجاز وا وتساع. وذلك من موجب اللغة علی طریقتهم في التجوز. 
وأما أن يكون نقل الاسم إلى ذلك وجعلّه حقيقة له بعد آن لم یکن کذلك فانه 
باطل . 

وقد تعلقوا في ذلك بما روي عن النبي عله من قوله : « الإيمان بضع 
وسبعون خصلة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطریق » (۲. فٍنه من قولهم تعلق باطل, لأن هذا الخبر من أخبار الآحاد 
عندهم» وفي آدون منازل آخبار الاحاد, (۲۸) وهو غير موجب للعلم. 

والکلام في هذا الباب کلام في أصل عظیم لایحل الخلاف فیه والقول 
بغیر الحق, فلا يجوز أن يعمل في تصحيحه بأخبار الآحاد. على أنه لو صح 
لوجب حمله على موافقة موجب الآيات. وما ذكرناه من الإجماع على أنه 
مخاطب للأمة باللغة العربية. ونقل أسمائهم إلى غير ما وضعت له خطاب 
بقیر لفتهم, فيجب أن يكون أراد أن هذه الخصال والأفعال من دلائل 





(۲۱) قال في الفتع الکبیر (۲۰۵۰/۲) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر عن آنس بن مالك بلفظ : « 
نهيت عن المصلين » . قال الناوي في فیض القدیر (۲۹۰/۷) في رواية البزار « نهیت عن ضرب 
المصلين ». وآخرجه الدارقطني عن أنس بن مالك بلفظ الصتف هناء ونقل عن الهيئمي في مجمع 
الزواند : إن في سند الحديث عامر بن سنان وهو منکر الحدیث. 

(۲۷) رواه البخاري في کتاب الایمان (۲۰/۱) برقم )٩(‏ بلفظ : « الیمان بضع وستون شعباٌ والحیاء 
شعبة من الإيمان » » وآخرجه مسلم في باب بیان عدد شعب الایمان بلفظ المصنفء إلا أنه فيه 
( شعبة ) بدل ( خصلة ) . کما آخرجه ایضاً بلفظ البخاري . وانظر مسلم مع النووي (۳/۷) 
وأخرجه آبو داود برقم (۶0۷۷)» والترمذي برقم (۲۱۱۶)» وابن ماجه برقم (0۷)» وسان التساة 
(۱۱۰/۸)» ومسند الطيالسي برقم (۲۶۰۲)» ومصتف ابن آبي شیب (۰)۰۲۱/۸ (4۰/۱۱). 
(54ه), وأبى نعيم في الحلية (۱۶۷/۱) وابن منده في الایمان : (۰۱۶۶ ۱4۵). 

(۲۸) قوله : « في آدون منازل آخبار الاحاد ». مکتوبة في هامش الخطوطة. وعلیه لفظ التصحيح: 
وآرجو آن لاتکون من لفظ الصنف. والحدیث کما ظهر من تخریجه متفق علیه, والحدیث التفق 
عليه في أعلى درجات الصحة. 


- ۲۹۵ - 


الایمان وآماراته, وآفعال الژمنین» فسمي الشيء باسم مادل علیه مجازا 
واتساعاًء فبطل التعلق بالخبر من کل وجه (۲۳. 

وأما تعلقهم في ذلك بأنه لما حدئت في الشرع عبادات وأفعال نوات 
جمل وهيآت وشروط » ولم يكن لها في اللغة أسماء احتيج إلى إحداث أسماء 
لها أو نقل أسماء لغوية إليهاء فلما لم يحدث لها أسماء وجب أن تنقل 
الأسماء اللغوية إليهاء لأن التكلم بها أخف على أهل اللسان من الأخذ لهم 
بالنطق بأسماء مجددة لم يستعملوها وألفاظ أعجمية؛ وذلك نحو القول صلاة 
وصيام وحج وأمثال ذلك من جمل الأفعال التي سميت في الشرع بهذه 
الأسماء كلهاء كما يحدث أهل الصنائع والحرف لما يحدثونه من الآلات 
أسماء يتواضعون عليها تمس الحاجة إليها. (۲۰) 

فإن يقال لهم . ومن أين لكم أنه قد حدثت في الشرع عبادة لم يكن 
لها في اللغة إسمء وهل الخلاف إلا في ذلك ؟ . فلا تجدون إلى ذلك سبيلا. 

ثم يقال لهم . ومن الذي يسلم لكم أن الله سبحانه والرسول عليه 
السلام قد جعلا إسم الصلاة جارياً على جملة الأقعال التي منها ركوع 
وسجود وقيام وقعود (") » وما/ أنكرتم أن يكون اسم الصلاة إنما يقع 
منها على الدعاء فقط والرغبة إلى الله سبحانه, لان الصلاة في اللفة هي 
الدعاء , ولکن أخذ علينا أن تكون دعاء على شروط ومعه نية وإحرام وركوع 
وسجود وقراءة وتشهد وجلوس. فالإسم في الشريعة لما كان صلاة في اللغة 





(19) يريد بقوله من كل وجه؛ أي من جهة سنده حيث إنه لايفيد العلم لعدم تواتره. ومن جهة دلالته 
حيث إنه ليس نصاً فيما استدلوا به عليه» ولذا فهو قابل للتاویل. 

(۳۰) پرید بذلك وضم الفاط عرفية خاصة من قبل آهل الحرف !ا یستجد عندهم من آدوات. 

(۳۱) وأبلغ ما يجاب به عن قول الباقلاني هذا ما قاله إمام الحرمين في البرهان (١/ه7١)‏ حيث قال 
: آما القاضي رحمه الله فإنه استمر على لجاج ظاهر . فقال : الصلاة : الدعاء» والمسمى بها في 
الشرع دعاء عند وقوع آقوال وافعال .... وهذا غیر سدید فان حملةً الشريعة مجمعون على أن 
الرکوع والسجود من الصلاة ». 


ا 


- ۳۹1 - 


وإن ضمت إليه شروط شرعية . 
وكذلك الصيام إنما هو الإمساك عن الطعام والشراب (")ء وإنما قيل 
لنا امسكوا عن ذلك مع تبييت نيةء ومن وقت إلى وقت. 
وکذلك الحج انما هو القصد, ومنه قول الشاعر : 
وأشهد من عوف حلولا كثيرة ‏ یحجون سب الزبرقان الزعفرا (۳) 
يعني یقصدون عطاءه. 
وقال آخر : . 
قالت سلمی تصبرتم فقلت لها والذي بیته بأسلم محجوج (۳۶) 
يعني مرور مقصود. والحج هو القصد. ولکنه في الشرع قصد الی 
بيت مخصوص . وعلی أوصاف وشروط مخصوصة (۲۱). 


وكذلك الزكاة إنما هي النماء. قسمي اخراج الواجب من الأموال زكاة 


(۳۲) اختلف الاصولیون في النقل عن الباقلاني في هذه السالة : » فنقل عنه إمام الحرمين في 
البرهان (۱/ع۱۷) : آن الاگفاظ الشرعية مقرة علی حقانق اللفات. لم نتقل ولم یزد في معناها». 
وعبارة الباقلاتي هنا لیس مطابقة لا نقله عنه. فهو هنا یثبت اتضمام شروط شرعية الیها . فقال 
في الصلاة : « ون ضمت الیه شروط شرعية » وقال في الحج : « ولکته في الشرع قصد الی 
بيت مخصوص وعلی آوصاف وشروط مخصوصة. 

(۳۳) قوله : الصیام |ٍنما هو الامساك عن الطعام والشراب. فهذه لیست حقيقة الصیام لفة. فحقيقة 
الصوم لقة : الامساك مطلقاًء ومنه قوله تعالی علی لسان مریم إني نترت للرحمن صوما ). . 

(۳۶) آخرج شطره الثاني ابن فارس في مجمل اللفة (۲۳۱/۱) بنفس لفظ الصنف» ونسبه للمخبل 
السعدي. ونسبه أيضا أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (۱۸۲/۱) للمخبل السعدي. ولکته 
أبدل المحقق كلمة ٠‏ سب ) بكلمة ( بيت ) اجتهادا منه. 

وینظر في ذاك اللسان ۲۲۷/۲ مادة حجج وینظر شعر الخبل ص ۱۲۵. 

والزبرقان هو الزیرقان بن بدر السعدي التميمي آحد سادات قومه؛ وفد علی النبي في قومه 
سنة تسع. وأسلم فولاه النبي صدقات قومه» وأقره على ذلك أبى بكر ثم عمر - رضي الله عنهما 
- له ترجمة في الاستیعاپ لابن عبد البر (0۰/۲). 

(۳۰) لم استطم معرفة قائل البیت بالرغم من البحث الطويل عنه» وسؤال أهل اللغة عنه. ۱ 

(۲۱) ینظر في معنى الحج في أصل اللغة والاصطلاح : مختار الصحاح ص ١٠ء‏ والمصباح المنير 
(۱۲۱/۱) والقاموس الحیط ص ۰۲۳۶ ومچمل اللفة (۲۲۱/۱). 


- ۳۹۷ - 


علی معنی آنها إذا أخرجت بورك في المال ونما وزاد ("). 

وكذلك القول في سائر العبادات ذوات الجمل في أن الإسم إنما يتناول 
ما كان له إسم منه في اللفة. وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه, هذا على 
أنهم مختلفون فيما الصلاة من هذه الأفعالء وما يكون الفاعل له مصلياً وإن 
ترك ما عداه » على ما قد ذكرناه في غير هذا الكتاب. 


ويقال لهم . ما أنكرتم - أيضاً - أنه إنما سميت جميع هذه الأقعال 
صلاة لکونها متبعاً بها فعل الامام ومقتف علی آثره . لأن التالي للسابق 
یوصف بانه مصل علی أنه تال له. فیقال : السابق والصلي والصلاة تکون 
بمعنی الدعاء» وذلك هو الشهور (۲۸) في اللف؟, ومنه قوله الله تعالی : 
(وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 (۲۱) وقوله تعالی : ۶ ومن الاعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قريات عند الله وصلوات 
الرسول 4 (۶۰). 

برید دعوات الرسول. ومنه سمیت الصلاة علی الیت صلاة لانها دعاء 
له. وإن لم یکن فیها رکوع ولاسجود ولا جلوس. 

ومن ذلك قول الأعشى )*١(‏ يصف خماراً. 


)۷( ينظر معنى الزكاة في أصل اللقة وفي ااصطلاح : مختار الصحاح ص ۰۲۷۳ والصباح الثیر 
e (4/۱)‏ والقاموس الحیط ص ,١‏ ومجمل اللغة (6/۲). 

(۳۸) ذكرّ الإطلاقين ابن فارس في مجمل اللفة  )۰۳۸/۲(‏ وزاد معنى ثالثا. وهو أن الصلاة من 
صليت العود إذا لينتهء لآن المصلي يلين ویخشم. وانظر في معناها القاموس الحیط ص ۰۱۱۸۱ 
والصباح النیر (۳4۱/۱)» ورجع ما رجحه الباقلاتي هنا. 

.)۱۰۲( سورة التوية آية‎ )۳٩( 

(4۰) سورة التوية آية .)٩٩(‏ 

(1۱) الاعشی : هو میمون بن قیس ولد بدرنا چنوب الریاض وهي السماة الآن بمنفوحة سنة ۰۷۰ م 
وتوفي بها في السنة السابعة بعد الهجرة. عمي بعد تقدم السن . کان کثیر الترحال» فسافر 
للشام والعراق واليمن والحبشة. له دیوان شعر مطبوع . کتیته آبو بصیر » ویلقپ بالاعشی 
الكبير» وصناجة العرپ . آحد آصحاب الطقات. آدرك الاسلام ولم یسلم. له ترجمة في الشعر 
والشعراء لابن قتيبة (۲۰۷/۱). وخزانة الأدب ۰۱۷۰/۹ وطبقات فحول الشعراء للجمحي 
(۱۵/۱). 


- ۳۹۸ - 


لها حارس لا یبرح الدهر دئها ون ذبحت صلی علیها وزمزما (0*) 
يعني دعا لها بالبركة خيفة فنائها. 
ومنه قول الآخر : 
وقابلها الريح في نها وصلى على دَنّها وارتسم (9*) 
فهو دعاء لها بالبركة. ا 
ومنه قول الاخر : 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلاً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 


عليك مثل الذي صليت فاغتمضي 2 يوماً فإن لجنب المرء مضجعا (41)/, ص۷١٠‏ 


وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه من نقل إسم لغوي إليها وثبت بذلك 
ما قلناه. وهذه جملة مقنعة في هذا الباب إن شاء الله. 





(۶۲) البیت للاعشی - كما ذكر المصنف - وافظه في الديوان ص ۱۱۶ « مایبرح الدهر بیتها »و 
«إذا» يبدل وه ٍن »۰ وفي الخطوطة اصلح الناسخ کلمة ( دنها ) ببیتها. وفي شرح المع 
(۱۸۲/۱) ورد غير معزو بلفظ : « لها حارس لا يبرأ الدهر دونها ». ومعنی کلمة ( زمزما ) : 
خم شفتیه مترنماً. ديوان الأعشى الكبير - تقديم مهدي محمد ناصر الدين ط دار الكتب العلمية 
- بیروت - سنة ۱۹۸۷م. 

(4۲) هذا البیت للاعشی الاکبر میمون بن قیس من قصيدة له في الخمرة في دیوانه ص ۰۳۵ وورد 
معزوا له بنفس هذا اللفظ في الصحح في مادتي صلا ورسمء وفي اللسان في مادتي ۰ 
رسم وصلاء وفي معجم مقاییس اللغة (۳۰۰/۲) نسبه آبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع 
(۱۸۱۸/۱) لابن درید. اعتمادا علی قول صاحب اللسان : « وآنشد ابن درید » وانشاده للبیت ۷ 
يدل على أنه له. 

(4؟) البيتان للأعشى الكبير ميمون بن قيس , وهما موجودان في ديوانه. ووردا في لسان العرب 
(۱۹۹/۱۹) مادة ضجع وفیه ( فاغتمي ) بدل ( فاغتمضي ) ونسبه الشيرازي في شرح اللمع 
(۱۸۲/۱) للاعشی, وذکر آنه یخاطب به ابنته. 


- ۳۹۹ 


پسسساب 
الكلام على سن زعم أن في القرآن 
ها لبس عن لغة العرب وكلا مها () 


فان قال قائل , کیف یسوغ لکم آن تقولوا ان جمیع الخطاب النزل 
علی الرسول علیه السلام بلفة العرب مع اختلاف الناس في هذا الباب. 
وقول کثیر ممن يتعاطي الاداب والتبحر في معرفة الالفاظ والاوزان ان في 
القرآن آلفاظاً کثيرة لیست بعربية نحو قوله تعالی : ۶ کمشکاة فیها 
مصباح 4 (") والشکاة کلمة هندية (2), ومنه - ایض - قوله تعالی : 


(۱) ذهب للقول بعدم وجود آلفاظ بغیر العريية في القرآن الامام الشافعي - رحمه الله - فقال في 
الرسالة ص ۶۲ : « والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب » وقال به 
آیضاً آبو عبيدة فقال : |نما آنزل القرآن بلسان عربي مبین» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد 
اعظم القول ». وقال به - أيضاً - ابن جرير الطبري واعتبر ما نقل عن ابن عباس من الكلمات 
ا لمنسوية لغير العريية ٍنما هي من توارد اللغات وتوافقها. وقال به من أهل اللغة ابن فارس على ما 
في « الصاجي » ص ۰.۱ ۰ 

واختلف في عدد الألفاظ الموجودة في القرآن عند القائلين بذلك فذكر ابن السبكي في نظم له 
سبعاً وعشرین لفظاًء وزاد ابن حجر أريعة وعشرين في نظم له. وقال السيوطي في المهنب ص 
١‏ واستدركت عیهما اثنين وسبعين لفظاً بعضها من مادة واحدة فتكون بدون تكرار ستون 
لفظاًء فبلغ ما عند الجميع مائة وسبع عشرة لفظ . وينظر الإتقان (١/ه7١)‏ وقد لخص فيه ما 
في « الهذب » له. وینظر البحر الحیط (۱۰۸/۲ - ۱۷۸). 

وفي شرح الكوكب النیر (۱۹۲/۱) قید نفي وجود غیر عربي بغیر العلم. بمعنی أنه يوجد بغير 
العربية بعض الاعلام. فأخرج الاعلام عن محل النزا ع. ونسپ هذا القول لاکثر العلماء» وذكر من 
الحنابلة . آبا بكر عبد العزيز والقاضي آبا یعلی وتلمیذه آبا الخطاب وابن عقیل وا لجد بن تیمیة. 
وينظر في ذلك : (رشاد الفحول ص ۰۳۲ وفواتح الرحموت (۲۱۲/۱) والزهر (۲۱۱/۱)» والمسودة 
ص ۰۱۶۷ والتمهید لابي الخطاب (۲۷۸/۲)» والعدة (۷۰۸/۳) والستصفی (۱۰۰/۱). 

(۲) سورة النور آية (۳۰). 

(۳) نقل السيوطي في الهنب ص 48 من طريقين الأول أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعید 
أبن عياض اليماني - والثاني أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد . بان المشكاة هي الكوة بلغة 
الحبشة, ولیس کما ذکر الصنف آنها هندية. وقد تابع المصنف الآمدي في الإحكام (١/ر١9١) ‏ 
والغزالي في الستصفی (۱۰۰/۱) » وأبو یعلی في العدة (۷۰۸/۳) وآبو الخطاب في التمهید 
(۲۷۸/۲). 

وما في الهنب موافق لافي الحصول (۶۱۹/۱/۱) والوصول الی الاصول لابن برهان (۱۱۱/۱). 


سورع گنت 
۶ ثیاب سندس خضر واستبرق 4 (*) والقول استبرق زعموا ( آنها ) (*) 
كلمة فارسية 0 قالوا : وقد استعملت العرپ - آیضاً - بعض آلفاظ الروم 
والفرس فقالوا : « فسطاط » وهي کلمة رومية (. وطرز ۲۷ وسندلي  6(‏ 
وهما کلمتان فارسیتان. قالوا : وقد قال بعض السلف ان الاب لایعرف في 
كلام العرب (:') وهو قوله تعالی ۸ وفاكهة وآبا 4 (') وذکر الاعشی في 
بعض قصائدة الفسحاة (۱۲) ويعني به صلة الجلس, وهي كلمة غير عربية 
ولا معروفة في اللسان. 





(4) سورة الانسان آية (۲۱). 

(۰) ( آنها ) (ضافة من الحقق. 

(1) وردت كلمة استبرق في القرآن في أريع مواضم . ومعناها الدیباج الیظ. وهي کلمة فارسية 
المعرب للجواليقي ص ٠١‏ وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 717. واختلف في لفظها في 
الفارسية. فقال الضحاك « استبره » ومعناها الظلیظ. وقال بعضهم لفظها « استبرك » وهو 
قماش منسوج من الحرير والذهب . وانظر المعجم الذهبي للتونجي ص 11. 

)۷( الفسطاط : مجتمع آهل الکورة» وموضع في مصرء کما في القاموس الحیط ص .۸۷٩‏ وقال في 
الصباح التیر ص 4۷۲ بکسر الفای ضمها بيت من الشعرء وکذكك في مختار الصحاح ص 
(۷۲۰/۲) الفسطاط الچماعة وضرب من الأبنية» ولم يذكرها السيوطي في المهذب لأنها ليست 
واردة في القرآن. ۰ 

(۸) في الخطوطة ( طرر ) والصواب ( طرز ) » تکر ابن فارس في مجمل اللفة (۰۹4/۱) اتها 
بمعنى « الهيئة » فارسي معرب ۰ وآنشد قول الشاعر : شم الائوف من الطراز الاول. وینظر 
- ایضاً - العرب فلجواليقي ص ۲۲۳. 

)٩(‏ لها بالصاد فتکون الصندلي. قال في مختار الصحاح ص ۳۳۱ کلمة آعجمية وهي شبه الغف 
وجمعه صنادل. 

(۱۰) الاب : الرعی كما في مجمل اللفة لابن فارس (۷۸/۱) وقي مختار الصحاح ص ۰۲ والصیاح 
التیر ص ۱ والقاموس الحیط ص ۷4 وزاد أنه نهر ينسب إلى أبي بن الصامغان من ملوك 
التبط, وذکر اماوردي في النکت والعیون (4۰4/4) سبعة آوجه في تاویل کلمة « أب » ؛ ونقل عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه قال : « قد عرفنا الفاكهة فما الأب ؟ » , كما أخرج هذا 
الاثر عن عمر ابن جریر في تفسیره؛ وابن کثیر وحکم عليه بصحة الإسناد. ونقل السيوطي في 
المهذنب ص ۲۱ نها من لفة اهل الغرب. 

(۱۱) سورة عبس آية (۳۱). 

(۱۲) لم آچدها في دیوانه. ولعل الكلمة فیها تصحیف. 


~~ £. 


واعلموا - وفقکم الله - أن هذا القول خلاف على جميع سلف الامة . 
وهو قول شذوذ منهم» وقليل من كثير أحدثوا خلافاً بعد الإجماع (") غير 
معتد به, وجميع ما قدمناه من آي القرآن التي أخبرنا الله فيها إنه أنزله 
بلسان عربي مبين أوضح دليل على فساد قولهم. 

وقد دلّ على ذلك - أيضاً - قوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك قرآنا 
عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها 4 (*۱) . ودل علیه - ایضاً - قوله تعالى 
وإنه لذكر لك ولقومك 4 (') يعني شرف لك ولقومك من حيث كان منزلا 
بلسانهم . وقوله تعالى : ( فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 4 )'١(‏ ومن 
أوضح ما يدل عليه قوله تعالى : ١‏ ولى جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا لولا 
فصلت أياته أعجمي وعربي ) () أي بلسانين عربي وأعجمى 1 ؛ فهلا 
كان بلسان واحد فيكون أبلغ في الآية , وأئلا يقولوا هذا/ ويقولوا إن منْزْله 
ومورده عجز عن إيراده ونظمه على هذا الحد من البلاغة بلسان واحدء وأنه 
محتاج قي ترتیبه والکشف عن معناه الی الاستعانة بلسان العجم» ولو كان 
عالاً بوجوه النظم وکشرة الاتساع وا لانبساط والقدرة علی نظم اللسان 
العربي لا احتاج الی خلطه والاستعانة في نظمه بلسان آعجمي» فیکون ذلك 
شبهة لهم في القدح في اعجاز القرآن, وآخبر تعالی آنه منزل بلسان واحد. 


(۱۳) دعوی الاجماع من سلف الأمة على عدم وجود كلمات بغير العريية ينقضه ما تقل عن اين 
عباس والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم من وجودها. 

(۱4) سورة الشوری آية (۷). 

(۱0) سورة الزخرف آية (44). 

)۱ سورة الدخان اية (04). 

(۱۷) سورة فصلت آية .)٤٤(‏ 

(۱۸) هذا التأويل الذي ذهب إليه المصنف يخالف مانقله السيوطي في المهذب ص ١17‏ عن ابن جرير 
الطبري في تفسيره أنه أخرج عن سعيد بن جبير أنه قال : « قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن 
أعجمياً وعربياً . فأتزل الله قوله تعالى 7 وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي 4 فأتزل الله بعد 
ذلك القرآن بكل لسان. فيه ( حجارة من سجيل 4 فارسية » وقد نبه ناسخ المخطوطة في الهامش 
على مخالفة تأويل الباقلاني لغيره. 
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نع 


وانه لا آعجمي فیه, ونفي الاعجمي نفي لآن یکون فیه شيء مما يخالف لغة 
العرب من سائر اللفات (۲۳) , ونص علی السبب الذي لاجله جعله عربیاً فقط 
غير ممزوج ولامختلط مشوب . ثم أكد هذا المعنى - أيضاً - وأوضحه بقوله 
تعالی : < ولقد نعلم آنهم یقولون إنما يعلمه بشر, لسان الذي یلحدون إليه 
أعجمي , وهذا لسان عربي مبین ٩‏ (۲۰) فاخبر آنه بفیر لسان الفرس, ولو 
کان فیه آعجمي غیر عربي لقالوا له مسرعین : وفيه أعجمي غير عربي» فلم 
لم تقل بلسان آعجمي ؟ ولم صار بالنسبة له الی لسان العرب آولی من 
نسبته الی لسان المجم ؟ ولقالوا له : ما قلنا آن جمیعه آعجمي, وانما قلنا 
إن فيه كلمات أعجمية يعينك بها سلمان (") أو غيرهء وهي فيه منها كذا 
وكذاء وکل هذا یوجب القدح في الاعجاز , ویقدح فيما نص الله سبحانه 
علیه بأنه عربي مبین (۲). وقد حرسه الله سبحانه من ذلك. فبطل ماقالوه. 
ولولا ما ذکرناه من نفي هذه الشبهة, وقوله تعالی : < ولو جعلناه قرآنا 
أعهمياً لقالوا لولا فصلت ایاته عجمي وعربي 4 (۳) لاجزنا آن یکون 


(15) سعوى الباقلاني أنه لايوجد فيه شيء مما يخالف لفة العرب من سائر اللفات يصعب إثباته. 
وبعض من وافقه أخرج بعض الأعلام عن محل النزا ع» مثل إبراهيم, لأن النحاة قد اتفقوا على 
متعها من الصرف لعمية والعجمة. فصرحوا بأتها آعجمية وینظر في نك الهذب ص ۰۱۲ 
وشرح الکوکب التیر (۱۹۲/۱). 00 

(۲۰) سورة النحل آية (۱۰۳). ۵ 

(۲۱) هو آیو عبد الله سلمان الفارسي. ستل عن نسبه فقال : آنا ابن الاسلام. آصله من فارس کان 
آبوه من الدهاقت. قصة اسلامه مشهورة» آول مشاهده الخندق» ولم یتخلف عن معرکة بعدهاء 
آخى الرسول عله بينه وبين أبي الدرداء . أشار على الرسول عله بحفر الخندق في غزوة ' 
الأحزاب» سکن العراق وتوفي بالدائن سنة ۳۱. له ستون حدیتاً. 

وله ترجمة في الاصابة (۱۲/۷) » والإستيعاب (55/7) ٠‏ وتهنیب الاسماء واللغات  )۲۲۷/۱(‏ 
رحلية الاولیاء (۲۸۰/۱). 

(۲۲) قول الباقلاتي آن دعوی وجود ألفاظ بغير العربية في القرآن یوجب القدح في |مجاز القرآن 
ويقدح في وصف الله سبحانه للقرآن بأته عربى,» أجاب عنه جماعة أنه لايلزم ذلك » لآن دعوی 
وجود كلمات غير عربية لايخرجه عن كونه عربياً. ووصف الغزالي في المستصفى )٠١"/١(‏ هذا 
اللازم الذي ذكره الباقلاني أن فيه تكلفاًء لا حاجة له. 

(؟؟) سورة فصلت اية (44). 


ع س 


المراد بقوله تعالى : ( قرآنا عربياً 4 وما أشبه ذلك أن معظمه وكثيره 
بلسان العرب 4"), ولكن نّص الله على نفيه عن ما ليس من لغةالعرب منع 
من هذا التجویز. 

ويدل على ذلك أنه لى كان منه غير عربي لوجب بمستقر العادة موافقة 
قريش له على ذلك؛ ولوجب اعترافه به ولوجدوا مساغاً إلى الطعن في القرآن 
وإلى أن يقولوا : ليس فيما أثبت به من طوال السور وقصارها إلا وفيه 
ألفاظ أعجمية ليست من كلامنا ونحن لاندعي القدرة على وزن كلام ونظمه 
بعضه عربي وبعضه / أعجمي. وإنما نقدر على معارضته لى كان كله 
بلسانناء فيصير التعلق بهذا أعظم شبهة قادحة في الآية » فدل ذلك على 
فساد ما قالوه. 

ولأنه كان يجعل لهم بذلك طريقاً إلى شبهة أخرىء وهو أن يجحدوا 
كثيراً من ألفاظهم العربية التي في القرآنء ويقولوا إنها ليست بعربية, 
فيدخلون بذلك شبهة إذا أقر لهم في الجملة بأن منه ما لیس بعربي» وعلی 
أنه لو ثبت أن في القرآن ألفاظاً قد تكلمت الهند وغيرها من العجم بها 
وبأمثالها لوجب أن تكون تلك الألفاظ عربية» وأن تكون العرب هي السابقة 
إلى التكلم بها وإن اتفق للعجم النطق بهاء ويكون الدليل على أن العرب قد 
سبقت الیها اضافة الله سبحانه الكلام إليها دون العجم. ولابد أن يكون 
معنی هذه الاضافة الیهم آنهم هم البتدئون السابقون الیها . ولو سبقت 
العجم إلى وضعها لوجب إضافتها إليهاء وقد تستعمل العجم كثيراً من 
ألفاظ العرب لضيق لغتها وتعذر الكلام عليهم, فيقولون « حراق » مکان « 
سراح »وه شروال » مكان قولهم « سراويل » ('") وأمثال ذلك مما يعدون 
(۲۶) ما ذكره الباقلاني - هنا - ليس مبرراً کافیاً لنفي جواز آن يكون المراد بوصف القرآن أنه 

عربي بقوله تعالى : ( قرانا عربياً ) أنه عربي في آسلوبه وصياغته ومعظم ألقاظه. 


(۲۰) في مختار الصحاح ص ۲۹۱ قال سبیوبه « سراویل » واحدة» وهي [عجمية آعریت؛ فأشبهت 
من کلامهم مالا ینصرف . ومن النحویین من ایصرفه آیضاً ویزعم آنه جمع سروال. وقال في - 
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لفظه ضرباً من التعبير ويقرون أنه لا إسم له في لفتهم. 

والعبرانیون (۱) یقولون في السماء « شما » وفي الإله « ألوها » وفي 
الحياة « حیا » وفي الرأس « رسیا » , فیعدون ذلك ضربا من التعبیر باتفاق 
تواضعهم علی التکلم بالفاظ يسيرة معدودة من الاگفاظ العربية لایخرجها 
عن أن تكون عربية. وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه. 


وقد اعتمد القائلون بهذه البدعة في الدلالة على ما ادعوه بأن قالوا : 
وجدنا في كتاب الله عر وجل ألفاظاً غير معروفة في لسان العربء ولا فيها 
أمارة تدل على أنها من لسانها بأن تدخل في باب الإشتقاق المعروف فتعلم 
مم اشتقاقهاء ولا هي على وزن شيء من أبنية كلامهمء فيعلم بذلك أنها من 
جملة لفتهم. مثل قوله « استیرق »وما جری مجراه مما لايعلم في اللفة 
اصله واشتقاقه, ولا هو على أبنية شيء من کلامهم. 

فیقال لهم ۰ / ما أنكرتم من أنه لايجب نفي کون الکلمة من لفتهم, 
لاجل عدم العلم بما اشتقت منه, ولا بأنها خارجة عن آن تکون علی وزن 
شيء من كلامهمء بل يمكن أن تكون الكلمة أو الكلمات خارجة عن الکلمات 
التي هي علی بعض آوزان کلامهم» وأن تكون العرب لم تضع جميع ألفاظها 
على أبنية وأوزان متشاكلة ومتناسبة (۷) وعلی ما بني عليه العروض الذي 
أخذ به الخليل ) . وما يدقق فيه أهل العلم باللغة من وضع الأبنية 

ت القاموس المحيط ص ٠۴١١‏ « السراويل » فارسية معرية. والشروال بالشين لغة. وقال ابن 
فارس في مجمل اللفة (44۶/۱) والسراویل آعجمية والجمع سراویلات. وقال في الصباح النیر 
ص ۲۷۰ والجمهور على أن السراويل أعجميةء وقيل عربية جمع سروالة. 
(۲۱) العبرانیون : نسبة إلى عابر بن أرفخشذ بن سام بن نوح على ما في لسان العرب (077/4). 
(۲۷) الگفاظ في اللفة العريية تتقسم إلى مشتق وجامد . وعلى هذا لايلزم أن تكون جميع الألفاظ 
الموجودة في اللغة مشتقة؛ أو يمكن الإشتقاق منهاء وذكروا من ذلك كلمة « الرائحة » فهي جامدة 


لايشتق منها فعل. 
(14) هو الخليل بن احمد الفراهيدي الأزدي البصري أبو عبد الرحمن . إمام العربية ومستتبط - 


ا 


۳ 


والاوزان وتعاطي الاشتقاق. ومن آهل اللفة من ینکر الاشتقاق جملة(۲۹)» بل 
ما أنكرتم أن يكون في الأسماء ما هو على وزن بعض الأفعال("). ومنها ما 
لیس في لغتهم على وزن مبنى من مباني الأفعال. 

ویقال لهم . بضرورة تعلمون أن جميع الأسماء يجب أن تكون 
مشتقة من معنى معروف وعلى أبنية شيء من الأفعال أم بدليل ؟ 

فان قالوا . بضرورة أ بتوقيف الصميم من العرب على ذلك؛ علم 
بقولهم الباطل. وإن قالوا بدليل. سئلوا عنه. ولا سبيل لهم إلى ذكر شيء من 
ذلك. 


ثم يقال لهم . لو سلّم لكم أن الإسم في لغتهم لابد أن يكون على 
وزن بعض الأفعال وأن يكون قوله « استبرق » على وزن استفعل واستعجل 
واستغفر واستحقر واستحجر في أمثال هذه الأسماء . ويسمى الأصل 
آفعال مستقبلة, لأنك تقول يزيد الشيء ويعمر الربع ويشكر زید في غد. 
وسيزيد المال فيشكر الرجلء ويعمر الربع. وقالوا - أيضاً - رجل عدل, 
رالعدل فعله. ومن هذا - أيضاً - قولهم « أوعك » )'١(‏ لانه اسم فعل من 
الامراض. وقیل هو الدعك من الحمىء وقيل نفس الحمى. وقال يزيد بن 


- علم العروض. أستاذ سيبويه. وصاحب كتاب العين المشهور في ضبط اللغة . كان شاعراً مقلاً. 
توفي بالبصرة سنة ۱۷۰ ه وعمره أريع وسبعون سنة» وقيل غيره. 
له ترجمة في الفهرست لابن الندیم ص ٩۳‏ وتاریخ العلماء النحویین للمفضل الصري تحقيق 

عبد الفتاح الحلو ص ۱۲ - ۱۳4 . وذکر عشرات الکتب التي ترجمت له. ۱ 

)۲٩(‏ کون بعض آهل اللفة ینکر الاشتقاق جمله» آشار له السيوطي في الزهر (۲۶۰/۱) نقلا عن 
ابن فارس في فقه اللفة. حیث قال : أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم آن للغة العرب قیاساء وأن 
العرب تشتق بعض الکلام من بعض إلى أن قال « علم ذلك من علمه وجهله من جهله » وما دام آن 
منکر الاشتقاق شنوذ من آهل اللغة فلا یعتد بقولهم. 

(۲۰) وذلك مثل « أحمد » على وزن آفعل. 

(۳۱) الوگ : مق الحمی کما في مختار الصحاح ص ۷۲۹ وقال ابن فارس في مجمل اللفة 
)٩۳۰/۶(‏ الوعك : الحمی. 


نع تس 


حجية ("") عند منصرفه من عسكر علي رضي الله عنه إلى معاوية : 
وقالوا علي لیس یقتل مسلما فمن ذا الذي يستحيي الرقاب ويفتك 
وقالوا الهدی هذا فإن يكن الهدي فشلت يميني واعتری الجسم آوعك 


نقول اعتراه الحمى أو رعدتهاء وقد سمي به الشخصء وإذا كان ذلك 


واستدلوا - أيضاً - بأن النبي عله لما كان مبعوثاً إلى العرب والعجم 
وجميع الأمم وجب أن يكون في ألفاظه وألفاظ القرآن الذي أتى به ألفاظ 

بجميع اللغات على اختلافها لكونه مبعوثاً إلى جميع / أهلها. 

وهذا - أيضاً - باطل من وجوه : 

أقربها . أنه يجب أن يكون في القرآن جميع اللغات من التركية 
والزنجية والبريرية والخوارزميّة والنبطيّة ("'). وهذه جهالة ممن صار إليهاء 
ومعلوم كذبه فيهاء ويدل على ذلك ما تلوناه من أي القرآن وتقدم الإجماع 

على خلافه. 

(۲۲) في أصل المخطوطة « يزيد بن حجوة » وأشار الناسخ في الهامش إلى أنه حجية بدل حجوة 
والذي وجدته في الكامل لابن الأثير (7417/7) من حوادث سنة ۳۱ ه. استعمل علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - يزيد بن حجية التيمي على الري من تيم اللات. فكسر من خراجها 
ثلاثين ألفاً. فاستدعاه علي - رضي الله عنه - وأنكر أنه أخذ شيئاً من المال. فضريه وحبسه. ثم 
لعاوية فولاه الري. قيل أنه شهد مع علي الجمل وصفين والنهروان, وذكر ابن الأثير في الكامل 
(۲۲۱/۲) آنه ممن شهد عی سند التحكيم بين علي ومعاوية. واكن قال التميمي بدل التيمي. وقد 
وجدت في البداية والنهاية ۲۷۸/۷ آن الذي شهد على سند التحكيم من رجال علي هو يزيد بن 
جحفه التميمي - وفي تاریخ الطبري (۰8/۰) ممن شهد علی صك التحکیم؛ يزيد بن حجية بن 
رييعة التيمي وفي تاريخ الطبري (۲۷۳/۰) أنه كان بريد زياد بن أبي سفيان إلى معاوية في أمر 
حجر بن عدي بن چبلة الكندي . ولم اجد البیتین في ترجمته فیما اطلعت علیه. 

(۲۲) نسبة لاقوام هم على التوالي : الترك والزنج والبربر وسكان خوارزم. وأما النبطية فنسبة 
للأتباط وهم قوم كانوا ينزلون سواد العراق على ما في مختار الصحاح ص .۰٩۰‏ تم اصبحت 
اللفظة تطلق على أخلاط الناس وعوامهم. 





ص۱۱۱ 


7 ۶ ۷ 


فان قالوا . كيف تقوم الحجة بالقرآن على جمیع آهل اللفات ؟ 
قبل لهم . بأن يعلم العقلاء المكلفون منهم أن قريشاً أقصح العرب 
وأقدر من كل من تقدم وتأخر علی نظم الکلام وسائر الاعاریض والاوزان » 
فإنه عليه السلام تحداهم بمثل القرآن في نظمه وحالهم حالهم في الناکرة 
والنافرة والاختلاف والانحراف عنه وما خرجوا الیه من حربه ومسابقته 
فعجزوا عن معارضته آو معارضة سورة منه (*۳), فیعلمون عند ذكك آنه آية 
له, کما یعلم من لیس بساحر ولا طبیب آن ما ظهر علی ید موسی وعیسی 
علیهما السلام من قلب العصا حية وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الميت أنه 
عظيمة. وقد بينا القول في ذلك في كتاب « تعريف عجز المعتزلة عن إثبات 
دلائل النبوة وصحتها علی مذاهب الثبتة »(۲۰) بما يغني يسيره إن شاء الله. 
فأما تعطقهم بان الشکاة هندية لایعرف في اللفة العربية . فاٍنه قول 
باطل لأن أصلها الذي آخذت منه ویعود معناها الیه هو الانفراج من الشکاة 
والشکوی للأمر وللرجل الذي ینفرج بذکرها معیدها ومبدئها. والتزوج 
بنشرها وپشها قالوا : ومنه سمیت واحدة الارواق التي یمخض فیها اللبن 
شكوة ("). فالمشكاة من الكوة والفرجة في الجسم الاجر بين الشيء 
۱ ۳3 اي E‏ یهن 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ؟. 
الثانية : أن ياتوا بعشر سور من مثله في قوله تعالى : < قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتریات 4. 
الثالثة : آن یاتوا بسورة من مه في قوله تعالی : < ام یقواون افتراه قل فأتوا بسورة 
مثله 4. 
(۳۰) لم آجد في مولفاته في تاریخ التراث العريي لسزکین (4۹/۶/۱) بهذا الإسم شيئاً من کتبه 
ولعله بريد أن هذا جزء من أحد كتبه كالتمهيد الذي معظمه نقاش للمعتزلة. ولم يذكر هذا الكتاب 
مصنقاته الذين حققوا کتبه أو ترجموا له. 
(۳۷) قال ابن قارس في مجمل اللفة (۵۱۰/۷) : الشكوة : السقاء الصغير. وقال في مختار 
الصحاح ص ۲۶۵ : الشكوة : جلد الرضيع وهو للَبن » والمشكاة : الكوة التي ليست بنافذة . ولم 
بذکر آنها معرية. 


۸ د 


وغیره. وهي من آبنية کلامهم وموافقة لقولهم مرقاة ومخلاة (")ء وما جرى 
مجرى ذلك. 0 

وأما تعلقهم ‏ بقوله تعالى : 7 وفاكهة وأبا 4 ۳ فقد قال الجمهور 
من أهل اللغة إنه المشيش (“) . وقد يجوز أن يعرف هذا - من غريب 
كلامهم - الواحد والنفرء ولايخرج ذلك عن كونه لغة لهم ومعلوماً معناه 
عندهم. وهذه جملة في هذا الباب مقنعة إن شاء الله. 





(۲۷) في القاموس المحيط ص ۶ : المرقاة : الدرجة. وكذلك وردت في مختار الصحاح ص of‏ 
وذكر فيها لفتين بكسر الميم وفتحهاء وقال في الصباح النیر ص ۲۳۱ |نها موضع الرتقاء . 
وأما المخلاة فهي كما قي القاموس الحیط ص ۷۵۳ ما وضم فیه. وقال في مختار 
الصحاح ص ۱۸۹ إنها ما يجمع فيه الخلى أي الرطب من الحشيش. 
(۳۸) في الخطوطة « تعقلهم » وهو تصحیف. 
)۲٩(‏ سورة « عیس » : ۰.۲۱ 
۰0 نقدم آن الاوردي في تفسيره (4۰8/۶) نقل في معنی الاب سبعة أوجه ۰ 


- ۶,٩ 


بانب 
القول في تغسير جملة هن حروف المعاني 


واعلموا - وفقکم الله - آن القول « حرف » يقع على طرف الجسم 


وشفیره / ولذكك یقولون حرف الطریق وحرف الاجانة () والرغیف وحرف ص۱۱۲ 


الوادی والجبل. ویقع علی الحرف الکتوب من حروف العجم. ویقع في اللغة 
علی الناقة. ویقع علی الکلمة التامة. ولذلك یقولون ما فهمت هذا الحرف من 
كلامهم وما أخطأ فلان وما أصاب في حرف من كلامه يريدون في كلمة منه(!). 

فأما الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل اللغة على معانيه وأحكامه فهى : 
« اللفظ المتصل بالأسماء والأفعال وكل جملة من القول والداخل عليها لتغبير 
معانیها وفوائدها ۳ ۰ نحى في ومن وإلىء وبعد وحتى وما نذكر جملة منه. 

فصل () 
القول فى معنى ١‏ هن . ) 
ولن ثلاثة مواضع فتجيء للخبر والجزاء والإستفهام ). 


(۱) الإجانة : بتشديد الجيم إناء يغسل فيه الثياب» والجمع آجاجین. آنظر الصباح النیر ص ۱ 
ومختار الصحاح ص ۰۷ 

(۲) آنظر العاني التي ذکرها الباقلاني لكلمة « الحرف » القاموس الحیط ص (۱۰۳۳) ۰ فقد ذکرها 
کلها وزاد علیها آنه ياتي بمعنی وجه واحد أو على شك ومنه قوله تعالی : 7 ومن الناس من یعبد 
الله على حرف » ويأتي بمعنی لفة. ومنه قوله عَْه : « نزل القرآن علی سبعة حرف » آي سبع 
لغات. وينظر في ذلك مختار الصحاح ص "١‏ والمصباح المثير ص ۰۱۲۰ 

(۲) عرقه قي القاموس الحیط ص ۱۰۳۳ بانه « ما جاء لمعنى ليس باسم ولاقعل » ثم قال وما سواه 
من الحدود فاسد. 

(۶) في الخطوطة « باب » وجعل الكلام على بعض الحروف في فصول فوحدت ذلك. 

(ه) بدأ المصنف ب( مَنْ ) وهي في الواقع اسم وليست حرفا. ولكن جرى على عادة المؤلفين في 
حروف العاني مثل عي بن عیسی الرماني التوقي سنة ۶ هھ بانه یذکر ما یسمی بالاأدوات 
سواء كانت حروقا آم أسماء. 

(1) ذكر المصنف ثلاثة أوجه لاستعمال ( مِنْ ) » ولكن زاد الرماني في كتاب حروف المعاني ص - - 


مت ماع هس 


نحو قوك في الخبر : 

آعجبني من رأیت ء وجاي من لقیت. 

ومجیزها للشرط والجزاء. نهو قولك : من جاني أکرمته», ومن 
عصاني عاقیته. 

وأما مجیئوها للاستفهام فنحو القول : من عندك ؟ ومن کلمك ؟ 

وهي موضوعة للعقلاء خاصة, ولاتصلح آن تقول : في جواب من عندك 
؟ الحمار والثور, ولا في الخبر ریت من عرفت وتعني الثور. ولا في الجزاء. 
من دخل داري عاقبته وتعني الثور (). 

فصل 

القول فى معنى . أى . 

ولاي - أيضاً -إثلاثة مواضمع : فتجيء للخبر والشرط والجزاء 
والاستفهام (. 
فمجيؤها للخبرء نحو قوإك : لا ضرب ولا كَلّم أيهم قامء وآيهم في 





الدار. 


أ ) الموصوفة : وتكون نكره مثل : مررت بمن خير منك. 

ب) | لحمولة علی التاویل : کقوله تعالی 3ومنهم من یستمعون |ليك 4 یونس : ۲؛ 

ج) امنقولة من اجل آم کقوله تعالی : ( آمن هو قانت آناء اللیل >. 

د ) الموسومة بعلامة الذكرة : كقول الشاعر : منون أنتم ؟ 

(0) يوجد تفصيل دقيق لاستعمالات ( من وما) . والموضع الذي مثّل به المصنف لايجوز فيه استعمال 
(من ) في موضم ( ما ) .واکن توجد مواضع أخرى يمكن أن يستعمل أحدهما مكان الآخر 

> مثل قوله تعالی : ( فمنهم من يمشي على بطنه 4 النور : ۶0. ومثل قوله تعالی : ١‏ والسماء وما 
بناها ) وقوله تعالی : * قانکهوا ما طاب لکم من التساء 4 » ینظر في ذلك الكليات للكفوي ص 
۲ - ۸۲۸. فقد چمم کل مایتطق بهما. 

(۸) ذکر الرماني في کتاب معاني الحروف ص ۱۰۹ لاي سبعة أوجه من الاستعمال» وینظر ما يتطق 
باي وأوجه استعمالها الکلیات الكقوي ص ۲۲۰. ۵ 


- 8۶۱۱ - 


ومجیژها للاستفهام. فنحو القول : اي الناس رأيت ؟ وأيهم عرفت ؟. 

وكونها شرطاً وجزاء نحو قولهم : أيهم تضرب أضربء وأيهم تكلم 
أكلم. 

قصل 
القول فی معنی من 

ولن ثلاثة مواضم : (*) 

أحدها : إفادة إبتداء الغاية, وهذا أصلها علی ما ذکره القوم. وهي 
نقيضة ه الى »» لأن « إلى » تجيء لانتهاء الفاية و« من » لایتدائها. وقد 
تدخل في الكلام للتبعيض وتكون صلة في الكلام زائدة. 

فأما كونها لإبتداء الغايةء فنحو قولهم : جئت من الحجاز إلى العراقء 
وهذا الکتاب والرسول من زيد إلى عمروء وتعني ابتداء مجیئه وصدوره من 
زيدء وأنهما انتهیا إلى عمرو وإلى العراق .)٠١(‏ 

وأما مجيؤها للتبعيضء فنحو قولك : أخذت من مال زيد ومن علمه, 
ونلت من طعامه. 


: معان آخری لها »> منها‎ ٩۷ ذکر الرماني في کتاب معا ني الحروف ص‎ )٩( 
: الاول : الجتس ومتهقوله تعالی : ( واجتتبوا الرجس من الاوثان 4 سورة الحچ‎ 
ومته قوله تعالی یت‎ > SS ECE : الثاني‎ 

من خوف 
الثالت : تأتي بمعنى « الباء » ومنه قوله تعالى ‏ يحفظونه من أمرالله ) سورة الرعد :۱۱ 
الرابع : تکون قسماً ولا تدخل الا علی رب عند البصریین» نحو : من ريي لأخرجن. 
الخامس : تکون فعل آمر من الین؛ وهو الکنپ. 
السادس : تكون بمعنى ه إلى » كما قال الأصمعيء وأنشد : أأزمعت من آل ليلى ابتكارا. 
وانظر في ذلك : رصف الباني ص ۳۸۸ وقد قسمها إلى زائدة وغير زائدة» وذكر مواضع 

كل قسمء والكليات للكقفوي ص ۸۲۰. 

.) في المخطوطة ( إلى الحجاز ) والسياق يقتضي ( إلى العراق‎ )٠١( 


E -‏ سب 


وأما كونها صلة زائدة » فنحو قولك : ما جاعني من أحد» تريد ما 
القول نی مى 4 ما (١.‏ 
فأما « ما » فقد تدخل في الکلام للنفي والجحود. نحو القول : ما لزید, 
للتعجب, نحو القول : ما حسن زیداء وما آجمل عمراٌء على وجه التعجب من 
زید وعمرو وجمالهما . 
وقد ۳ تدخل في الكلام للا ستفهام ( نحو ) )ما احسن من زید ¢ 
تعني أي شيء أحسن من زيد. وقد قال بعض أهل اللفة إنها خاصة ل لا 
(۱۱) ذكر الباقلاني ثلاثة معان ترد لها « ما » » وهي النفي والجحود والتعجب والإستفهام وقد ذكر 
الرماني في كتاب معاني الحروف ص 8١‏ أنها تكون إسميةء ولها خمسة مواضع » وتکون حرفا 
- أيضا - في خمسة مواضع. 
أما الإسمية فقد ذكر الباقلاني منها الإستفهام والتعجب . وذكر الرماني الثلاثة الأخرى وهي : 
الأول : الشرط ومنه قوله تعالى : ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) فاطر : ۲. 
الثاني : أن تكون اسم موصول بمعنى الذيء ومنه قوله تعالى : ( قاصدع بما تؤمر » 
الحجر : ۹۶. 
الثالث : آن تكون نكرة موصوفةء نحو .« مررت بما معجب لك ». 
أما الحرقية فذكر منها الباقلاني موضعاً واحداً» وهو النفي » وذكرالرماني آربعة مواضم 
أخرى وهي: 
الاول : آن تکون مصدرية. نحو : « د جبني ما قمت » أي قيامك. وهي حرفية, لا تحتاج إلى عائد 
عند سیبویه. وعند غیره تکون اسما وتحتاج الی عاند. 
الثاني : أن تكون زائدةء نحو : « نما زید قائُم » فتکون كافة» ویعضهم - مع قوله بزیادتها - لم 
يجعلها كافةء فقال في المثال السابق « إنما زيداً قائم ». 
الثالث : تدخل على ( رب ) فتساطها علی الفعل, ومنه قوله تعالی : ( ریما یود الذین کفروا 4 
الحجر : ۲ » لآن ( رب ) في الاصل تدخل علی الاسماء النكرة» فإذا قرنت بها ( ها ) 
دخلت علی الفعل. 
الرایع : أنها تدخل على « لو« فتنقل معناها الذي هوامتناع الشيء لامتناع غیره الی 
التحضیض, ومنه قوله تعالی : * لو ما تأتینا باللاتكة ٩‏ الحجر : ۷. 
وانظر - ایضاً - رصف الباني ص ۲۷۷ ۰ ۳۹۵ والکلیات للكفوي ص ۰۱۸4 ۸۳۲, .۹٩۷‏ 
(۱۲) کلمة ه تحو » اضافة من الحقق لحاجة العبارة الیها. 


ص۱۱۳ 


- ۱۳ - 


یعقل وقال آخرون : بل هي نا یعقل وما لا یعقل, ونه قد یکون جوابها بذکر 
ما یعقل وما لایعقل وصفات الفافلین إذا قبل : ما عندك ؟ صلح آن تجیب 
بذلك آجمع. 
قصل 
القول فى معنى ‹ أم › 

ولها ۰ ان : (۱۲) 

آددهما , الاستفهام» نحو القول سکت م نطقتء وقمت آم قعدت (۲۶) 
وقد تکون في الاستفهام بمعنی آیهما |ذا قلت : آزید عندك آم عمرو ؟ 
فکانك("۱) قلت آیه ما عندك ؟ ۱۱ قالوا : وقد تکون « آم » للاستفهام 
منقطعة () من أول الكلام ( نحو ) ©( : إنها لإبل أم شاةء وهذا زيد أم 
أخوه . 

وقد تکون.« أم » بمعنى « أو » إذا أريد بها الإستفهامء إذا قلت : 
أزيد عندك أم عمرو ؟ فهو كقولك : أزيد عندك أو عمرو ؟ 


(۱۳) ذکر الرماني في کتاب حروف العاني ص ۷۰ مواضع آخری تأتي فیها « أم » ومن ذلك : أولاً 
أنها تأتي للتعريف في لغة هذيلء ومنه قوله عله : « لیس من |مبر آمصیام في امسفر» بمعنی « 
ليس من البر الصيام في السفر ». 

وانظر في ذكك رصف الباني ص ۱۷۸ والکلیات للكفوي ص ۰۱۸۲ 

)١15(‏ في هذين المثالين الإستفهام مقدرء والتقدیر آسکت ام نطقت ؟ 

(۱۰) في الخطوطة ( وکانك ). 

((۱) ویکون الجواب في الاستفهام مع آم العادلة بالتعیین, ومع « آو » بلا آو نعم ونقى المالقي في 
رصف المباني ص ١75‏ أن يشترط في « آم » آن تتقدمها الهمزة لاغير» دل يجوز أن تتقدمها 
« هل ». 

(۱۷) رید بالتقطعة آنها تأتي بمعنی « بل ». 

(14) ( نحى) إضافة من المحقق. 


اس او 


فصل 
القول نی معنی « الی . () 
قد قلنا |نها موضوعة لانتهاء الفاية نهو القول : رکبت الی زید. 
وكتبت إلى عمرو وكلّ الطعام إلى آخره ("'). وتکون في هذا الوضع بمعنی 
« حتى » التي هي للفاية. وإن أريد به دخول الفاية في الكلام فبدليل يوجب 
ذلك غير « إلى »")ء نحو قوله تعالى  :‏ وأيديكم إلى المرافق ) ('') والمراد 
به مع المرافقء بدليل غير الحرف. ولذلك لم يوجب قوله تعالى : < ثم أتموا 
الصيام إلى الليل ) (") دخول الليل مع النهار. 
فی معنی الواو فی الکلام () 
فأما الواو فإنه موضوع للجمع والنسق والإشراك بين المذكورينء نحو 


(15) ذكر المصنف أن الأصل في « إلى » أنها وضعت لإنتهاءالفاية, ولا تدل بذاتها على دخول الغاية 
في المفياء إنما يستدل على الدخول وعدمه من دليل خارجي عنها وذكر الرماني في كتاب حروف 
المعاني ص ١١6‏ وغيره أن لها مواضمع أخرى ومن ذلك : 
اولا : آنها تاتي بمعنی ( مع ) » وعندئذ يكون حكم ما بعدها مثل حكم ما قبلهاء ومته قوله 

تعالی: < ولا تاکلوا آموالهم لی آموالکم 4 التساء : ۲ اي مع آموالکم - ومنه ایض 
- قوله تعالی : ( من أنصاري إلى الله 4 الصف : ۱۶. 
ثانياً : تاتي بمعنى « في » ۰ وهو قلیل مبني على السما ع» ومنه قول التابقة : 
فلا تتركتي بالومید كانني إلى الناس مطلي به القار اجرب 
ومنه قوله تعالی : ( ليجمعنكم إلى یوم القيامة » التساء : ۸۷ والائعام : ۱۲. 
ثالثاً : تاتي بمعنی « على » ومنه قوله عله : ه من ترك كلاً وعيالاً فالي ». 
رابعاً : تاتي بمعنی « عند » كما ذكر الرماني. 
وينظر في ذلك - ایضاً - الکلیات الكفوي ص ١7/8‏ ۰ ورصف الباني ص ۱۱۱ 

(۲۰) الذي یبدو لي آنها في هذا المثال ليست إنتهاء الغايةء بل هي بمعنی « مع ». 

(۲۱) یوجد عدة اقوال في دخول ما بعد «اٍلی» فیما قبلها ذکرها امالقي في رصف الباني ص ۰۱۱۷ 

۲۲( سورة المائدة آية ۰۱ : 

(۲۲) سورة البقرة آية (۱۸۷). 

(۲۶) ذکر الصنف موضعین إلى « الواو » الأول أنها العطفء والثاني آنها بمعنی أى. وقد نکر غیره 
من التحاة معان أخرى, ومن ذلك. = 


— 8۱۵ 


القول : ضريت زيداً وعمرا. 
وتکون بمعنی « أو » کقوله تعالی : ۶ ما طاب لکم من النساء مثنی 
وثلاث ورياع » (۳۰) أي أو ثلاث أو ربا ع. 


فأما من زعم من الفقهاء أنها موضوعة للترتيب والتعقيب بمنزلة « ثم 
» والفاء وبعد فقد خالف ما عليه أهل اللفة , '") ومن قال منهم آن الواو 
تفيد الترتيب فيما لايمكن الجمع بين فعليهما فلا وجه له أيضاًء لأن أهل 
اللغة وضعوها للإشتراك والنسق لا للترتيب» ولم يفرقوا في ذلك بين ما يمكن 
الجمع بينه وبين مالا يمكن ذلك فيه. 

ومن أقوى الأدلة على أنها لاتوجب الترتيب ولا التعقيب أنها تدخل في 
أفعال الإشتراك التي لايكون الفعل فيها إلا من اثنين معاء نحو قولهم/ 
اقتتل زيد وعمرو » واختصم واشترك. فلو كان يوجب الترتيب كما يوجبه 
« ثم » والفاء وبعد لكان قد حصل الفعل من أحد المختصمين قبل حصوله 


= الأول : أن تكون بمعنى « مع » وتكون بذلك جامعة فقط غير عاطفة , نحو : استوى الماء 
والخشبة» وتسمی في ذلك بواو المعية. 
الثاني : تكون للحال. ومنه قوله تعالى : 9 لم يدخلوها وهم يطمعون 4 الأعراف : 41. 
الثالث : تكون للقسم ؛ ومنه قوله تعالى : < والشمس وضحاها ) الشمس .)١(‏ 
الرايع : تکون زائدة» ومنه قوله تعالى : ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ؟ الزمر (17), 
الخامس : تكون للإبتداء» ومنه قوله تعالی : < هل تعلم له سمياً ويقول الإنسان ؟ مریم : ۱۵ 
11 ۱ 
ویوجد مواضم آخری لها تکون فیها بدلاً عن حرف آخر آو تکون موضوعة في داخل الكلمة, 
مثل کونها علامة على الجمع وغير ذلك. استقصى ذلك المالقي في رصف المباني ص ۶۷۲ - 
۲ وینظر - ایضاً - كتاب حروف المعاني ص ۵٩‏ والکلیات للكفري ص ۰۹۱۸ 
(۲۰) التساء آية (۳). 
(1؟) قال الرماني في کتاپ حروف العاني ص ٩‏ : « وذهب قطرب وعلی بن عيسى الريعي إلى أنه 
یجوز آن تکون مرتبة» ونقل عن الشافعي مثله» ونقل المالقي في رصف الباني ص 1۷۶ هذا 
القول عن الکوفیین وجعلوها کالفاء. ونقل قولا ثالثاً عن آبي زید السهيلي آنه جعلها حقيقة في 
الترتیب مجازاً في عدمه, وهذا القول آقرب لقول البصریین. والراجح ما ذهب إليه المصنف 
والبصریون من آنها لاتفید الترتیب, بل یستفاد الترتیب من قرائن خارجية . لورودها لعدم 
الترتيب في القرآنء ومنه قوله تعالی : ( يامريم اقنتي لريك واسجدي واركعي مع الراكعين » 
آل عمران : 6۳» وقوله تعالی : ( فکیف کان عذابي ونذر ؟. 


ص۱۱۶ 


- ۱1 - 


من الآخر. وهذا باطل یاتفاق هل اللفة (۲۷). 
فصل 
فى معني الفاء (۲۸) ۱ ۰ 
فأما الفاء فمعناه إذا كان للنسق والعطف ایجاب الترتیب (۲۱) بغیر 
مهلة ولا فصل, فهي في ذلك مخالفة للواو وثم وبعد , لأن الواو وبعد لاتفیدان 
تعقيباً وإن أقاد « ثم » الترتيب . ويعد وثم تفیده بمهلة, و« بعد » تحتمل 
المهلة وفير المهلة. فإذا قلت ضريت زيداً فعمراً قبكراً أوجب الترتيب 
والتعقيب. قالوا ولذلك دخل الفاء في الشرط والجزاء لأنه آدخل لتعجیل 
الجزاء إذا قلت لا تسء لي فاسوءك. 
وقد يكون جواب جملة من الكلام » نحو قوله تعالی : ( إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهکم ٩‏ (۰) . وإذا دخلت مكة فاشتر عبداً وثوياً. 
وقد يكون جواب الأمرء نحو قوله تعالى ( كن فيكون 4 (۲۱) فيكون 
ههنا جواب قوله : کن, وليس هو في هذا الموضع للتعقيب. 


(۲۷) واستدل البصریون بورودها في القرآن غير مفيدة للترتيب» كما ذكرنا في الحاشية السابقة. 

(۲۸) ذکر الصنف ثلاثة مواضع من استعمالات الفاء. وقد تأتي لعان آخری» ومن ذلك : 
الأول : للإبتداء » ومنه قوله تعالی : < إنما إلهكم إله واحدء فهل نتم مسلمون 4 الانبیاء : ۱۰۸ 
الثاني : تكون زائدة عند یعضهم, نحو قول الشاعر : وقائلة خولان فانک فتاتهم. ‏ 

(۲۹) تقل الالقي في رصف المباني ص 44١‏ أن الكوفيين ذهبوا إلى أن الترتيب لايلزم فيها مستدلين 
بقوله تعالى  :‏ وکم قرية آهلکناها فجاءها باسنا 4 الأعراف : .٤‏ 

وعند البصريين هذه الآية مؤولة تقديرها : وكم من قرية أردتا إهلاكها فجاءها باسنا فهلكت . 

مثل تاویل قوله تعالی  :‏ ياأيها النين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 4 أي إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة. 

(۳۰) سورة المائیة : ٩‏ 

(۳۱) سورة الیقرة : ۱۱۷ وفي ایاه کثيرة. 





8۶۱۷ 


فصل 
القول في مهعنی « قم <( 
و« ثم » موجبة للترتيب بمهلة وفصل (") . إذا قلت : إضرب زيداً ثم 
ا 


وقد یکون بمعنى الواو» نحو قوله تعالى : < ثم الله شهيد على ما 
يفعلون 4 (*۲) برید والله شهید, لأنه مشاهد لذلك في حال وقوعه. 


فصل 
القول فی معنی , بعد ۳۹۰ 
و« بعد » إنما تفيد الترتيب ولا تفيد ترتيباً على مهلة أو غير مهلةء بل 


(۲۲) ذکر الرماني في کتاب معاني الحروف ص ۱۰9 آن بعض العرپ تقول « فم » بإبدال الثاء فاء. 
قل لمن ساد ثم ساد آبوه قبله ثم قبل ذلك جده 

واوروده في القرآن في قوله تعالى : < ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم ٩‏ سورة الاعراف : ۱۱ »والامر بالسجود کان قبل خلقنا. 

والمسحیح مذهپ البصریین بدلیل استقراء کلام العرب . وللبصریین عن البیت والآية أجوية, 
آقواها بالنسبة للاية آن القصود بخلقناکم خلقنا آباکم آدم. وبالنسبة للبيت أنه لايلزم أن تكون 
سيادة الاب قبل الإبن ولا الجد قبل الاب, لانه قد پسود الاب بسبب سيادة ابنهء وقد يسود الجد 
بسيادة الاب أو اين الإين. 

وینظر قي ذلك رصف الباني ص ۰۲4٩‏ وکتاب معاني الحروف للرماني صه ۰۱۰ 

وبعضهم خص إفادة « ثم » للترتیب والتراخي بعطف الفرد. والكفوي في الکلیات ص ۲۲۶ 
بحث مقيد جدا قيما ترد إليه « ثم ». 

(4؟) سورة يونس آية : (53). 

)۴١(‏ لم يذكر المالقي في رصف الباني والرماني في کتاب معاني الحروف « بعد » لانها ظرف زمان 
وظرف مكان. وتأتى « بعد » لمعاني غير الترتيب» ومن ذلك 
أولا : تأتي بمعنی « قبل » ومنه قوله تعالی : (وکتبنا في الزیور من بعد الذکر . 
ثاقياً : تأتي بمعنی « مع »» ومته قوله تعالی : « عتل بعد ذلك زتيم ». 

و« بعد »لها أحوال في إعرابها لانها اما آن تکون مضافة. وفي هذه الحالة تکون معربة 
حسب اقتضاء العوامل, واما آن تکون مقطوعة عن الاضافة غاٍن کان الضاف إليه منويا تكون 
مبنية على الضم. وإن كان المضاف إليه منسیاً تکون معرية علی حسب اقتضاء العوامل, وترد 
هذه الاوجه في قوله تعالی : (ولله الامر من قبل ومن بعد ) الروم : ٤ء‏ وينظر في ذلك الكليات 
للكقوي ص ۰.۲۳۵ 
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یصلح ما بعدها آن یکون بمهلة وغیر مهلة (۳۱). 
فصل 
نی معنی « حتی ۰ 

واحتی ثلالة مواضم : ۳) 

واصلها في اللسان للفاية , هي حرف جار › تقول : « أكلت السمكة ٠‏ 
حتی رأسهاء وضريت القوم حتى زيد . معناه حتى انتهيت إلى زيد وإلى 
رأسها. ٠‏ ظ 
وقد یکون بمعنی الواو إذا قلت : كلمت القوم حتى زيداً كلمته» تريد 
وزيداً کمته. ` 


۳ 


۱ فقا ل ا 
القول نی معنی « متى ‏ 2) ۱ 
و« متی » ظرف زمان وسوال عنه, وجوابها یقع بالزسان إذا قلت : 
متی الحرب ؟ ومتی قام زید ؟ قلت : غدا, وقام زید امس (۳۱). 


(۲۱) حذف |مام الحرمین في تلخیص التقریب ما یتعلق ب « بعد ». 

(۳۷) ذکر الباقلاتي آن لحتی ثلائة مواضم» ولم یذکر الا موضعین هما : آنها للغاية وتکون علی ذلك 
چارة» وقد تکون عاطفة بمعنی الواو آو بمعنی « مع ». والوضع الثالث : آن تکون حتی للایتداء. 
وعلی الاحوال الثلائة آنشد البيت التالي على ثلاثة أوجه : 

آلقی الصحيفة كي یخقف رحله والزاد حتى نعله ألقافا 
وتوجد أحكام لها من حيث العمل والإهمال وما تدخل عليه موجودة في مظانها. وينظر 
بالنسبة لها رصف الباني ص ۲۰۷ وکتاب معاتي الحروف للرماني ص ١١5‏ والکلیات للكفوي 
ص ۲۹٠۰٩‏ . ونقل عن الفراء آنه قال : « آموت وفي نفسي شيء من حتی »» وذکر آنها تخالف « إلى 
» في أحكام كثيرةء وذكر الرماني في ص ۱۱۶ آن لها موضعاً رابعاً وهو آنها ناصبة للفعل 

بمعنى كي» نحو صلیت حتی آدخل الجنة. آو بمعنی الی آن» نحو : « سرت حتی آدخل الدينة ». 

(۲۸) لم یذکر امالقي في رصف الباني والرماني في کتاب معاني الحروف « متی » لأنها ظرف زمان. 

)۳٩(‏ نکر الباقلاني موضعاً واحداً تستعمل فیه « متی ». وهو السوال عن الزمان. وذکر غیره آنها 
تأتي شرطية . نحو قولهم : « متی نقم آقم » وتأتي بمعنی « ومسط » مثل قولهم : آخرجه من متی 
کمه. آي من وسط کمه. وينظر في ذلك الكليات للكفوي ص 455. 

(-؛) لم يذكر الالقي في رصف الباني والرماني في کتاب معاني الحروف « أين » لأتها اسم 


- ۱۹ - 


تر 
القول نی معنی . أین ‏ (۰*) 


و « أين » سوژال عن الکان» وهي عندهم ظرف مکان وجوابها بقع به 
إذا قلت : أين زيد ؟ قیل : في السجد آو في الدار. 


فصل 
القول نی معنی « حیت . (۱*) 
وه حیث » - آیضاً - ظرف مکان (*) .!ذا قیل : حیث وجدت زیدا 
فأکرمه. 


(4۰) لم یذکر المالقي في رصف الباني والرماني في كتاب معاد الحروف « آین » لانها اسم 
استفهام يستفهم بها عن المكان. وذكر أهل اللفة آنها تاتي - ایضاً - للشرط » نحو : 
٠‏ أين تجلس أجلس » وانظر في ذلك الكليات للكفوي ص ۰۲۲۲ 
(۶۱) لم یذکرها ا ماقي في رصف المباني والرماني في كتاب معاني الحروف لانها ظرف زمان وظرف 
مکان. 
(۶۲) قول المصنف آنها للمکان. ولم یذکر الزمان حمله اللغویون علی الغالب في حالها. 
وقال اللغويون إنها مَلّثة الآخر. واختلف في همزة « إن » بعدها فابن هشام يرى كسرها 
والجرجاني بری فتحها , وذقب الكفوي إلى جوا ز الامرین وان كان الکسر آکثر. 
وتأتي « حیث » للتعلیل > کقولهم : « الثار من حیث انها حارة تسخن الاء ». وانظر الکلیات 
للكفوي ص ۳۹۹. 


- 2 


قصل 
القول نی معنی « اذ (۳*) و ادا / ص ١١١‏ 
وهما ظرفان من الزمان» ف « إذ » لما مضی . وه" اذا » (۶8) نا 
يستقبل. تقول : قمت إذ قام زيد . وأقوم إذا قام عمرو. 
وقد ذكرنا في الكتاب الكبير والأوسط في الأصول (**) تفسیر 


(4۳) لم يتعرض الرماني في كتاب معاني الحروف إلى « إِذَّ ». 

والأصل في « إذ » كما ذكر الباقلاني أنها ظرف للماضي من الزمان تضاف إما للجملة, 
نحو: جئت إذ قام زيد. أو للتتوين المعوض عن الجملةء تحو قوله تعالى : ( يومئذ یصدر الناس 
آشتاتاً » الزلزلة : ٩‏ 0 

وإذا اتصلت ب « ما » تکون حرفاً عند سیبویه وتکون للشرط والجزاء فتجزم الفعل الضار م 
وصحح الالقي في رصف الباني مذهب سیبویه لأنها تصبع مثل « ان » الشرطية التفق علی 
حرفيتها. وغير سيبويه جعلها ظرفاً على أصلها في غير باب الجزاء. ورجحه الكفوي في الکلیات 
وإذا دخلت « إذ » على الفعل المضارع کان معناها ماضیاً , كقوله تعالى  :‏ وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ». 
وذكر أهل اللغة أن« إن » تاتي لغیر الظرفية والشرط لعان آخری» ومنها : 
ولا : البدل, ومنه قوله تعالی : < واذکر في الکتاب مریم إذ انتبذت 4 مریم : ۱٩‏ 
ثانیاً : لتطیل. ومنه قوله تعالی : < وان ینفعکم الیوم |ذ ظلمتم 4 الزخرف : .۳٩‏ 
وتأتي لعان آخری ذکرها الكفوي في الکلیات ص ۱٩‏ وانظر ایضاً رصف الباني ص ۰۱4۸ 

(42) لم یذکر الرماتي « |ذا » في کتاب معاني الحروف لانها ظرف عند طائفة من أهل اللغة. والاصل 

أن« إذا » ظرف لما يستقيل. كما ذکر الباقلاني» واکنها قد تستعمل للماضي, ومنه قوله تعالی 
( إذا بلغ بين السدين 4 الكهف : 57. 

وتكون « إذا » للمفاجاةء ومنه قوله تعالی : < إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » 
یس : ۲۹ وتکون في هذه الحالة مختصة بالدخول على الجملة الإسمية. ولاتحتاج إلى جوابء. 

ود اي« إذا » جواباً للشرط ؛ ومنه قوله تعالى  :‏ وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا 
هم یقنطون 


الروم : ۰۲۰۱ 
وینظر في كل ذلك رصف الباني ص ۱4٩‏ والکلیات للكفوي ص ۱٩‏ والجتی الداني ص ۰۱۶۷ 
والفتي اللبیپ ص ۹۲. 


(40) لم یذکر سزکین في تاریخ التراث العريي للباقلاني کتابين . بهنین الاسمین. وفسر الناسخ کلمة 
» الأصول » بأصول الفقه؛ واکن القاضي عیاض في ترتيب امدارك. ذکر له کتاب الاصول الکبیر» 
والأصول الأوسطء وذكر - آيضاً - أن له التقريب والإرشاد الكبير والأوسط والصغيرء ويذلك 
يكون هذا الكتاب هو الصفیر. 


۶۲۱ 


آضعاف هذه الحروف ووجوه معانیها والشواهد علیهاء وما ورد في القرآن 
من أمثالها وكشفنا ذلك بما في بعضه إقناع» وإن كان في هذه الجملة التي 


- 8۱۲۲ مت 


القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الوا حدة 
معنيان مختلفان وأكثر من ذلك () 


مختلفة, كما أن منها ما يفيد فيما يجري عليه فوائد متفقة. 

فالذی یفید منه فوائد متفقة, نحو القول : لون وکون وسواد, وما 
يجري مجری ذلك لأنه قول يفيد هيئة يتكون بها الجسم وما يصير به في 
الجهة والمكان وجميع ما يتناوله القول سواد (') متفق في الجنسء وكذلك كل 
إسم جرى على جنس واحد . وکالقول حياة وعلم وقدرة وإرادة وإدراك 
وأضداد هذه الصفات مما يفيد جميعه فائدة واحدة وإن كان أجناساً 





(۱) ما عنون به الصتف هو القسم المقصود بالبحث. وأكن إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة 
(۱۸) قسم |فادة الافظ إلى قسمين رئيسين هما : ما وضع افادة معنی واحد. ولم یستعمل عرفا 
في غيره» وإذا أطلق لايفيد إلا ذلك المعنى؛ وهذا القسم لم يشر إليه الباقلاتي هنا. والثاني : ما 
وضع لمعنيين فصاعد! في وضع اللغة» وهو ما يسميه أهل اللفة بالمشترك. 

واللفظ المشترك : إما أن تكون معانيه غير متباينه كان يكون أحدهما جزءاً من الآخر أو كون 
أحدهما وصقاً للآخر وعبر عنه الباقلاني بما يفيد فوائد متفقة .. وإما أن تكون معانيه مختلفة 
متباينةء وهذا هو الذي عقد له الباقلاني هذا الباب. 

(؟) توضيح ذلك أن كلمة « سواد » يطلق على القار وعلى الشخص الأسود. فهو لفظ مشترك بينهماء 
وبين المعنيين ارتباط وعلاقة. وفي هذا الثال لیس العنی الوجود في ما یطلق عیه بالسوية. لان 
سواد القار قد يزيد على سواد الشخص. وهذا القسم یسمی عند اللغویین بالشکك. وقد عرفه 
الجرجاني في التعريقات ص ١4"‏ بانه « الكلي الذي لم يتساو صدقه على آفراده, بل كان 
حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر». 

وقد یکون حصول العنی بالسوية. وهذا یسمی بالتواطی»» ككلمة الإنسان وعرفه الجرجاني 
في التعریفات ص ۱۳4 بانه « الكلي الذي یکون حصول معناه وصدقه عی آفراده الذهنية 
والخارجية على السوية ». وهذا القسم لامانع أن يراد به معانيه في آن واحد إذا لم تقم قرينة 
على خلاف ذلك. 


- ۲۳ - 


وأمثال ذلك مما يفيد في كل شيء يجري عليه فائدة غير فائدة الآخرء وقد 
دخل في هذا الباب قول القائل : « افعل » . وقولنا قرء وأقراء وطهور ونكاح 
ومس وملامسة» وأمثال ذلك مما يصح إجراؤه على معنيين مختلفين ومعاني 
مختلفة؛ نحو القول : أي شيء يُحسن زيدء الذي ريما عبر به عن الإستفهام. 
وربما أريد به العبارة عن التقلیل لا بحسنه, وربما عني به التعبير عن 
التكبير والتعظيم. وهذا الضرب ونحوه لاخلاف في وقوعه على معاني 
مختلفة. لان قولنا بيضة یقع علی الخودة وعلی بيضة النعام والدجاج. 
والقول « جارية » مشترك بين الأمة المملوكة وبين السفينة الجاريةء وکذلك 
القول « قرق » یقع علی زمن الحيض المعتادء وعلى زمن الطهرء والأولى 
عندنا أن یکون القول قرع / يتناول زمن الحيض والطهر في حكم اللسان, 
ویفید قیهما فائدة واحدة, وهي أنه زمن معتاد. ولم تخص أهل اللفة بهذه 
الفائدة زمن الطهر دون زمن الحیض. وانما لایصح الاعتداد بهما جمیعاً 
لمنع الشرع من ذلك لاختلاف فائدة الاسم فیهما. فیجب !دخاله في القسم 
الاول (۳), وقولنا نکاح یقع علی العقد والوطء جميعاًء وإن كان مجازاً في 
العقد وحقيقة في الوطء. وکذلك القول مسیس ولس لانه یتناول اللمس وا لس 
بالید وهو ظاهره. ویقع علی الوطء لکونه كناية عنه . والقول « |فعل » بقع 
علی الاباحة وعلی الامر والتهدید والوعید (). ومنه أيضاً قوله عله 
« لاصلاة الا بأم الکتاب » والا بطهور(). لأنه يحتمل أن يريد به لاصلاة 
مجزثة شرعية. ویحتمل آن پرید لاصلاة کاملة فاضلة. علی ما بیثاه من 
(۳) اي قیما يدل على معنيين غير متباينين. لأنه حمل لفظة القرء على الزمن المعتاد, وهو شامل الطهر 
والحیض, لان کلا منهما معتاد. 
(؛) هذه الأمثلة التي ذكرها الباقلاني لیست من الشترك. لان الشترك یطاق علی معانيه وضعاً 
وبالتساوی» وأما كون اللفظ له معنيان حقيقي ومجازيء فالمعنى الحقيقي أرجح من المعنى 
المجازي إذا تجرد عن القرينة. 
(۰) تقدم تخریج الحدیثین والکلام عیهما بالتفصیل. 


~E - 


وجمیع المختلف من معاني هذه الألفاظ الواردة في احکام الشرع 
فضرب منه . مختلف متضاد لا یصح القصد |لیه واجتماعه في عقد 
التکلم. ومنه مختلف غیر متضاد یصم القصد الیه وا لارادة له. (۱) 
والختلف التضاد منه نحو القول : « |فعل » وأي شيء یحسن زید ؟ , 
لان القول « |فعل » یکون عبارة عن الإباحة؛ وعن الأمر؛ وعن الایجاب. وعن 
الندب. وعن التهدید والزجر. ولایصح قصد التکلم به إلى معنيين منه لتضاد 
القصد إلى ذلك وإحالته. وكذلك القول في أي شيء یحسن زید ؟ لا يصح أن 
يقصد به إلى معنيين مما يصلح له حتى يريد به المتكلم الإستفهام عما 
يحسنه والتقليل والتكثير له, هذا ونحوه متفق على أنه محال أن يراد بالكملة 
الواحدة لتضاد الارادة للضدین مع العلم بتضادهماء كما تتضاد الإرادة 
للشيء والكراهة له. ظ 
فأما الختلف الذي لیس بمتضا فانه لا خلاف في صحة القصد 
بها في الوقت الواحد من غير تكرار لها إلى معنيينء وذلك نحو قوله 
تعالی : < ولا تنکهوا ما نكح آباژکم من النساء 4 (") وقوله تعالی : < أو 
لامستم النساء 4 (4) وقوله تصالی < فاطهروا 4 () وقوله تعالی : 
( يتربصن بأنفس هن ثلاثة قروء 4 )0( .ولا خ لاف بان الأمة وأهل 
(1) قسم الصنف ماله معتیان مختلفان آو معان مختلفة ٍلی متضادة, مثل دلالة « إفعل » على 
الوجوب والإباحة والندب وغيرها. فلا يمكن أن يراد هذه المعاني بإطلاق واحد لكون ذلك جمعاً 
بين الضدينء وهو مستحیل. ونقل الباقلاني الاتفاق على ذلك ٠‏ / 
وآما غیر التضاد مثل قوله تعالی 3 آو لامستم النساء 4 نقل عدم الخلاف في جوازه وا 
نقض هذا بنقل الخلاف عن آبي هاشم الجبائي وبعض الحنقية , کما سياتي. 
)۷( سورقالنساء : (۰)۲۲. 
(۸) سورة التساء : (4۳). 


)٩( : سورة الائدة‎ )٩( 
.)۲۲۸( سورة البقرة‎ )۱۰( 
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اللفة (۱) في صحة قصد المتكلم بهذا ونحوه في الوقت الواحد إلى 
العنیین/ آو العاني الختلفة. (۱۲) 

وقد زعم ابن الجبائي (۳) من القدرية وفرقة ممن وافقه من آصحاب 
أبي حنيفة أن ذلك غير جائز . وأنه متى أريد بها معنيان مختلفان فلابد من 
تكرارهما والتكلم بها في وقتين يراد بها في أحدهما أحد المعنيين وفي الآخر 
العنی الاخر (9') . ولا حجة له في ذلك. ولا ما يجري مجرى الشبهة. 


ص۱۱۷ 


(۱۱) کرر الصتف نفي الغلاف بین الأمة واهل اللغة في هذه الصورة, وما كاد آن یتم کلامه حتی . 


نقل الخلاف في ذلك وذكر أن المخالفين ليس لهم ما يجري مجرى الشبهة على ما ذهبوا الیه. 
وفي هذا مصادرة لاراء الآخرین . وقد توسع الحنفية في كتبهم في الإستدلال للمخالفین» ومنهم 
الجصاص والسرخسي. 

(۱۲) من قوله : « وقد زعم اين الجباني » .. الی قوله « وفي الاخر العنی الاخر » نقله بحروفه 
الزركشي في البحر الحیط : (۱۳۱/۲) وعزاه للتقریب. 

(۱۳) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» قدم بغداد سنة ۲۱۶ه کنیته آبو هاشم» 
ينسب إلى جبى خوزستان. كان ذكيا حسن الفهم؛ وهو على رأس طائفة من طوائف المعتزلة 
تسمی باسمه, توفي ببغداد سنة 77١‏ ه له كتب كثيرة في أصول الدين منها : الأبواب الكبير 
والصغيرء والجامع الكبير» والجامع الصغيرء والمسائل العسكريات» وکتاب العوض, له ترجمة في 
القهرست لابن النديم ص 747 ومرآة الجنان : (۲۸۳/۷۲) ۰ والعبر (؟/1417). 

)١4(‏ قال السرخسي في أصوله (۱۷۳/۱) : ومن أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لايجتمعان في لقظ 
واحد في حالة واحدة على أن يكون كل واحد منهما مرادا بحالء لأن الحقيقة أصل والمجاز 
مستعار . فلا يتصور كون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في وقت واحد. ولهذا قلنا في 
قوله تعالی : < أو لامستم التساء 4 الراد الجماع دون اللمس بالید» وبنی علی هذا الاصل عدم 
تتاول آية الخمر سائر الاشرية فلا یچب الحد بها ما لم تسکرء لآن دخولها تحت الاية مجاز. ثم 
نقل بعض القروع عن الامام آبي حنيفة - رحمه الله - وخرجها علی هذا الاصل . 

ثم نقل عن بعض الحنفية العراقیین قولهم : ٍن الحقيقة والجاز لایجتمعان في لفظ واحد قي 
محل واحد» ولكن في محلين مختلفين يجوز آن یجتمعا بشرط آن لایکون الجاز مزاحما للحقیقه. 
وعلى هذا جوز كون الثوب الواحد علی اللابس نصفه ملک أً ونصفه عارية. وآن قوله تعالی : 
(۶ حرمت علیکم آمهانکم وپناتکم 4 یتناول الجدات وپنات البنات. وأن قوله تعالی : < ولا تتکحوا 
ما نکح آباژکم ‏ یوجپ حرمة منکوحة الجد. 

ونسب هذا القول آبو بکر الجصاص في آصوله (40/۱) الی آبي الحسن الكرخي ونسب 
البيضاوي في النهاج القول بالجواز للشافعي وللقاضیین عبد الجبار والباقلاني ولابي علي 
الجبائي ونسب النع لابي هاشم. وآبي الحسن الكرخي» وأبي الحسین البصري ولللمام الرازي. 
ینظر الابهاج (۲۰۰/۱) فقد آطال في السالة. وینظر في السالة ٍرشاد الفصول ص ۲۸ 
وا لحصول (۳۷۱/۱/۱) والبرهان (۳4۶/۱) وقال بمنع الحمل علی محامل اللفظ, ونقل عن < 


ا 


والذي يدل على صحة ما قلناه وفساد قوله عم کل عاقل مخاطب من 
نقسه» بأنه يصح قصده بقوله : « لاتنکم ما نكح أبوك » إلى نهيه عن العقد 
وعن الوطء جمیعاً من غیر تکرار اللفظ, والقصد بالقول قد نهيتك عن مسیس 
النساء ٍلی النهي عن اللمس بالید وعن الوطء جمیعاًء والقصد بقولنا للمراة 
تربصي بنفسك ثلانة قروء الی الامر بالتربص زمن الحیض العتاد وزمن 
الطهر . وآن القصد الی ذلك غیر متضاد ولامستحیل, فمن ادعی امتناء 
ذلك قال ما یدقعه الوجود . 

ويقال ١‏ لمن قال ذلك لم أنكرت القصد بما يجري مجری ذلك من القول 
إلى معنيين مختلفين : 

فان قال . لاجل تعذر وجود القصد إلى ذلك. فقد بينا أن الذي نجده 
من صحته خلاف دعواه , فبطل اعتلاله بهذا . 

وقد اعتل - أيضاً - لصحة قوله بأنه لو جاز ذلك لصح أن يراد 
بالقول « إفعل » الإباحة والزجر والإيجاب والندب» وهذا باطل من التعلق, 
لأنه إنما استحال ذلك لأجل تضاد كل أمرين من هذا. وعلمنا باستحالة 
القصد إليهماء وكذلك القول فيما يتضمنه القول : أي شيء يُحسن زيد ؟. 

واستدل - أيضاً - على ذلك بأنه لى جاز ما قلناه لجاز أن يريد بقوله 
: « اقتلوا المشركين » المشركين والمؤمنين» ويقوله تعالى : يا أيها الناس 
اتقوا ريكم 4 )١١(‏ الناس والبهائم. وهذا جهل من الإعتلال, لأنه إنما يصح 
أن يراد باللفظ ما يصح أن يجري عليه من المعنى في حقيقة أى مجاز إذا لم 


يكن متضادا. وٍسم الناس لايجري علی البهائم في حقيقة ولامجاز. فسقط 





= الباقلاني أنه أنكر بشدة على من قال بالحمل. والموجود - هنا - خلاف ما نقله إمام الحرمين. 
ولكن إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (11) قال بالجواز وأنكر علی من منم؛ وأقام الحجة 
على المانعين. 

)١١(‏ النساء : (۱) وغیرها. 


بت 6۱۲۷ مت 


ما قاله, ولو جری على ذلك لصح أن يرادا. 
واعتل - أيضاً - لصحة قوله بأنه لو جاز ذلك لجاز أن يراد بالكلمة 
الواحدة التي لها حقيقة ومنها مجاز حقيقتها ومجازها. وهذا - أيضاً - 
صحيح غير مستحيلء ولذلك صلح حمل قوله تعالی : ۶ ولا تنکهوا ما نكح 
آباژکم 4 (۱۱) على العقد والوطء وٍن كان مجازاً في أحدهماء اللهم إلا أن 
يراد بذلك قصر اللفظ على حقيقته وتعديه إلى مجازه, فإن ذلك متضاد 
لايصح القصد إليه./ 
فصل 
فإن قبل . فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها 
معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها آم 
بدليل يقترن بها ؟. 
قيل : بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهما 
وتارة إلى أحدهماء وكذلك سبيل كل محتمل من القول وليس بموضوع في 
الأصل لأحد محتمليه (1). 
فصل آخر 
فان قيل . فهل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما 
بإرادة واحدة أم بإرادتين ؟ 


قبل له . إن كان المتكلم بها هو الله سبحانه فإنما يريدها ويريد جميع 


(۱۷) التساء : (۲۲). 

(۱۷) قوله : « وکذاك سبیل کل محتمل » : آي آن کل لفظ یحتمل اکثر من معنی لایحمل علی معنییه 
أو على أحدهما إلا بدليل أو قرينة تدل على المعنى المراد إلا إذا كان أحد المعنيين أظهر من 
الآخرء فانه يحمل على المعنى الظاهر إذا لم يقم دليل على غيره. 

ومن قوله : فإن قيل .... إلى قوله لأحد محتمليهء نظه الزركشي في البحر )٠١١/۲(‏ 
معزواً للتقريب. 


ص۱۱۸ 
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مراداته بارادة واحدة. 

وهي قديمة من صفات ذاته, وإن كان المتكلم بها محدثاء فإنما 
يريدهما جميعاً بإرادتين غير متضادتين, وإنما وجب ذلك فيه لصحة إرادته 
لأحدهما وكراهته للآخر . فلو كان يريدهما بإرادة واحدة لاستحال أن بريد 
أحدهما دون الآخر ) . وقد بينا هذه الجملة في الكلام في صفات الله 
سبحانه في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه إن شاء الله. 





.)؟41١/١( ينظر في ذلك لوامع الأنوار البهيّة وسواطم الأسرار الأثرية للسقاريني الحنبلي‎ )١4( 


- ۲۹ - 


اسساب 
الكلام في ذكر طريق معرفة مراد الله تعالى 
و مراد رسوله عليه السام بالخطاب 


اعلموا - وفقكم الله - أن خطاب الله عر وجل للمكلفين يكون منه على 
وجهن : (۱) 

أحدهما : بغير واسطة, ولا بمؤدي خطابه كمن يُحمله الوحي من 
ملائكته إلى رسله من البشرء ونحو خطابه لموسى ومحمد صلوات الله 
علیهما وللامة بغیر واسطة ولاترجمان. وقد بينا من قبل أن من خاطبه على 
هذا الوجه, فانه یعلم وجود خطابه عند سماعه وأنه مخالف لاجناس صیغ 
كلام البشرضرورة عند إدراكه به بسمعه (") > ويعلم آنه التکلم به ضرورة» 
وأنه قد يصح أن يضطر من تولى خطابه بنفسه إلى العلم بن مخاطبه هو 
الله رب العالمين ("), ويضطره إلى مراده بالخطاب لكونه سبحانه قادراً على 





)١(‏ الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى : < وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما یشا». إنه علي حكيم ) أن كلام الله سبحانه للبشر على ثلاث 
حالات : 

-١‏ أن ينفث في قلبه فيكون إلهاماً. أو ريا يراها في منامه . وهو الذي عبرت عنه الاية بالوحي. 

۲- آن یکون الکلام کلاماً بصوت وحرف ولكن من وراء حجاب لعدم إمكان رؤيته سبحانه في 
الدنیاء وهو الذی عبر عنه بقوله : 2 آو من وراء حجاپ ۱ . 

۳- ان برسل رسولاً من اللانكة للانبیاء یسمعون کلامهم نطقاً ويرونهم عياناً کحال جبریل علیه 
السلام مع سائر الأنبياء» وعن ابن عباس أن هذه الصورة اختص بها نبينا محمد وعیسی 
وموسى وزكريا عليهم السلام. النکت والعیون (0۲۶/۲). 

(۲) ما ذکره الباقلاني فیه جانب من الحق» وهو کون الرسول یدرك کلام الله بسمعه, وأنه لا يشبه 
کلام البشر. ومعتقد السلف أن كلام الله منه بدا بلا كيفية. ولكنه بصوت وحرف کما کلم الله 
موسى, و مراد الله من كلامه. قنفي الباقلاني أن تكون له صيفة یفهمها البشر مخالف 
لعتقد السلف. 

وینظر في صفة کلام الله سبحانه شرح العقيدة الطحاوية (۲۰۹-۱۷۲/۱). 

(۳) في الخطوطة « العلمین ». 


ا 


اضطرار خلقه الی العلم بسائر العلومات, فاٍذا اضطر الخاطّب الی أنه الله 
رب العالین (* أسقط عنه تکلیف معرفته, وان کلفه مورا آخر من ضروب 
طاعاته من التبلیغ عنه, وغیر ذلك من الأفعال والعبادات» وقد يصح أن 
لايضطره إلى العلم بأن الخطاب خطاب وکلام له سبحانه, بل يدله على ذلك 
بما يقرنه به من الآيات على ما رتبناه من قبل. فأما علم سامع الكلام منه 


بمراده به, فالأولى عندنا فيه أنه لايصح أن يقع للمكدّم إلا ضرورة: لأنه ليس 


من جنس الكلام والأصوات التي قد تقدمت مواضعة على معانيها/ في 

ولا يعلم وجهاً لكونه عليه يدل على أنه مثلاً أمر بفعل مخصوص ء على وجه 

محصوص:. لشخص مخصوص» في رمن محصوص» دون غبره؛ فوجب 
عندنا القول بأن سامع.الخطاب من ذاته |نما یعلم مراده بکلامه باضطراره 

له إلى ذلك. 

وقد قال الجمهور من شيوخنا - رحمهم الله - إن سامع كلامه تعالى 
منه على هذا الوجه يعلم مراده به بنفس سماعه .)٩(‏ 
والوجه الآخر الذي يكون عليه خطابه أن يخاطب المكلفين من البشر 

من النبيين وأممهم ومن الملائكة الذي يرسل إليهم بعضهم بما شاء سبحانه, 

وطريق علم جميع هؤلاء بما يؤديه المتحمل إليهم النظر والإستدلال إذا كانوا 

لمعرفته سبحانه مکلفین, وطريق علمهم بذلك الإستدلال بظهور مايظهر على 

() في الخطوطة « العلمين ». 

(۰) ما نقله الباقلاتي عن جمهور شیوخه من آن السامع لکلام الله من غير واسطة يعلم مراد الله 
بنفس السماع هو الصواب, لائه سبحانه یتکلم بصوت وحرف یفهمه البشر. وما ذهب إليه من أن 
العلم بمراد الله یکون باضطرار الله للمکلف. بمعرفة مراده قد يكون وجيهاً في صورة ما يقذقه 
الله على قلب من يوحي إليه الله سبحانه؛ ولیس فیمن یخاطبه بصوت مسموع وحرف مقهوم. وقد 
تابع إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (۱۹) الباقلاني على ما ذهب إليه. وما نقله الباقلاني 


عن جمهور مشايخهم نسبه إمام الحرمين في التلخيص إلى القلانسي وعبد الله بن سعيد 
وغیرشما. 


ص۱۱۹ 


- ۳۱۰ 


المؤدي عنه سبحانه من الایات وپاهر العجزات, لأن اللك لاینزل علی 
الرسول بالوحي إلا ومعه آيات باهرة تدل على صدقه في ادعائه الرسالة 
على الله سبحانه. کما آنه لاياتي البشر الرسول منهم إلا بآيات معجزات . 
وقد ذکرنا الکلام في حکام العجز وشروطه وآوصافه وما یختص به. وحال 
من یظهر عليه في غير كتاب من الکلام في أصول الديانات ) بما يغني عن 
الاطاله به. 
فصل 

ولن يؤدي الملك إلى الرسول من البشر إلا بلغة الرسول التي قد تقدم 
علمه ونطقه بها من طريق المواضعة على معانيها ودلالتها ثم يوقفه الملك على 
تفصيل ما يؤديه إليه بما هى عبارة عن كلامه القديم (') وما هو وحي» ولیس 
بقرآن , فوجب بهذه الجملة أن تكون طريق معرفة جميع البشر من النبيين 
وأممهم بكلام الله وبالعبارة عنه والوحي الذي ليس بقرآن ما ذكرناه من 
النظر والإستدلال. إذ كانوا غير مضطرين إلى معرفته ومعرفة كلامه ومراده 
به» بل مكلفون مأمورون بذلك. 

فصل 

وجميع ما يؤديه الملك إلى الرسل من الخطاب. ویژدیه الرسل إلى 
أممهم على ضريين : ظ 

نص غير محتمل ولامشتبه العنی» وما هو بمعناه. وقد ذكرنا ذلك من 
قبل وما هذه حاله بعلمه الرسول عن اللك, والأمة عن النبي عله بظاهر 
(1) وقد ألف في ذلك كتاباً خاصاً سماه : البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 

والسحر. والجزء الموجود من الكتاب طبع عام ۸١۹٠م‏ بتحقيق رتشرد يوسف المكارثي وام أطلع 

مس الى أن ما يؤديه الملك إلى الرسول, هو عبارة عن کلام اللهء ولیس هو ذات 


وحرف. 


اع 


الكلام وموضوع الخطاب من غير حاجة إلى نظر واستدلال. 

والضرب ا[أخر . هو المجمل والمحتمل لمعاني مختلفة .وما هذه حاله., 
فإنما يعلم المراد منه بدليل يقترن بالخطاب. ودليله ينقسم قسمين : 

إما عقلي أو توقيف من المبلغ بلفظ أو ما يقوم مقامه. 

فما كان دليله عقلیاً/ صح آن یحیل اللك الرسول والرسول الامة في 
معرفة الراد به علی دلیل العقل 7). وجاز - أيضاً - أن يذكرا معناه, 
والمراد به بالتوقيف عليه, > وذلك تخفيف للمحنة ومغن عن النظر في دليل 
العقل, إلا أن يقال للمكلف : قد ألزمناك أن تعرف ذلك بحجة العقل» وطریق 
دليله عليه کما آلزمناك معرفة دليل التوقيف والسمع فيلزمه عند ذلك معرفة 
الدليلين. ٠‏ 


فأما ما يكون الدليل على أحد محتملاته اللفظ والتوقيف وما يقوم ‏ 


مقامه مما لامجال للعقل في تعيينه وتمييزه. فإنما يعرفه الرسول عن الملك, 
والأمة عن الرسول بضروب الألفاظ والتاكيدات والإشارات والرموز 
والأمارات التي يضطر الرسول عند مشاهدتها من الملك والأمة عند 
مشاهدتها من الرسول الی مرادهما ,)١(‏ وليس لها نعت موصوف وحدٍ 
محدودء وإنما يعلم ذلك الشاهد له علی قدر مشاهدته عطی ما بیناه في 
صدر الكتاب. وذات الملك مشاهدة للرسولء كما أن ذات الرسول مشاهدة 
للأمة (') . والذات إذا شوهدت صح العلم بها ويأن الخطاب خطاب لها 
ویمرادها بالخطاب ضرورة. 





(۸) وذلك کمعرفة الراد من قوله تعالی : «واسال القرية 4 آنه آهلها لآن العقل یحیل سزال الجماد. 
(1) وذلك كتفسير جبريل عليه السلام لقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة » بالصلاة بالرسول علله مرءً 
أول الوقت ومرة في آخرهء ثم صلاته َه بالناس. فيكون البيان لإجمال الاية بالتوقيف. 

(۱۰) لاشك أن ذات الرسول عه مشاهدة للأمة على واقعها وحقيقتهاء ولكن ذات الملّك قد يشاهدها 
الرسول على حقيقتها. . وقد نقل الماوردي في تفسيره (۰۲۰/۲) عن این عباس آن هذا حدث لنبیتا 
محمد وعيسى وموسى وزكريا صلوات الله عليهم أجمعين. وقد يظهر ال لك الرسول في صورته - 


کن 


۳۳ وت 


وقد بینا آقسام الکلام الحتمل وغیر الحتمل منه فیما سلف من 
أحكام الخطاب قلا حاجة بنا إلى إعادته, وإنما نحتاج إلى معرفة معنى 
اللفظة المحتملة بعينها إلى تأكيدات وأحوال وإشارات إذا لم يكن لذلك المعنى 
لفظ آخر في اللغة يخصه ويكون مقصوراً على معناه. فهذه جملة في ذكر 
طريق معرفة مراده تعالى بالخطاب مقنعة إن شاء الله. 


- الحقيقية, بل يظهر بصورة أشخاص من الإنس كما ثبت بالسنة وقوع ذاك مع الرسول له من 
جبريل في حديث الإيمان وغيره. 


- ۳۶ - 


باب 
ذكر طريق معرقة مراد 
الرسول علبه السلام بخطابه 


فأما طريق معرفة مراد الرسول عليه السلام بما يؤديه إلى الأمة من 
الخطاب عن الله سبحانه؛ فإنه - أيضاً - على ضريين : 

فضرب مله . نص غير محتملء وما يقوم مقامه من لحن القول ومفهوم 
الخطاب وفحواهء وهذا مما يعلم المراد به بظاهر الخطاب وفحواه ووضع 
اللسانء ويدرك ذلك كل متكلم باللغة وعالم بمعنى المواضعة. 

والضرب لأر , هو المحتمل والجمل, وهو التشابه من خطابه. وذلك 
مما لايعلم معناه والمراد به إلا بدليل» وقد يكون الدليل عليه عقلياً فيحيلنا فيه 
على دليل العقل. وقد ينص لنا عليه فيغنينا بتوقيفه عن النظر فيما سواه. 

وتوقيفه عليه يكون بأمرين : 

إما بغير محتمل من كلامه فيفسر المجمل منه بلفظ غير محتملء نحو 
أن يقول المراد بقوله تعالى : 7 وآتوا حقه يوم حصاده 4 )١(‏ وقوله تعالى : 
حتى يعطوا الجزية 4 (') ويقوله إلا بحقها 4 () . العشر منه» ودينار 





(۱) الأنعام آية : .)٠٤١(‏ 

(۲) التوبة اية .)۲٩(‏ 

(۲) جزء من حدیث لفظه : « آمرت آن آقائل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها عصموا 
مني دماهم وآموالهم |لا بحقها وحسابهم علی الله ». روی الحدیث جمع من الصحابة منهم آبو 
بکر وعمر وابن عمر وجابر وآبو هريرة وأتس وجریر البجلي وسهل بن سعد وابن عباس وابو بکرة 
وأبو مالك الاشجعي والنعمان بن بشیر وسمرة بن چندب ومعاذ بعضهم بلفظ « بحقها » وعند 
آخرین « بحقه » وعند غیرهم « بحق الاسلام ». 

فحدیث آبن عمر رواه البخاري في صحیحه في کتاپ الایمان. باب فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وًتوا الزكاة فخلوا سبیلهم (۲۶/۱) برقم (۲0), وفیه « إلا بحق الإسلام » » ومسلم في كتاب - 


6۳۵ بت 


في کل حول, وحقها |قام الصلاة وایتاء الزكاة وکذا وکذا./ وهذا بیان لا ص۱۲۱ 
إشكال فيه. 

و آن بیین الراد بالحتمل بالفاظ وأمارات وتأكيدات وإشارات يضطر 
سامع ذلك ومشاهده والعالم به من حاله إلى المراد بخطابه المحتمل ()ء 
وإنما يحتاج إلى هذه التاكيدات والإشارات في كشف معنى هذا المحتمل, 
لأن منه ما لا لفظ له واسم مخصوص مبني له وحده ينبىء عن معناهء وذلك 
نحوما يدل به على أن المراد بقوله : « اقتلوا المشركين » جميع الجنس 
وسائر من یقع علیه الاسم منهم علی الاستغراق, وذلك وأمثاله ومايجري 
مجراه مما لالفظ له *), فإذا أراد أن يدل على تعميمه لم يكن بد من أن 
يقرنه ويتبعه ويقدم علیه, وبعضه بما یضطر العالم به الی مراده بالخطاب. 
وهذه حال جبریل مع الرسول وغیره من النبیین علیهم السلام في تعريقه 





- الایمان, باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا اله !لا الله محمد رسول الله (0۳/۱). 
وحدیث آبي هريرة رواه الستة : البخاري في کتاب الزکاة. باب وجوب الزكاة (۰)۲۱۱/۲ 
وکتاب استتاية الرتدین» باب من آبی قبول الفرائض (۲۷/۹)» وکتاب الاعتصام بالکتاب والسنه. 
باپ الاقتداء بسئن رسول الله عْ »)۱0۸/٩(‏ ومسلم في کتاب الایمان : باب الامر بقتال الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله (۰۲/۱) والترمذي في سننه (/۳) برقم (۲۱۰۷) 
في کتاب الایمان . باب آمرت آن [قاتل الناس حتی یقولوا : لا له إلا الله. 
وآبو داود في سننه (۱۰۱/۳) برقم (۲۹۶۰) في کتاب الزكاة, باب على ما يقاتل المشركون, 
والنسائي في السنن (۱2/۰) في کتاب الزكاة. باب مانع الزکاة» وفي کتاب الجهاد. باب وجوب 
الجهاد ((/۰) . وابن ماجه في سننه : (۱۲۹۰/۲) برقم (۳۹۲۷) في کتاب الفتن, باب الكف 
عمن قال لا اله إلا الله. 
وحدیث جابر آخرجه مسلم في کتاب الایمان (0۳/۱) » وابن ماجه برقم (۲۹۲۸). 
وینظر في تخریج روایات باقي الصحابة الابتهاح بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص ۰.۷۸ 
وینظر في تخریچه تخریج احادیث اللمم ص ۰۲۱۰ والع تبر للزرکشي ص ۱۶۵ وسلسله 
الاحادیث الصحيحة للالباني برقم (۶۰۷ - ۶۱۰) وتحفة الحتاج إلى آدلة النهاح (0۷۶/۱). 
(۶) ولك کبیانه لقوله : « آنا وکافل اليتيم في الجنة » ثم اشارته بالسبابة والوسطی وقوله 
« كهاتين ». 
(ه) قول المصنف عن الإستغراق « لا لفظ له » فيه نظر. فالراجح أن العرب وضعت ألفاظاً خاصة 
للعموم والإستغراق . وهي ظاهرة فيه. مع احتمال استعمالها في غير العموم» وما ذهب اليه 
الباقلاني تابع فيه آبا الحسن الأشعري. 


- ۳٩ - 


إياهم المراد بالمحتمل مما يؤديه إليهم, الذي لا إسم له ولا لفظ له مخصوص 
وضع لإفادته. 

فأما معرفة جبریل علیه السلام بمراد الله عرّ وجل بكلامه؛ فقد قلنا 
آنه بعرفه بان بضطره إلى العم او نس سفاعه العطاب: عند کثیر من 
آهل الحق علی ما بیناه من قبل. 

فحصلل 

وجميع المضطرين إلى معرفة مراد الرسول عليه السلام بالمحتمل من 
خطابه, وبما قرره من أحكام دينه إنما يضطرون إلى ذلك من وجهين : 
الخطاب منه ويشاهدون ذاته وأمارته. 

والوجه خر . آن یکونوا قوماً قد نقل إليهم العلم بمراده بالمحتمل وما 
قدره من أحكام دينه. قوم هم آهل تواتر قد اضطروا إلى العلم بقصده وما 
وقف عليه؛ فيعلم القرن الثاني ذلك ضرورة بنقل سلفهم. وكذلك إذا نقل من 
فيه شرط الواتر من أهل عصر التابعين إلى تابعي التابعينء ثم كذلك قرناً 
بعد قرن, وأن يتصل (') إلى أن يرث الله الأرض ومن عیها ( , ونحن 
نذكر في باب القول في الأخبار صفات أهل التواتر الذين يجب بوضع 
العادة حصول علم ا لاضطرار بصدقهم فیما یخبرون به ) إن شاء الله. 


(1) في المخطوطة « ی €. 

(۷) في المخطوطة « « اتصل ». 

(۸) الذين يفيدهم كلام الرسول عله العلم صنفان : من سمعوا منه شفاهاء ومن بلفهم قوله بطریق . . 
التواتر. . 

.» في المخطوطة « عنه » بدل« به‎ )٩( 


- ۳۷ - 


فصل )ْم( 


ولن يصل المكلف إلى العلم بأن الله سبحانه متكلم الذات وآمر وناه 


للعباد مع اعتقاده أن كلامه ليس بموجود بداية وأنه مخلوق في غيره» ومثل 
کلام البشر ومن جنسه علی ما یقوله العتزلة القدرية» ولن یصل الکلف الی 
العلم بصدق خبر الله عر وجل بما أخبر به في وعده ووعيده إلا بأن يعتقد 
كون الصدق من صفات ذاته واستحالة الكذب عليه في خبره. فأما إن اعتقد 
ما يقوله القدرية من أنه سبحانه قادر على أن يكذب في خبره ولايستحيل 
الکذب في صفته. وآن الظلم والجور لایمتنع وقوعه منه, وکونه مقدوراً (۲۱), 
فإنه لا/ يمكنه مع ذلك العلم بصدقه فلا یژمن کذبه. تعالی عن قولهم علوا 
کبیراً . في جمیع آخباره وجوره على جمیع عباده. 

وقولهم بعد ذلك إنما يوْمِنْ ذلك منه لعلمه بقبح الكذب والظلم وغنائه 
عنه قول يوجب عليهم أن لايقع منه العدل والصدق مع علمه بحسنهما لغنائه 
عنهماء لأنه لايفعل الحسن العالم بحسنه إلا لحاجة منه إليه. كما لا يفعل 
الكذب والظلم مع العلم بقبحهما إلا المحتاج إليهما وقد بينا الكلام في هذا 
الفصل ووجوب ذلك عليهم وإبطال كل ما يحاولون به الخروج عنه في الكلام 


) ۰( هذا الفصل وما بعده حتی نهایه‌الباب لم یذکره !مام الحرمین في تلخیص التقریب. 

(۱۱) لعل ما نسبه الباقلاني من کون الله یجوز علیه الکذب ووقوع ع الظلم والجور منه قد قال به بعض 
المعتزلة, ولکن الشهور عن العتزلة خلافه‌قال قاضي قضاتهم عبد الجبار بن أحمد في شرح 
الاصول الخمسة ص ۱۳۵ : « واما علوم الوعد والوعید فهو آن الله وعد الطیعین بالئواب وتوعد 
العصاة بالعقاب» وأنه یفعل ما وعد به وتوعد عليه لامحالة. ولایجوز علیه الخلف والکنپ ». 

وقال الايجي في الواقف ص ۲۹۰ SN E‏ ا تفاقا ها عند Eg N‏ 
كما أن ذ نسبة الباقلاتي جواز وقوع الظلم والجور من الله للمعتزلة في غاية البعد > لانهم نفوا عن 
الله خلق أفعال العباد ظذاً منهم أنه يلزم على ذلك الجور والظلمء E‏ ال ال الل 
لذلك. يقول عبد الجبار بن أحمد في شرح الأصول الخمسة : ص ۳۶۵ : « واحد ما يدل على أنه 
تعالی لایجوز أن يكون خالقاً لاقعال العباد, هو آن في آفعال العباد ماهو ظلم وجور. فلو كان 
تعالی خالقاً لها لوجب آن یکون ظالاً جائراً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ۰۰ 

ویبدو آن ما نسبه لهم الباقلاني - والله اعلم - من باب الالزام نا نقله عنهم من القول بعدم 
وقوعه لاستغناته عن فعل الکنب والظلم. 


ص۱۲۲ 
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في أصول الديانات بما يفني الناظر فيه إن شاء الله . 
فصل 

وكذلك فإنه لايصح أن يعلم صدق الرسول في دعواه النبوة وما يخبر 
به من البلاغ عن الله سبحانه من لم يعرف معجزاته وشروطهاء وما يكون 
دلالة علی صدقه لاجله, ومن جوز الکذب علیه فیما یزدیه عن ربه, ولا من 
جوز کتمانه لبعض ما آنزل علیه و تحریفه و|فساده, لأن ذلك أجمع يرفع 
أمانه من كتمانه لاستثناءات وشروط في الخطابء ومن زیادات منه فیه ما 
لیس منه, ومن کتمان فرائض کثيرة» وأن يكون جميع ما أداه أى أكثره ليس 
من عند الله عز وجل . فتجويز ذلك أجمع عليه يمنع من معرفة صدقه 
والجهل بكون ماظهر عليه معجزاً دالا على صدقه یمنع من معزفة نبوته(۱۳). 

وليس إجازة التورية عليه والمعاريض إذا احتاج إليهما في غير البلاغ 
بقادح في العلم بصدقه ونبوته, وكذلك فليس في إجازة إصابة المعاصي عليه 
والسهو والنسيان فيما يخصه من الفرائض وغير ذلك بعد بلاغه وأدائه 
بقادح في العلم بنبوته وصدقه ولا منّفْر عن طاعته (۳). وقد تقصينا الكلام 
في هذه الفصول وفي آحکام الرسل, وما یختص بهم؛ وما يجوز عليهم من 


)١1(‏ ما ذكره الباقلاني من عصمة النبي عن الكذب فيما يتطق بالتبليغ» ومن الكتمان أو التحريف أو 
الزيادة فیما آمر بتبلیفه محل اتفاق بين الأمةء ونقل الاجماع علیه الايجي في الواقف ص ۳۰۸ 
بين جميع اللل والشرائم بالنسبة لانبيائهم» وإنما وقع الخلاف في جواز السهو والنسیان علیهم 
فیما یتعلق بالتبلیغ؛ فنقل الايجي منعه عن الاستاذ آبي اسحاق الاسفرائيني وجمع من الطماء 
ونقل تجویزه عن الباقلاني . ولکن الوجود هنا جواز السهو والتسیان فیما یتطق بما یخصه من 
الفرانض. ولیس فیما یتطق بالتبلیغ. 

)٠١(‏ الناس في عصمة الانبياء بين إفراط وتفریط. فبعضهم آفرط حتی نفی عنهم الصفائر» وما هو 
خلاف الاولی. وبعضهم جوز علیهم ما قد ینزه عنه عامة الناس, والوسط هو الخیار. وما ذکره 
الباقلاني من جواز التورية في غیر البلاغ والسهو والنسیان فیما یخصه حق. وآما |صابة 
المعاصي فهو محل نزاع. بل وقع الإجماع على أن المعاصي المنفّرة لايجوز وقوعها منه لتتافیها 
مع غرض إرساله. وینظر تفصیل ذاك في الواقف ص ۳۰۸ - ۳۱۱. 
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المعاصي» وغيرها ويمتنع في صفاتهم. وما یلزم الکلف العلم بصدقهم في 
کتاب « الفرق بین معجزات الرسل وکرامات الأولیاء » (*۳) بما يفني الناظر 
فيه » إن شاء الله. 
قحل 

فان قال قائل : فقد أدخلتم في هذه الجملة القول بأنه لايجوز الكتمان 
عليهم لما حملوه؛ كما لايجوز عليهم الكذب فيما يؤدونه فما تقولون إن خوف 
وخاف القتل في تبليغ ما أمرّ بإبلاغه. هل يجب عليه البلاغ مع خوف القتل 
وتحمله أم لا ؟ يقال إنه ما يجب علی النبي , ولا علی غیره من الکلفین شيء 
من جهة العقل لا بلاعٌ ولاغيرهء وإنما يجب عليهم ذلك بالسمع فقط. فإن 
آمره الله بالبلاغ مع تخویف القتل ومع تحمله القتل وما دونه من الکاره 
والأذى وجب عليه فعل البلاغ مع الخوف واحتمال القتل/ فما دونه. وان 
آمره بالبلاغ مع الأمن, ونهاه عنه مع الخوف لزمه ذلك على حسب ما رتب 
له. وقد بينا القول في أنه لايجب على العاقل من نبي وغيره شيء من جهة 
قضية العقل بما يغني عن رده (), 

وآما قول القدرية انه يجب علیه الاداء |ذا مر وان قتل آو خاف القتل, 
لأنه لايكلفه إلا بلاغ ما هو مصلحة لامته فیجب آن یب » وان قيل لأن ذلك 





(۱۶) کامل اسم الکتاب « البیان عن الفرق بین العجزات والکرامات والحیل والکهانة والسحر » طبع 
ما وجد منه سنة ۱۹۰۸م بتحقیق الاب اليسوعي رتشرد یوسف الكارتي ویوجد منه قطعة في 
مکتبة تیینجن » بالانیا علی ما ذکره محققا التمهید في هامش ص ۰۲۵۸ 

(۱۰) احال الباقلاتي جواز ترك البلاغ مع التخویف بالقتل علی السمع ولم یقطع بالجواز أو عدمهء 
الان لب جم وز ال الست مو سدم جوان ذاك القع مه التخویف» لآن الله جل شأنه تعهد 
لرسولنا عه بالعصمة من الناس بقوله تعالى (يا ايها الرسول بل ما أنزل إليك من ريك وإن 
لم تفعل فما بلْغت رسالته. » والله یعصمك من الناس إن الله لايهدي القوم الکافرین * > وكذلك لما 
آخفی رسول الله عله ما آمره به بخصوص زید ید وزیتب قال له معاتباً : « وتخشی الناس والله 
أحق أن تخشاه » . والذين أجازوا على النبي ذلك هم الروافض, بل جوزوا عليه إظهار الكقر 
تقيةٌ» على ما حكاه عنهم السفاريني قي لوامع الأنوار البهية (0/1: 20 


ص۱۲۳ 
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هو الاصلح له ولهم في تدبیره, فإنه باطل من وجهين : 
آحدهما . إن فعل الأصلح بهم لايجب على الله تعالى لا فيما یتعلق 
بمصالح الدنیا ولا الدينء وإنما ذلك إحسان وتفضل يجب شكره عليه إذا 
فعله. فأما أن يكون فرضاً واجباً عليه فإنه كذب من القدرية لا( ٠‏ 
والوجه [ذر , إنه ليس الواجب أن لا يؤمر المكلفون إلا بما فيه 
صلاحهم» لأن لله سبحانه أن يشرع لهم ما فيه الصلاح وما فيه الهلاك. فلا 
وجه للاعتراض في حكمه وما يُتّعبد به عباده .)١7‏ 
وأما قول القدرية . إنه إن كان قد كلف أداء أشياء أخر في المستقبل 
غير الذي يخوف بالقتل في آدائه, فإنه يجب عليه آن یقدم علی الصدع به, 
ویعلم آنه لا یقتل دون تبلیغه جمیع ما کلف بلاغه في الستقبل, وأن يزيل عن 
نفسه الخوف ان هجس فیهاء وأن يعلم أنه لم يؤمر بأداء شيء بعد ذلك إلا 
وفيه مصلحة من أرسل إليه )ء وأن الله سبحانه لا يمكن من اقتطاعه عن 
بلاغ ما فيه مصلحة العباد من قتل له أو غير ذلك فإنه قول باطل - أيضاً - 
من وجهين : 





(11) يبدو آن خصومة الباقلاتي مع العتزلة خرجت عن حد الاعتدال, إلا أنه لى نقدهم في الحكم 
الذي ذهبوا إليه من جهة طریق اثباته لکان موفقاء لاتهم آثبتوا الحکم بالعقل مع قيام دليل 
الشرع عليه وهو الذي ذکرناه في الحاشية السابقة. وحتی رده عیهم بنقد اصلهم وجوب 
الأصلح على الله غير مناسب هناء لانهم لم یستعملوه» فالسالة مفروضة في حقه له ولیس في 
حقه سبحانه وتعالی . 

(۱۷) هذا الجواب مبني علی اصل الاشاعرة. وهو عدم تعلیل احکام اله بالصلحة للمکلفین؛ وهو 
مخالف نا عليه أهل الحق من تعليل أحكام الله بالمصلحة؛» سواء كانت دنيوية أو أخروية أو جامعة 
بين المصلحة الدنيوية والأخروية. قال الشاطبي في الوافقات (۱/۲) : « وزعم الرازي آن احکام 
الله لیست معللاً بعلة البتة. کما آن آفعاله کذلك, وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة 
برعاية مصالح العبأد. وانه اختیار اکثر الفقهاء التاخرین » وانظر منهاج السنة لابن تيمية 
(4۳/۱). 0 

(14) ما نقله عن المعتزلة مما يجب على الرسول من إزالة الخوف إن هجس له وأنه لا يؤمر بشيء إلا 


ت عع - 


أحدهما . إنه لايجب أن يأمره إلا ببلاغ ما فیه صلاح الکلفین» بل قد 
یکون منه ما هو صلاح لهم. ومنه ما فیه عطب وهلاك لهم. ومنهم المهتدي 
بالتکلیف. ومنهم الضال به. 

والوجه [آخر , أنه قد يجوز أن يكون في حكمة الله تعالى منعه المكلف 
من فعل ما أمره بإيقاعه في المستقبل من نبي وغيره با موت تارةء ويالعجز 
آخری, وبالعوارض التي تزیل الأمر به, وبالنسخ للامر به قبل وقته, وكل ذلك 
حق وصواب في حکمته وتدبیره. علی ما سنذکره ونبینه في فصول القول في 
النسخ ان شاء الله. 

فأما اختفاء النبي لله في الغار () حین آراد الهجرة فاٍنه کان منه 
لله بعد بلاغه بمكة السنین الطوال وصدعه بما آمر واحتمال ضروب الکاره 
والضیم منهم حتی لو مات قبل اختفانه في الفار لم يكن قد بقي عليه شيء 
من فرض الأداء والبلاغ الزیح لعللهم والقیم للحجة البالفة عطیهم. 1۳۰ . 





)۱٩(‏ برید بنلك غارثور علی یمین الذاهب من مكة إلى منى من جهة كُدي. 
3 ۳۰( انتهت المقدمات. وببدأ ۳۹۹ الثاني بالكلام في الأوامر والنواهي. 





و 
آولا: یرس الایات 


سورة البقرة 
الله يستهزيء بهم 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی عليكم 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 
وما كان الله ليضيع إيمانكم 
فمن اضطر غير باغ ولاعاد 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ثم أتموا الصيام إلى الليل 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
ومتعوهن على الموسع قدره 
إلا أن يعفون أو يعفى الذي بيده عقده بالنكاح 
وأشهدوا إذا تبايعتم 


رينا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء رينا ولا تحمل علينا 
إصراً كما حملته على الذين من قبلناء رينا ولا تحملنا ما 


لا طاقة لنا به واعف عنا 

سورة آل عمران 
وما يعلم تثويله إلا الله والراسخون في العلم 
آيتك أن لا تكلم الناس ثلائة أيام إلا رمزا 


ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار یزده إليك ومنهم 


من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك 


رم الصفحة 
oV 16‏ 

۷ ۱۹ 
۳۳۲۷ | ۰ 

Yo ۳۱ 

۳۳۲۷ |] ۱ 

۶۱۱] ۷ 

۳۹۹۳| ۳ 

۱۸۵ | ۳ 

TEV ۱۶ 

TEVI _۶ 

۶۱۶ ۱ _۷ 
۲۶/۲۲۱/۲۲۵ | ۸ 
۲۹۸ | ۹ 
۳۳۱۸/۲۲۵۱ ۷ 
۲۹۸ |] YAY 


۳۷۰/۳۷۳۱ ۹ 


۳۳ ۷ 


۳۷ ٤١ 
TEY Ve 
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سو و6 النساء 
یا آیها الناس اتقوا ریکم 
ولا تاکلوا أموالهم إلى أموالكم 
ان الذین یاکلون آموال الیتامی ظلما 
ولاتنكحوا ما نکم أباوکم 
حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم 
ولا تقتلوا أنفسكم 
لاتقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 
ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 
0 أو لامستم النساء ٠ 0 ٠‏ 
ولا تظلمون فتيلا ٠‏ 
فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا 
وعلمك ما لم تكن تعلم 
احلت لکم بهيمة الأنعام ٠‏ 
وإذا حللتم فاصطادوا ‏ 
حرمت علیکم اليتة والدم ولحم الخنزير 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق 
فاطهروا 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
والسارق والسارقة فاقطعوا 
ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم 
أحل لكم صيد البحر 
وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما 
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تم : نی رس لیات الصفحة 
سورة الأنعام ۱ 
ما فرطنا في الکتاب من شيء ۸ ۳۲۰۱ 
إلا من اضطررتم إليه ۱ ۶۹ / ۱۸۰ 
وآتوا حقه یوم حصاده ۱ ۶۳۶/۳٩‏ 
سورة التوبة 
فاقتلوا الشرکین حیث وجدتموهم وخئوهم | o‏ ]۳۶۹/۳۶۷ 
حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ۰۹ ۶۳۶/۳۶٩۹]‏ 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 5 ]۳۷۹ 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول ۹۹ | ۳۹۷ 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 1-۳ FAV|‏ 
سورة الأنقفال 
ویمکرون‌ویمکر الله ۰ | ۳۵۷ 
سورك يونس 
ثم الله شهيد على ما يقعلون 45 ]۲۱۷ 
سوره همود ۰ 
حتی |ذا جاء آمرنا وفار التنور ۰ ]۳۵ 
وما أمر فرعون برشید ۷ | ۲۵۵ 
سورة بوسف 
انا جعلناه قرآنا عربیاً ۲ | ۳۹۱ 
واسال القرية التي كنا فیها والعیر AY‏ ۳۷/۳۰۲/۳۶۱ 
سورءه الرعد 
آم جلعوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم ٦‏ ]|۲۹۲۰ 
سورة إبراهيم 


وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ۱ 
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ابع ٠‏ فهنرس الآيبات الصنحة 

سورة التعل 

والذین یدعون من دونه لايخلقون شيئًا ۶ |۳۶ 

تبياناً لكل شيء ۰ ٩‏ |1 

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون 

إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبهن ٠‏ ؟.٠‏ |۲.؛ 

إلا من آکره وقلبه مطمئن بالایمان 1۰-٦‏ ]۲:۷ 
سورة الإسراء ٠‏ 

فلا تقل لهما أف ) YY‏ |۴۲۶۲ 

ولا تقتلوا آولادکم خشية |ملاق ذم .۲۶ 

ولا تقربوا الزنی ۰ ۳۲ ۳:۰ 
سورءة الکهمف : 

جداراً يريد أن بنقض فأقامه YoV/To\lj| YY‏ 
سورة اج 

لهدمت صوامع وبیم وصلوات ومساجد ۰ ۳۵۱۷/۲۵۱۱ 

YAA| YY وافعلوا الخير‎ 

سورة النور ۵ 

الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما ۲ ]۳۹۱/۳۶۷ 

فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ۳ Aj‏ 

الله نور السموات وا لارض مثل توره کمشکاة "| ۳۰ ۳۹۹/۲۵۰۷۱ 
سورة الشعراء | 

آن اضرب بعصاك البجو فانقلق ع5 ]۲۳:۳ 

بلسان عربي مبین کک ۵۰ ۳٩۹۱|‏ 
سورة الاح زاب 

بژنون الله ورسوله ` ۷ | ۳۰۷ 
سورة قاط و 


هل من خالق غير الله ۳ ۳۹۰ 
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تابح :هرس الاینات 
سورة قصلت 
ولو جعلناه قرآنا اعجمیاً لقالوا ولا فصلت آیاته 
سورة الشوری 
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا 
ليس كمتكه شيء 
وجزاء سيئة سيئة مثلها 
سورةالزخنرف 
وإنه لذكر لك ولقومك 
سورة الدفان 
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 
سورء الفتج 
محمد رسول الله 
سورة الردحمن 
خلق الإنسان علمه البيان 
سورة المجادلة 
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 
سورة المنافقون 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
سورة الملك 
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم يذات الصدور 
سورة الإرنسان 
شياب سندس خضر واستبرق 
سورك عبس 
وفاكهةةوأببا 
سورة الإنقطار 
ان الابرار لفي نعیم ون الفجار لفي جحیم 
سورة الزلزلة 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
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ايا فنرس الاح ادیث 
وعن الطفل حتى يبلغ 
اضرپوهم علیها لعشر 
حلال بین وحرام بین وأمور متشابهات لایعلمها الا قلیل 
يا وابصة استفت نفسك وان آفتاك الفتون 
ايقضي القاضي وهى غضبان 
أدوا الخيط والمخيط 
في سائمة الغنم زكاة 
إلا بحقها ؤ 
الجار احق بسقبه ۵ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . 
الأعمال بالنيات وإنما لامرىء ها نوى 
لا صلاة لجار المسجد إلا في ا مسجد 
لاصيام لمن لا يبيت الصيام من الليل 
لانكاح إلا بولي ٠‏ 
لا صلاة الا بطهور 
لا صلاة لا بام الکتاپ ٠‏ 
وضوء لن لم یذکر إسم الله عليه 
نهیت عن قتل المصلين 
الإيمان بضع وسبعون خصلة أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

ثالثاً ٠‏ فیرس الکتب الواردة فى النص 

الأصول الكبير 
الأصولالأوسط 
الفرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء 
تعريف عجز المعتزلة عن إثبات دلائل النبوة 
وصحتها على مذاهب المثيتة 
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رلبعا: نيس الأشعار 


وأشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزيرقان المزعفرا 

إذا استويعته صفصفاً أوصريمة تنمت روصت جبی ها للمناظر 

لمارایت آمسرهافي‌ حطي وازمسسسسمت في لددي ولطي 
أخ_ذت بقرون شه طط 

ليك مثل الذي صلیت فافتمضي يوماً فإن لجنب المرء مضجما 

تقول بنتي وق د قریت مسرتصلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا 


وقالوا علي لیس یقتل مسلماً فمن ذا الذي يستحيي الرقاب ويفتك 
وقالوا الهدى هذا ف إن يكن الهدى فشلت يميني واعترى الجسم أوعك 


لا تعجبنك من أشير خطمة 
فإن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش 
آنا الذائد المامي الذمار وإنما 
لها حارس لا يبرح الدهر دنها 
یناشدنی حامیم والرمسع شاجر 
وقابلها الريح في دنه 


ستی يكون مع الكلام أصيلا 
جعل اللسان على الكلام دليلا 
إذا هي نصته ولا بمعطل 
يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
وإذا ذبحت مسلى عليها وزمزما 
فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
وصلى على دنها وارتسم 
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سادسا : فی رس 


٣‏ الصف 
اف رف والطوائف 

أصحابنا - الأشاعرة - 

شيوخنا - أهل الحق ۵ ۱۸۱ / ۲۶۵ / ۲۵۱ / .17/7 

أصحاب أبي حنيفة - 

أهفلالعراق ۷ / ۲۹ ۲۰۸ / ۶۲۵ 

اليراهمة )14( / ۰ / ۲۸۰ 

السسوارج (۲۹۷) / ۳۸۸/۳۸۷ مرتین / ۳۸۹ مرتين / ۳۹۱ 

الدهرية = أهل الدهر A0 / (AY)‏ 

الفقه اء ۱۸٤/۱‏ / ۳۹/۲۲۲ مرتین / ۲۰۱/۲۱۲ / 
۰۴ ۱۵ 

۲۵۱ ۲۳7 ۲۲۰ / ۲۱۸7 ۲۰۳ ۱۸6 7/ )۱۷۸( القدرية =المعتزلة‎ 
A / Ao / VA / TY / TN / Tot / ToT / 
۳۹1 ⁄/ ۳۸۹ / ۴۸۸ / ۸۷ / مرتىن‎ ۷۸ 
. 1۰ / ۵ ۷۰7 

التمسون ۸ / ۱۸۶ /۱۸۱ / ۱۹۰ / ۲۲۲ ۲۰۸ / ۲۰۳ / 
۳۱ 

ال سس وشن (۲۱۸)/ ۲۲۰ / ۲۸۵ 


نوابت القدرية 0۹ 


لب 8۵ مت 


سابعاً؛ یرس الوضوعات 
الموضوع 
القسم الدراسي : 
افتتاحية 
المقدمة 
الحالة السياسية في عصر الباقلاني 
الحالة الإجتماعية في عصر الباقلاني 
الحالة الثقافية في عصر الباقلاني 
الباب الأول : في ترجمة الباقلاني 
اسمهوكنيته ولقبه 
ولادته ونشأته وأسرته 
طلبه العلم وشیوخه ‏ 
الوظائف التي شغلها 
تلاميذه 
مذهبه العقدي 
مذهبه الفقهي 
صفاته واخلاقه 
ثناء العلماء عليه ` 
الطعون التي قيلت فيه 
[ - من آبي حامد الاسفرائيني 
ب- من آبي حیان التوحيدي 
ج- من أبي علي الأهوازي 
د - من أبن حزم 
مناظراته 
مؤلفاته 
وفاته 
الباب الثاني : في التقريب والإرشاد 
اسم الكتاب وصحة نسبته للباقلاتي 


الصفحه 


۱٩۵ - و‎ 


۲۰ -۱ 
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مخطوطة الكتاب وصفتها 

المصادر التي أفاد منها 

الكتب التي أفادت منه 
مختصرات‌الکتاب‌وشروحه 

آهمية الکتاب ومدی حاجته إلى التحقيق 
دراسة مسالةه الاسماء الشرعية » 
سبپ اختیار السالة 

تعریف الاسماء الشرعية 

تحریر محل النزا ع 

الاقوال في السالة 

ادلة القول بجواز النقل 

أدلة القول بعدم جواز النقل 

أدلة المعتزلة على القول بوقوع النقل 
ادلة الباقلاني في عدم النقل 

دليل من قال بالتفريق بين الدينية والشرعية 
دليل القول بالتوقف 

حجة القول الوسط 

الترجيح 

ثمرات النزا ع في المسالة 

في جانب الاعتقاد 

في جانب اللغة 

في جانب الفروع الفقهية 

دراسة مسالة حمل اللفظ المشترك على معنييه 
سبب أختيار المسالة 

تحرير محل النزا ع 

الاقسام الثلاثة الداخلة في ا لسالة 


الصفحة 


١5 
۳ 
16 
۸ 
۱. 
۱۳۶ - 
٠6 
۱۰۵ 
۱.۸ 
۱۹۰. 
۱1٤ 
۱1٤ 
۱۹۵ 
۱۹۹ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱ 
۱۷ 
۱۵ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۶۱۵ - ۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 


۶۵٩ -‏ - 
تا ع هرس الوضوعات 


الاقوال في السالة 
أدلة المانعين للحمل 
أدلة المجوزين للحمل 
حجة القول الثالث 
حجة القول الرابع 
حجة القول الخامس 
حجة القول السادس 
حجة القول السابع 
حجة القول الثامن 
حجة القول التاسع 
الترجيح 0 
ثمرات النزاع في المسالة . 
عملي في الكتاب. 
صور من المخطوط 
۵ نهو الكتاب 
پاپ : القول في حقيقة الفقه واصوله 
باب : القول في حد العلم وحقيقته 
پاپ : الکلام علی القدرية في حد العلم 
پاپ : الکلام في اقسام العلوم 
باپ : طرق العلوم الضرورية 
فصل : العلوم البتداة في النفس علی ضربین 
قصل : الأسباب التي تحصل العلوم على ضريين 
باب : ماهية العقل وكماله وحقيقته 
باب : القول في حد الحد 
باب : معنى الدليل وحقيقته 
باب : الأدلة على ضربين عقلي ووضعي 


الصفحة 
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۱6 
۱0 
۱9۳ 
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تأابع یرس الوضوعات 
قصل : يجب إطراد الدليل 
القول في الفصل بین الدلیل والدال والدلول له 
پاپ : حقيقة النظر ومعتاه 
القول في آن النظر الصحیح لا يولد العلم 
قصل : النظر الفاسد لایتضمن الجهل 
باب : الدلالة علی صحة النظر 
فصل : وجوب النظر 
پاپ : ما یختاج الیه النظر 
القول في الوجوه التي من قبلها يخطي» الناظر في نظره 
باب : فيما يجب كون الناظر عليه من الصفات 
پاپ : في أحوال الأمور المنظور فيهاء وما يستدل به 
باب : ما يعلم بالعقل دون السمعء وما لايعلم إلا بالسمع 
وما يصح أن يعلم بهما 
باب : حقيقة الفعل وحده وأقسام أفعال الخلق 
قصل : أقسام اكتساب الخلق المكلفين وغيرهم 
قصل : الصبي دون البلوغ غير مكلف 
پاپ : معنی التکلیف 
پاپ : آفعال الکلفین وما یدخل منها تحت التکلیف 
تکلیف الغافل‌والساهي 
تكليف النائم وا لغلوب وا لسکران 
al‏ تس 5 
قصل : لايصح الإكراه إلا على آفعال الجوارح 


ياب : مقتضى الأمر فعل المأمور به دون ترك ضده خلافاً للمعتزلة 


هاب : صفات الفعل المأمور به ليصح الأمر به 
باب : أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف 


فعل المكلف 


الصنحة 
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پاپ : 


پاپ : 


هت ۶۸ مت 
۳ رس الوضوعات 


أقسام الفعل الداخل تحت التکلیف الفعل والکف 
الحسن والقبیح من فعل المكلف وطريق العلم به 


فصل : لا مجال للعقل في تقبيح شيء أو تحسينه 


پاپ : 
پاپ : 
پاپ : 


أقسام الحسن والقبيح وما للفاعل فعله وعدم فعله 


حد الباح» وهل هو داخل تحت التکلیف 


حد التدب ‏ 


هاب : حد الواجب ومعناه 
فصل : الواجب هو الفرض 


پاپ : 
پاپ : 
پاپ : 
پاپ : 
پاپ : 
پاپ : 
پاپ : 
پاپ : 
پاپ : 
فصل : كل متكلم محتاج في الدلالةعلى كلامه الذي في نفسه إلى 


معنى المكروه 
الصحيع والقاسد عند الفقهاء والمتكلمين 
لايجب نصرة أصول فقه على أصل فقيه 
من يجب عليه العلم بلصول الفقه 

حصر آصول الفقه وترتيب مباحثة 
آحکام الخطاب , وكلام الله النفسي 
أصل التخاطب توقيفي أو بالمواضعة 
المحكم والمتشابه | 

معنى الخطاب والمكالمة والمقاولة والمخاطبة 


عبارة 


فصل : آحکام العبارة وتقسيمها إلى مفيد وغير مفيد 
قصل : التناقض في الكلام يكون باللفظ ويا معنى 


پاپ : 


اقسام الفید من الخطاب 
أ - المستقل بنقسه من كل وجه 
ب- الستقل بنقسه من وجه دون وجه 


ج- مالايستقل بنفسه 


پاپ : 


معنى الخقيقة والمجاز 


الصفحة 
۳۳۹ 
۷۸ 
YA.‏ 
۸۸ 
۱۸۹ 
۲۸۵۸ 
۱۹۱ 
۱۹۳ 
۹٤‏ 
۹۹ 
۳.۳ 
۳۰۵ 
۳۰۹ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۸۱ 


4° 


۳۶:۰ 


۳:۹ 
۳۵۰ 
۳۵۲ 


- ۵٩ ا‎ 


تابع هرس الوضوعات الصفحة 
فصل : الحقيقة تتعدى والمجاز لايتعدى oY‏ 
باب : الفصل بين الحقيقة والمجاز oo‏ 
قصل : کل مجاز لابد له من حقيقة ۳۵۸ 
فصل : ضریان من الأسماء لایصع دخول الجاز فیهما الاسماء 
العامة والأعلام. ۳9۸ 
باب : منم القیاس في الاسماء ۳۱ 
أدلة المانعين للقياس ۱ ۳۹۳ 
باب : اثبات الاسماء العرفية : معناها واستعمالها ۳۷ 
قصل : في الجازات التي غلب استعمال الاسم فیها .۳۷ 
فصل : ما الحق بالجمل ولیس منه ۳۷۸ 
قصل : آخر مثل الأول ۳۸۱۱ 
قصل : الفعل الشرعي قد لايكون مجزئاً كصلاة من ظن أنه متطهر | 7/45 
باب : جميع أسماء الأحكام والعبادات لفوية غير منقولة AV‏ 
باپ : لیس في القرآن من غیر لفة العرب ۳۹۹ 
باب : في حروف المعاني ۹ 
ر قصل : في معنى ( مِنْ ) ۹ء 
قصل : في معنی ( آي ) ۰ 
فصل : في معنی ( من ) ١ء‏ 
قصل : في معنی ( ما ) ۶:۱۲ 
قصل : في معنی ( آم ) ۱۳ 
فصل : في معنی ( إلى ) ۹ 
قصل : في معنی ( الواو ) ٤‏ 
فصل : في معنی ( الفاء ) ۱۹ 
قصل : في معنى ( ثم ) 7 
قصل : في معنی ( بعد ) اا 


فصل : في معنی ( حتی ) ۸ 


۳ = 


تا هرس الوضوعات 
فصل : في معنى ( متى ) 
فصل : في معنى ( أين ) 
فصل : في معنی ( حيث ) 
قصل : في معنى ( إِذ » وإذا ) ۱ 
باب : في حمل الكلمة على معنييها أو معانيها في آن واحد 
قصل : في حملها على معنييها بدليل 
فصل : يريد المتكلم المعنيين بإرادتين 
باب : طريق معرفة مراد الله تعالى ٠‏ 
فصل : تقسیم کلامه إلى نص ومحتمل 
فصل : طريق معرفة مراد الرسول عله بخطابه 
قصل : في تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل 
فصل : قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره 
قصل : معرفة صدق الرسول 4 بمعجزاته. . 
فصل : جواز الکتمان علی الرسول 4 اذا خوف بالقتل 
الفهارس . 0 


الصنحة 


۶۱۸ 
كك 
` 
< 
ف 
¥ 
۰۷ 
۹ 
۶:۳۱ 
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